تا 


3 
2 


مة 


ذا 











الحنذ لل المُجيط عل 
سُبْحاة ين راجب وُجُودُةُ 
.الجا لا الحا وَالأَفْيٌ كله 
4م * 


مہ2 - 


E‏ الأززاق زاجلا 
ليجحزي الْعَاصِي وَالْمُطِيَا 
أضَل من شاء وهن شاء دى 
وعندما انت الشلالة 
الحاشر الماحِي بي الرَحْمَة 
ام ا #الإنلم 
مججتذكدًا e‏ الإعمان 
ولم يرل يدعو إلى دوين ادى 


حبوق عاذ ريج ا 


2 
م م 6 2 


ټول م o e‏ م 


فى + س 


صلی عليه لله ما ادت هُدَى 
وة فاليم أجل كتتتسبى 
َالنَظُمُ مد مِنْهُ كل ما قَصَا 
كك 7ه 


وعندما تمت تمت بها الْمَقَاصِدُ 


وَسَمُثها بمرققي لوصول 
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تب اده اللي برا 
فليس في الؤجُود إلا فغلة 
وض الةم بو انداء 
رخص مَنْ شَاء بَا له سبق 
رَحَصَرّ الألقاس والأَغْمَالاً 
ركو ياء لَهَدَى الْجَرِيعَا 
أَرْسّل الرشل لين الهُدَى 
سلاف جاتو ارال 
محمد ا هَادِي كيدا 
م اإلجل والْحَرام 
َمُطْهِرًَا مهج الإخان 
ِيُنْجِيّ | الأمَةَ مة من مَهوى الردى 
0 منبسسلاقة عله 
وما ا يو سن كناك 

به وکل عير ينه بجتتى 
مدلل من مناه ما اغتصى 


َمُقتَضصَاة بالفوس ا 
2 أصول الفقه ه بالتقرير 


o2 


في على تأصِيله مَقَصُورة 
2 على إيضاح أَهْدَى الطرّق 


في في مَسَائِلٍ ساني 


الا ا با 


وفدت بت اا لقو اعد 
إلى الررري ين الأول 


ار ا ا 


٠‏ فصلق_المقتضيات الّملة: 


الإخيمال انسل القرجيح 


فكل أل خص بالقدم 


وَذَاكَ کاو ن وَالتأيد 


رالتقل وار وَالتَأويِل 
وَذَاكَ يعث E‏ بق ديل 
رالا لري ا قلسي 
وڼ احتممال مُقتَضِي فرعن 


دم گل المَجاز تخصيصًا وَذا 


َكلَهَا قَدَمْ عَلَى اقل كما 


اتخ لآ تقل ب ولا إذا 


وفي مجاز ا ر 


1-8 


تسام ال الان 
6 ك ايان 


وَالَحُكمُ إلراجح لا المَرْجُوح 
ممع فرعه الْمَغلوم بالتشسسيم 
واللشخ وَالْمَجَاز رالتقيد 
مَعْ ما يُرَى لذا من سن 
أن الْمْرَادَ الفرّع لا التأعييل 
ريت لغري مع ولعي 
المُكمْ ي قرب الأمرين 
دم الإضمار فِهْوَ الْمُحَدَى 
جریا 00007 قدما 


E eT 


َالْفَكْسَ عن ولمودادة ا 
قاع عة التعسيين 


فصل: لر الخطاب وفحواه ودليله 


وَيَخْصّلٍ تق ب قي 
لخن الْخِطَابٍ الاقيضاء ما غرف 
ال 0 
م كد 
ازل كمقتض ي الخليل 


2 


U‏ م ا 


والتان مغل فاقطعوا وَكاجلِذدوا 
وَمِعلَهُ ما جّاء في التَرغِبٍ 
تاك مَائْقَصَدُفي الْيَارَة 
Sas‏ 

ثم الذي فَحْوّى الخطاب طابفية 
وَهْوَ الذي الكو اي 
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بالاقيضَا واللفظ والمفهوم 
من جهة الْمَعْنّى وللفم خذف 
ا ل ْ 
صّلة إلا بور ملا 

غ قدو رين بالويع 
وَمْقتَضِي التخريم في التتزيل 
في القهِم للعيل حتت برذ 
وَالْمَدْح أو في الذمٌ وَالتَرْهِبٍ 
وَغْئِرٌ مَقَصُودٍ هو الإشارة 
وأكثر الْحَيْضٍ على سسبيله 
سمي بِالْمَفَهُومِ ذي المُوَافقة 
من جهة اموق بَاد فَهْمُهُ 


ا dE‏ ت عل أفاة 
رن يكن في كيه فة خَالقَة 
سس السدرا e‏ 
رمال قال تة كالشافعي 
رالأخة بالمقهوم ف المَذاهب 
كفي حُجُو ركم عا أشبَهًا 

في الششرْط وَلْعَايَةِ ذا الْمََهُومُ ق 
وجاء ف ا ة وَالرَان 
ا السرم حتما اجتتس 


ل مَنطوق به أو أولى 
فقِه 3 لموم ذو الْمُحَالقَة 


E a E‏ باجتتاب 
وَلَيْسَ في الْمَنطوْق خوف مانع 
مُمْتَيعْ إن بجر مَجْرَى القالسب 
بن مر لابا 
جا ري اسنا وحصر وَعَدذ 
َالْوْصف بالْخلف رف المكسان 
0 ما عدا الدقاق مفهوم لالب 


فصل ق الأحكام الكليفية: ْ 
ماخ از راجب با او حرام أو تلب او مَكرْرة الأخكام 
فالواجبُ الْمَطْلُوبٌ شَرعًا فة جَرْمًا وَدُون الجَزّم E E‏ 
رارك إن يطلب فذا الحَرَامُ ممع جزم وَمَكرُوة إن الحرم افع 


17 ا التخيير به شرا 
ومر" ' حطاب الشارع الأَحْكَامُ لا 

ر رى تعن لأخكام 
ت عل 


فصل 


َيل 6 رض ع سسس e‏ 


رص م 2 م إلى وير 


0 و 20 


ل 


كاماد e‏ 
قال ر و 2 3 ع 95 ا لتخيير 
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نفلا وتركا ال عى 
باه و تجتلى 
إلا ب وين أولي الأفهام 
رلا بسن أَفْبَهَهُ في الاس 

مِن مره الأول ضهنا بكسب 


حالف ان ف الإطلاق 
وَالوَاجب النابست عن طني 
رض كفَايَة ةوَفْرْضُ ين 
فذاكَ فض ) العيْن ليس قبا 
ت فاا على الاد 
َنم الجَهغ إن كر الْهَمَل 
EEN.‏ احا ة الم 7 
رلك ال 1 او ال 


لاه اہ ر 2 o‏ عر 


د 2 


م 
وَمُوَمَقَسُومٌ إلى الصغائر 
وقد تخ ف حَالَة الْمَكْرُرهٍ 
ور دما أُطْلة : رالقصلذ ب سسس 
زافق الماح إطلآقيْن 
وَأَطْلِقَ الا عَلَى رفع احرج 
وَبَاغَار ما انتقاله يرَى 
جين تلط ار 
ر طاعَة دسل فنا دك 


س م ته کت نزي ع 
6 و gs‏ 3 
الحم أ و م eee‏ هف Game‏ 
م و و 
ا 


0 الذَانِ وَالجي لين 
َعم عَنْهُمُ التكروة بالتهي حيري 
2ل الإِنِمْ لت لاام 

0 فا غيل في الكسائر 
3 قَذيكون ضا ذالكَ فيه 
مين السرم ل المشلستبه 
الأول التَخييرٌ في E‏ 
ا 
عن أَضلِ 0 ِمُقتصّى | 5 ابرا 


م 


لتر رمي بتذر إن تذز 


فصل فيما تتوقف عليه الأحكا مء وجودا وصحة 


وَذاك مانغ قرط وَسَبَباْ 
السب المظهر حكما إن رقع 
زالشرط مان شاد | 97 دما 
َالَمَانَعُ ا إذا £ 2 
َالشيْء قد کون كل اد 
4 ديون وَاجِدمِنْهَابَدَا 
اض في 


مه قر و سه 


ا بست له مدره 
ويها الشزوط وَالْمَوَافْعُ 

كالعُسْل ' أوْ كالحول في الركاة 
فم مَقَدُور بكُلّهَا اعتبر 


37 


0 
2 


في الأمْيَاب فسن قور 
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ل E E‏ 
رذ يكن قح ق فع ر 


مكلف كيال واللسسيدود 
كالفجر والزرال رالصّرررة 
معا كلا الأشرتن ها رَقِِعْ 
راا راص ا 
من جهة اوضع بِحَيْث ما ر 


ابر الْمَقَدُورُ حَيِث رَقَمَا 
ووضع الاشباب حدر فس 
وهي على قِسْمَيْنِ قِسْمْ قذ شرع 
فأرل كاليع ولاح 
وقد يرى لِلسّبّب الذي امقر 
كذا قرط ثلث وَمَانغ 
كذاكقذ يكوئ لِلَمُسَبّب 
رمثلا المَشروط في دد 
كذلك الْمَمْنُوعٌ في موانية 
وال الاد كاف مير 
رالشرط مغل ذَاكَ في الف 
والشرط فَذقُسم لاد 
كالأكل في الاق وَالْحَيَاةٍ 


م 


0 


0 


o 


ت بدي الأَدَاةٍ إن وَمَن ولو 
وللقرافي وم لَه القسَب 
على الأصّحّ عند من ا 

ثم ايرام ابرط عُلقَا 


ِن جهة التكليف وَالْوَضْع مَعَا 
E E‏ الح 
وقسمه الثاني لدی الشرع مُبع 
و لحان كالإثلاف و رالجسراح ١‏ 
تات تفاع زالشةر 
مغل الْوْضُوْءِ وَالْمَجِيض المَانع 
الل ابابا دى 2 
شررطِ كار ابد 
كَالبْع أو كال موم في مواق 
يثلث في المع مانغ فهر 
بواجد بفقة حم متف 
ثم إلى العقلي والشرعي 
في العم وَالوضُوء في المصّلاة 
وما لمعتاهها به قد . احتَذوا 
اقول إن ذال حُكُم السَبَبا 
ل د 
هو الذي ت الاشباب تق 


فصل ی أوصاف العبادةوغرها مر المعاملات: 


قل المكلف له أوصاف 
فيص حخة عَزته ةأَدَاء 
ما أسقط الْقَصَا مه و الصحيح 
وَمِتلّهَا الإجزاء ٤‏ الَعَادَة 
وفك الاد ادان 
ويقتضِي في الْعَادة الْقَسْح وَفي 
وما قضّى الشرع لنا تخييمة 
وَعَکسها الرخصة رهي ما السَّبَبْ 


واعبر الوق المكتسسناذةة 
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لبعطض وهو ببعطض ها اتا 

راغکس فسا رُخصّة قَضَاء 
1 رافق الأفر رذامَرْجُوځ 
رفي أغعم | إذ رى في الْعَادَهْ 
هُمَاسَوَاء لسوى اغمان 
يادو إقاة لكلف 
ين فعلٍ اترك هُو العَرقة 

قذ عيّنَ الأخذ بكس ما وجب 
بآَنَهَا EEE‏ 


أو اعرا بالعُمُوم مُطلتقا 
2-6 الرُخْصَة هي تر 

و ابرا باتفا ف 
اناق لوز وحصي تنتهي 
ثم الأداء فل فا ك ف 
رفي القضّاء اغكس 


ر 0 


وبعضهة 


® 


ر٤‏ مھ ع 


وأوجب القضا لقضا 
ST‏ متنا 
رَذَاكَ كَالْحَائْض حَيّث تقضِي 


وَبَعْضُ مَايُوص فا ب بالأداء 
كمثل سا عن : صَلاة اا 


0 عن 2 عه 5 3 2 


مع ارام ادق إفذر 
رمان او في حال أو مكلف 
للنذب رالؤّجُوب راا به 
ا 
مر جي والأقل مَا مَصّى 
إن یگن ينع الأداء 
َالقَول بالْمَجَازٍ غير مَرْضِي 
إن فات لا يُوصصف بالقضتاء 


2-2 س ص 


اشع من قَضَائِهًا ق مَنَعَةَ 


رقتولَةقفدر 


فصل في المقاصد الشرعية: 


مقاصد الشزرع ثلاث 
راتفقت ف شاه ليران 

وخصر eG‏ اقرا 
وَذَاكَ E‏ الذين : تم م العقل 
فسن جيم جود وَالتقِات 
ك et‏ لاف تياد 


ا 
رم ه اشر 


© 
مي * 
ف 


ا جنع كدري 





ز المت قشم الع يتات 
اوي العتِسرُزري وف الخجاجي 
كَانْحَدَ في شزب فيل الك 
ا 
E E,‏ لكلاتها 
وو ات و ادات 
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o 2 


أن كان اك ريو ابع 
ملاح ديا وَصَلاحُ الأخرى 
والتفس وَالْمَال مَعَا والتشل 
ا وَالتكاح رَالملاة 
كَالْحَد وَالقضصاص رالجهاد 
CEES‏ ا 


„or 1 0‏ حرشا 2 
د لے 


م جناييات ا 


و E‏ الت دات يمت 
َف الف فح الل 
ِذْ صَارَ مِن مَجَال الاجتهادٍ 
وبر تجوز باتقاق 
ما كم تكن حكش أ مَقَصُورَة 
کیل ما للإزوجار غه 
رَجُل هل الم يَمْئَعٌ الجل 
ما لم يك الفرّغ يَرَاعِيه فذا 
كينل ما روعي فِيمَن يُكْرهُ 
أزيكن الشرغ له مُطْرِحَا 
کمن لبر ريع مين 
رمن جا فأرَى اجتهادة 
وَل E‏ اله ا 


رواج في مُشكلاآت الخكم 


<+ ا 5 


5 


أن يُسْتََاب في الْذِي مِنْهَا شرغ 
من جهتيّن به الخُلف اشكهر 
ِنَاظٍِرٍ كالحج رَالجهَاد 
ية يعلى الاق 
عَادَة از شرغا فلا . ضَرورة 
وكالزي لا عى تفغفهة 
لقلب حُكم أو لاشقاط عمل 
فو الجواز باثقاق يُحَدَى 
فاختال أن يفل شيا يُكْرَهُ 
لم يره جيلة إذ وَضَحًا 
قاع مدا راشترى دين 
ادى لذا فالخلف في شهادة 
ل e‏ 


اال بأفل اليم 


فصل ف الكيق: 


القصد بالنَكلِيف داف الخلق 
رخو على اموم وَالإطلاق 
وَشَرعة ا ا 
نرا ريا باعتا رالاجل 
من CEE E‏ 
ركم ديل لِلعُقول راح 
وَمَا e‏ 
كقوئله جل يريك اله 
وف الماد مع الْمَسَالِح 
رَمِنْ كلا الضرين تالا تخر 


ر اه تع بالأخرى 
فصل فی شروطاتكايف: 
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ن ذاعِيات الس تحو ٠‏ 


ل جهة الأفواء الات 
على التفات الشرع ِلمَسَالح 
في مَغرض المئة والتغييل 
اا 
دَفْهَا وَجَلَْامَيْلَهُ إلراجم 
لكؤنونفي عَككسهوقدا الْعَمَر 
فهو بتفيم لَدَنِهوأخرى 


وَاشُْرط اللسوع ت اللكاسيفف 
والذهن أن يَحَضْرَ رقت الفرض 
ا ركا لمي 

هو بما لیس طاق ق يسع 
ET‏ 
اللشراية لخر نينا ال فر 
وَاشْتّرط الإِنَكَان عِنْد الأكثر 


والاتقَاق ةف ذ رقا 


ص o‏ ع عم © 
opr‏ شاه مض 8 ا o‏ مر وت 

فى التكليف شرطا قطعا 
و ليس 2 یسه 


رفي بكم الْفرْض في وُقوع 
ربافاق قاط اران 
للخل الكلي ف بالمشروع 
رانم توا بمَقبولي العَمَل 
َالْعْلفْ في الطاب بالفروع 
وين مسن دك اق 


كاقل والإشلام وَالتَعْريف 
وعدم م الإكراو نة السبَعْض 
سر داكو الخطاب اسل 
قلا ولكِن ذاك شرعًا لم يقع 

مما عن الماد يُلْفى فييك خرج 
عَلَيه 4 من معاد فعل البشر 
EEE‏ خلافهة للأشعري 
بنا ين المَعلومٍ أن لن يَقعَا 
أن خضل ارط الْمْرَادُ کک 
يف أمل الكفر بارع 
أن حوب الكفا بالإتمان 
في حَقَهِمٌ مِن سَائِرٍ الفرُوع 
حَتَى یری الإيْمَانَ مِنْهُمْ قذ حصّل 
الها باهي عن مَمُوع 
ما مثل الاثلاف على الإطلاق 


فصل ق الحقوق المترتبة ف ذمةالمكلف: 


رفسب ؛ الحقوق في المطالسب 
الِص لله كالر اة 
رحالص للتقِد كاللين | إذا 
ذو اشتراك مثئل خد القذف 
فعض هه ق حي الاد قا 


تة و متحدوة لمنة ي 





3 
م 


و سس التقدير في الث شياء 
وَؤِرٌ مَحْدُودٍ عدا يُطْلَبْ 


ا لجانب 


ا مقط اند ا اة 
فَدَا الذي فيه متَاط الخُلف 
رل خخ اله فو أوجبً 
في ذِمَّةَدَيْنَا عَلَيْهايُخْسَبْ 


ع با الج الأدَاء 


مق 
ج 


RE E‏ سيقي 


فصل قي أفعال المكاق: 


كل فغل للاديوجد 





ما رييلة وَإِمَامَقَصَد 


0 ات 0 ,2 م 
أصل الأدلة القران ما كيب 


وهي اع ل الأخكام 
(EEE,‏ اعتبارها ريفقد 
رق رى الْمَقَصِدُ ذو الْوَسِيلَة 
ومئنة إنشقاء للك عادي 
أو قل مِلّكٍ کان من ل عرض 
ومنة الاشقاط لحق ق اه 
وَمِنْه الاقباض لمن ا 
ويفل ذاكَ الفجيض في معتسا 
رمن الاإلتزام ا 
رالإذن في الحوز لشيء افع 
وَمِنْ ةالإاتلاف مر الاس 
أو لادقاع الصرٌ عَنْهُمْ وَالْعَطَ”' 


افو يرذ 


وبعلذلة اتويب ھک 
ر ال مح التقدي 


ازل ا عات اتسس 
فاا الان 
Slag‏ رالمفهُوم 


٠‏ ار جھے ا لدلالة الأَصإية 


لحك الغرب يمنا امسا 
كذاك ما لغرب من مَقاصِد 
يفل الْكِتَاياٍ عن الأَشيَاء 
الخ بِالمَفَهُوْم أو تغطيله 
والقمند لجاز والإيهسام 


E 





رو ب فوقه وَسِيلَة 
كالاشطسنات ر 
مع وض كاليع أو دُون وض 
مَعْ عِوَض أو E EE‏ أُعْمَلة 
بالففل ر ية كينل الا 
إا بإذن ا أ 0 
فته الاشسيراك ف اعسات 


ا :أو اله 


في الال والمركب وال 
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كقثل شيء ف اا 
كقتل ETE‏ 
للك عن ااام 


5 
لمتكم 


28 رة سمي بالتعزير 


في امف الذي اتْبَاعَةُ يجبا 
وافتسبال قنيسنةه بلسان + عربي 
چ الدَلَلَات على المَعَاني 
ركارة بالاقتط سا المغلوم 
أو الي Ec‏ اة 
ببسسلانها رالمنتهى الإعْجال 
موٴجودة فيه لى الْمَوَاردٍ 
والسيتض والإجممال رالإاء 
والترك ِلْمَنَطوْق مع مم تأصِيله 
وَالحَدَف والإضمار وَالإقَحَام 


وَالنتؤق للمَعْلُوْم كَالمَجْهُول 
َالْقَصْدٍ للشتخصِيص في التغييم 
فَهْوَ ع هج لسان القرّب 


20 رمن يزم فم كلام الله 


وتقله واا إلا 
افا الا #التشيموور 
وَصِحَّة التقل بوفق الْمُصحَفٍ 
وَذاكَ قوع Rr‏ مرس 
رَالْعقد الإخِمَاع أن الاخ 
زره لما للشذوذ 
وَلا يجوز عه أن يقرا به 
ولم يكف عنم مَنْقَذوَقَغ 
ومَذهَب القرًا بهذي المَسالة 
وذو الأصُول حَظَهُ الأخذ لِمَا 
ال ان وکات ال 
وهو دى النغمّان في داد 
رمالل اهر اغتدادة 


فصلفا 


ت ت الآي مخحكئات 


و E‏ ر 


1 E 0 ٤ 7 


ينحنت يفم مُفَْضَاهَا 


أو هور ا ااه 
ي لا تتا ا 
والشبب لوق ا 
وَجَاءمَا ت E ER‏ 
ER E‏ رلامان 
َعْ ونه لم أت في الأخكام 


کے 7 7 H2 7 o‏ 
ص 2 ر س ص 5 

7 ت 
ت إن 


عكسه وَقِسْ على المَرْسُوم 
املك ةسل ذاك اضيب 
بترو اخ يمل واه 
بالخط وَاسْيِعْمَلَهُ ديت 
وَمَايُضَاهِيهِ ين الْمَأثور 
َاللَّةٍ الشرّطٌ يكل الآخوّف 
0 لأَحْكَامُ مين تطُلِة 
مِن الكفار تقولا رادا 
5 منه ۾ ليس ر 
وَلِيْس مَقَطوعَا على مُقيِة 
ذا الجنة ريد امسا عن 
أَفَعَدُ 4 الأمْر دا فى الل 
AE TUG ET‏ 


في تقلهسسسم لسسسالهم تقسسسات 
7 0 ا 

ما قا اى قن خبر الاحساد 
به لأن صح ته اياده 


َالوَاجح لولف عَلسَى اشم الله 
من يه التفصِيل في البداية : 
وَهْوَ مُرَاعى لأولي التخصِيلٍ ‏ 


٠‏ على الذي للراسِخينَ فيه 


e 0 5‏ ير اه لوس بير ے 3 3 9 


افطل البينان ف الالام 
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فى ال و رر o‏ 
م معام 


علي نه 


ف ع 8 


ولول في الآبة باشسيمال 


مرک ه الله ب وم 5 1 َه 


وما به في عدم البخت اعتذر 
د 5 2 # وس 3 


ع ذا على تاب لإختال 


EC E EET 


علب اليب ا 


8 د لن E‏ شملا 


2 2o0 


كس الْمُجْمَل وَهْوَ مَا افتقر 
ولتم قزل نكا 
وَإذ يكن لقره تختيل 
we MEET‏ بدا 
وف الاب ق تت وَالسُنَة 
والأخذد بالتأوبل فر معت 
رفو أرب ف تخل افر 


3 


را يجوز في البييَان أن يرَى 
وجو قاع بالإطلاق 


عن وفت حَاجَةٍ له 


ي وَالهاهِر لمؤرلا 
ف ما ل رظ 5 
ق غير اَن ِل 0 لاه 
معه سيراه اسم ۴ النخيل 


Se ma | 


جر أفل ليلم حكئة اهر 
وينه ذو بل وذو فذر 
ممن به ل علص الإطلاق 


انه 


4 24 2 


والسمة لاني ا ارا سرد جذ أو دع ا 
رة إِطْعَامٌ تين على الاطعام مع غاد شخخص خيلا 
الث ليس لث قول رقي الستدي اف الول 
كبثل ما ع ن أَهل لجان صر في مغل خن وَخَلَقْنَا ودر 
0 فاليازن: . 
إخراج مُشكل ين المَعاني إلى جلي الحا لبان 
ئ يخسلا بالتغليل رالقول رالمَفهُوم رالتأويسل 
اشع والشخصسيص اليل ِن جس ا عَقْلٍ على التفصِيل 
وَالقفل وَالإقرارٍ والإهاء والككب رالاس في الأشياء 


ل ان مس 


a 
بسن رمن الْخِضَاب بالفاق‎ 


5 o 2 
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الطلعون ا السرم 
لأن من غرف الخطاب يُفهَم 
وَجُمْلة ذات اقِتِضّاء حت 
انررق تيه لاي E‏ 
وَالْخْلْفُ في هذا ك«الاثتان فا 
وَالاِمْمُ في المُختار هذل الْمُجمَل 
وَالعَكْسْ قبل رَقَضّى الْعَرَالِي 


ن بقل نى قن 


كَلْوَالِدَات و ر ل عن مي 
من جه ةالشارع وَاللَسَانِ 
فوٴقهہ ع 23 5 ل 

كالصوم وال 3 لاق - م بوي جم 
في التفي -لا الإتبات- بالإجمال 


رمَا كيثل فَامْسَحُوا أَوْ فَاقْطْمُوا ليس بمُختل بث يَقَعْ 

نينا ل تاره ويقل لِمََيَينٍ دونه جل 
فصل العموم والخصوص: ,ل 

مغتى العمُوم مَا به اللفظ شيل الول لکل فد ن 

ENE ETE‏ كذ جييغ بتلهايدل 

وَالْجَمْعٌ امه إذا مسا عرفا رَمُرَ م مَعْ أل إذا الجنسُ قا 


E NEM 


وَأَبِنَ ينل حَيّث في المَكَانٍ 


هو 038 2 


والتكرات في مياق ق تفيهنا 
رالحلف في تفي الْمُسَاوَاةٍ أى 
رمت لأقال لام 
رفي جاب الاس بالسواء 
الا اتا جو با 





بالدليل 
وَل الجنع ين المُذكر ظ 
َال هن 2 SS‏ رفي 


وما یلع ازل 


ريل يتاي هو لِلرَسُولٍ | 


وَعَكَسُهُيَاايُهَا رتل 
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e 30‏ قد احتذي 
0 مى أيّان في الرّمَانِ 


َعم كالففل الذي في يها 
رل سد ف 


لذ يَْمَلٌ النّمَاءَ عند الأكفر 
خاب وَاجِدٍ واه مف 
ا لذي مِن بده 
يفم بالخلف لأفل اليلم 
وغيره الأككثر بالش مول 
بالمكس إلا بدليل يُققل 


رلا يم تخو مذ ين مالي 
رعن صَحابيٰ هى عن اقرز 
ول قَوْلهٍ قضّى بالشفعة 
زالأخد بِلْعمُوم بل اث عن 
E‏ 
وا ارف جر 
كه 


صّدقة في خلا ين مال 
يم كل غرر لدى اللَظَرٌ 
للجار مدني الوم تفعة 
مُخصّص ًا تنه 4 المع اققرن 
يفم بلاس شرع مُطْلَقَا 
َالأَوَلَ افر في القضة 


ف متلق الوم تال 


E 


ت ا 


SET 
وَهْوَ على ايتا وَشَرْطٍ ودل‎ 
رر قرط إن أكى والبدل‎ 


و ل 24 هر 


e لفان‎ Sak 


ر 0 البح ميات ا 
فطل ال وَالككَاب 
وَالعَقلٍ رالحس م مع الجاع 
نالك E E‏ 
رعم مَعْطوفٌ على ما خُصّصًا 
كذاك مماالراوي له مخالف 
وَالْعرْفْ كالعَادة فيه خلف 
ويل هذا مرجع م الضسيير 
ا إن وافسسق اا 
رص لواد بالمُسستتتى 
حُجَةيَبْقَى لدى المَوَارِدٍ 
77 ر عِنْدَالشَافعِي 
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بُحتول اللفظ ا يدي 
رعش هاب بعَكَس وهو يتُصِل 
بعضٍ رَعْايَةٍ وَوَصْفٍ اَّمَل 
ن بد راو عَاطِفٍ لِجُمَل 
َعْئِرْهُ لَيْسَّ بذي تخجير 

يلجي مهم قذ 00 
فال على روب يدا بلول 
ااا رالتفهوم دون ءاب 
وَالعُلف في القاس ذر الجباع 
رى الاب ل دا 
َم طف ما ا 
َالْقَول aE‏ يط ما 
وَالمَنعٌ ترجيحٌ بومُحفْ 
للبعض لا ص لِلَجُنْهُورٍ 
مخصطص لا رفع السا 
أوبدل رتل لا تى 
غل المَجَاز عل غير واخ 
بخص بخص الْعُمُومَ في الْمَوَاقِِع 


َالوَاجِبُ العُمُومٌ عند الأكفر 
وما لشفل تنم SEN‏ 
كذاك تبليغ الرَسُول الحُكمًا 
ونا مالك أقل الجنع 

حص أز عَم في 


RM 


A مه‎ 


رفظ مَا م 


o 


فيا اتقل ذوتة ف الُطر 


#0 م 


في كل حال ذاك أَمْوٌ قد وجب 


5 
9 


0 بساحن م 2 رو وو 
ر وحن مع يُوصيكم تقريسرة 


4 





5-5 
3 


ا وان ان گس مراع 5 
ص 1 7 2 
17 ل ا أو يي EE‏ ا قد 








الاستشاء: 


اوخاه الإاخراج بالأداة 
أو عض مُت إلى التفي وقذ 
باليلم أو بالظن وَالجَوَازِ 
0 ف ع 0 


رگا أن بقع باتفاق ش 


wo 


روقص هيع وال 1 
رفع مَا ادي ين مُمتثتى 
رمتل في الأفط لا في الْمَعْتَى 


ع 74 2 2 : 
رإلمايصح مع تعذر 


عا فسن المي للات 
کان لے SS‏ ق 
فالعلم ف الوص بائْيَيَا 

وَجَارَ ت وَحَال قاور 
أ كثرَ اه فرق الْمُمْكَثتَى 
إثيان كك امشتي ا 
عن ابن عباس لَه تأويل 
كَانْأصل رالوثر كرو عا 
مقع ين لوقي المملستنتى 
متصل مع راط مقدر 


المطلق والمفيد:' 


41 ۶ ا لماه 9 e‏ 


E‏ و 


0-6 شدلا ق e‏ 


نيك ن متا أ في واج ل 
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من جر قد يقتضِي رفي 


واد الحُكم ب بحست وردا 
ورموظي ي واس 2 | 

إل إضَافيًا کا شم 
راخیل ا َقِييسدهٍ المقيدا 


ره مه 


فين > 
فَالْخْلَفْ في الْمَذْهَب في وارد 


0 
عه و الام 
رو إن ف حفس به 
ره 
قلسي لبت ول 
واه 
اغ 
ہے E‏ 
تقل لامرن في ذا القتسل 
رالأربحم التاسي أ مع عَطْفٍ فيان 
فا 
ا 
ذكل 0 به E‏ حسري 


5 لوصوب و لوقف تقل 
رالأئ بالأمئر ي ل بسرى 
رالتسي للتخيرم | إن تجرد 

َباقيضاء | اة ر والتكسرار 


زالنهي في في مهسي عنة بقعي 


رفول قرا السدين في الاو ' 


رالنهي فض الأو و ا 

ف 4 هھ 7و 0 0 
عن اث 3 بخص 

فالأن” وَالأوّل ت بحتب 


عه ل وهو و 


قا زع بل ا 


وير 


رعسن إماما م الحسرمين إت 

2 7 2 2 

وَالأمه مع هسي عسن المجارر 
20 





اسل اشنو يفل ال 


ےن ل ر 
رالنهي عن EE‏ اكيم 
هس + 7 
اس کر ا كرتا 
مع بكرا والقطف عو 
رقمل بالتأهد لوقف | انتقسل 
حح اة بعادي فُرن 
ادق ف كمه جى 
بمقتضى الإجراء نن | الأكثر 
رواد رين اشخ ري 
باح 3 کانتشررا ا 
يعد الاستيذانٍ كالحظر خي 
امه ككسلل - 3 
EE‏ 


رل يكي فيه الاططلاق 
عمللا وَققِ في التفديل 

29 التو الفخريح 
مين أو من له حال يهل 
رالخلف فیما قك رواه المبتدع 
a E‏ 
مالك فة الرراق مشار 
رن يك لقنل سين الكلاب 
ْ ونه مُخَالِقَا في الصلورة 
أ ج ة وار المُقسورٍ 
0 أو SEET‏ إذا وقسع 


ا 


0 


لش بالقادح فيما قد رَوَى 
رو لف ار اقسا د 
كَذَاك لا e‏ اء بسه 


يرال وس 


- رالشجح بحسم 
ده إذ ا بالْجَهْل القلط 


ا ا ت 


اټ ر مولو م 


للمد 


:رك لموم بالمكرورة 
أو بداليل قاطِع معتبر 
ترا ان عله هُ وَارتفغ 
E‏ إلا الت 3 سوی 


إن ان ن لان عرب قد خلا 


"كان ن الي يروي لاف لبه 


الثالث: الإجماع:. 


إن الإجتاع بآمتل بع 
ران ا فيه جلاف رَافْضِي 
ران حالف مَل غار 
وَحَذَهُ م اثفاق غ1 أفل العلم 
وَعَن دليل أ قياس يَنْعَقِِذ 
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ف کل حين e‏ 5 رقع 
أو ارج و عير اقض 
E yy‏ 


رعشي أمْسارّة a,‏ 


اذا المت ف : ب الإحساد 
رالاهر يخ جال ذا داه 
u‏ الست بحيث فيا ا 


8 


کک ل Bw‏ . وتيك 


1اك عن رودو طا 


رَحيْتمًا ا 
فلا يُجِرء غِرٌ أفل القاهر 
م الل 
وَلْيْس غير غر القاض بالْمُعَْبر 
رل لسم بر القظرٌ 
نم السُكوتي من الإجماع 
ومالك تَقَدِي مه على اَل 
وَهُوَمَع الخجلاف والوفاق 
رقن أولي مَذاهب مَعْرُوفَة 
اقول لليف رة في ية 
كذاك قول الخلفاء الأرْبَعَة 
ولیس + ج ة على حابي 
وراختر أن يعم ذا الحكم ال 
الول ENTE:‏ 
ا 
كان لم يدع فإت لکا 


ف أَصْحَاب ارول إن تقل 
مده ة تسرجيح. كفسى 


0 


1 


قؤلان في الحُكم لهم فما علا 
إخداث قول زائه للآخر 
للأككرينَ ركذا الأويسسل 
في شيء اماع أو افيف البَشَر 
إجْمَاع ا 


وَحُصَةرَآهُ ذو الراع 


عت أفل طَيَّة فتك اشتهر 


دون مالف ,رى اجْتَتَابة 
فهو بالاجماع السکوتي حر 
يراه حجّة فحخذ بذلكا 
على تَعَارُض الاين خُيل 
کا ي ا 


7 وي لديل نان مُعتَمَ ةإِنْيَسْكو السكقلان 
0 اليا انع: القياس وما ملحي ده: 

< فيط نازخل أفل لهنم يُقفو انك 

0 ىك 1 ااا إذا عدمنتا احص وَالإِجْمَاعَا 

ااه ج م في ذاكَ سم ر ظاهر 

e‏ “کشر رحالف الان ي النقدر 

رر J‏ دحل ف الأشبات لاور 

Ca‏ انى ماقا 


تعب راقع في الأشهر 


وَحَذَهُ ؛إقات حُكواسْسَقرٌ 
و ا 0 


سمي وَصفا جَامِعَا ويسدعَى 
رَالشَرْط ف الأصل بحيث يساتي 


ص ص 
3 


ريأ مااختص بالرّسُول 
وَالْخْلِفَ أن EE‏ رن أل 
ف ك الام كت اك رق 
وَسَرْط حُكم أن فقا 
لم تصغ قد القسى لِلتشرّع 
آغلاة مسا الشكوت عله خلا 
کالعتد : والأمة في الإققاق 
وَفٍ الوص جُلَهُمْ قا جَعَلَة 
ومسن إلى القاس قَدْعَرَهُ 
ثم لي ذو عِلَةٍ رَو السلري 
كشع ع الخنر للخرم 


es a وك‎ 


رَالجُوعٌ م مغ إفراطه والعَطْش 


را قاس افه إل 


n 5 2 1 7 2‏ 2 
و سق 5 ٠‏ الححصة دول باب 
و ووه بد تب ج ن 


EEE‏ ا لخ 


EN RE‏ كك لطا 
1 - 3 3 4 1 71 
وَهْوَ الذي يكون فيه وصكفة 


لټر ذي حم بأمر مر 
ذو الحكم أصلا وَسِوَاهُ فرع 
خروجة عن اللعبسسدات 
فذا وَذَا اين امقول 
َالمرْطُ في الْمَرْع اعا 
رَحْكَمُهُ بالئص قذ تقررَا 
2 أو مُطلقا 

مع الوت عن وليل شرعي 
يغلا لمتطوق بو أو اقا 
وَالضرب رالأفيف ف الإلحاق 
رتك امان يتس افا 
تاس لأ :فسارق قل سنسماة 
حلا على حرم الحرم 
يس عليه كنرة ة الإعَيّاء 
رل ماعن قريتوش 
الأ تفلا لإاخنيلاً 


2 
ع 7 ده © م الق r‏ 
ت 8 07 





تبك كرو قال 
1 ا 
ليس بعهلةفبان ةط 
بالبرٌ في ولف عليه 


بشرط أن E‏ ن ذا اغَار 3 الطَعْم َال ت و 
فصلة .مسالك العلة: 
رقت اا E‏ رالستص و 0 


خش يون بالتُعنسريح 
رل بالسذكر راللام 
رزكرة مُقَدَمًا قد بَحْصل 
والعانٍ ما يكون بالإيمّاء 
رالالث التلويخ بالريب 
e‏ 


EE‏ امال 
وَذاكَ اعبار روف ظاهر 
وإذ يكن نا از لا تقبط 
رذ يكن يَفْصُرُ عن تأر 
َوبمَا فد ترم الْمُنَاسَبَة 
ران يلك التفيين يما ذكرا 
کول ما قل جَاء في الْكَقَارَة 
رھو اغار مققضسی الوم 
مع اراح مُقْمَضصَي الخُصوص 
رفظ تخقيسق الْمَاط بط 
ينل جَزاء اليد في اة 
وَقَدْ ف اطي استتش عار 
وذ اللي سمي لياس 


نصل ی لوادج ي 


قاين مُق سات إن e E‏ 
منهما إذا ما الف الإِجمَاعا 


ونه بالإقاء والتلويع 
ببئلٍ كي راا ريسن وَاللام 
کنل "قل هُو أذى فاعَتزِلوا" 
بإن 71 ارت و بالف 
للخم فيه ربق اتيب 
ومسا لتيب جى رر 
بالسبر والتقس يم للم اط 
ربالإخالة على ما اة 
ينها من غير مذ كور جسن 
إذ قتضى عة ين حاله 
ET‏ 
م تتفت كال ا 


ا ق ساوت او مَغَالبَة 


کک المتاط اشستهرا 
ل لمفسه الوم من الْهبَارَة 
مسن جه الاير رفوم 
في الحال وَالزّمَانِ رالشخوص ' 
ا م 
نو افا د 
من 0 ٠‏ حکم مع وصف دارا 
بالإطرَاد مع الائيكاس 
اقاس ١ ١‏ 
فيطل لياس قامات 
أو حالف السنّصُّ قضى امتتاعا 


ار مي س 


| ا دودو المرريهة 


الأخة با لل ال هة 


يتا اا ت القاس الاي لأنة من ) مستخستات العتقل 
ذكر العرف والعادة: 


وَالْعْرَفُ ا اب ين الاس 


2 0 


اوقت اهما مَقاعِوعٌ 


ريت القادة دون باس 
في غَرمَا خَلفَهُ الْمَضْرْوع 


دک ينعن الذراته: 


9 


کک يد الذريعة لدم 


e‏ ل ا وا e.‏ ا ال 
e‏ الا ولك 52 


لاتا RE‏ ومسع المُجتَهد 


م م 


وراج أن الول اجْتَهَذدًا 


رف غفا الله ل قاط 
وَجَاذ ربد مويه انفاقا 


وَاخْتَلَهوا اني حَاضِر وإن وجذ 


رقا فَإِن رجح واج قبل 
ان كف الت ا 
عنما يُُجْهَلُ رفت فرعا 
زو إا ا لبي الجيقاةة 
لفت بالفاني فذاك ال 
لتيس لارا إذام متا د كيرا 
وني تَجَرَي الاجتهاد قذ شيع 
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ف ل الإمتتاع من سب الصتم 
من ايراس الكرم خوف الخَئْرٍ 


IEA E a 


0 


كيدل دغعوى الدّم دُون الال ف رأبه والتصسع للآجال 
مبحجث شر قيلنا: 

وقیل في هَل شرع مَنْ عَنا مَضَى رع آنا في عبر ما اشع التعتى 

بالمئع وَالْجَواز وَالتفصيل بع عير شِرعَة اليل 
الاجتهاد والتقليد والفتيا: 


في النظر لدي لما شْرْعًا قم 


1-565 إلْوَحَيُ بهو قد وَرَدَا 
وَمِنْ لو انتقبَلت ذال شائع 
وَقَللْهة ةب وفاقا 
قولان عن مجتهدني متجك | 


EET 


7 نه ال 


فإن ناا جوع مُطلقا ۰ 
إذأنكن الجن رَلَِ قط 
تا يعيد ا أعَادَة 


وَقيَة اتذى فكي نما ا 
تاه فيو أن بهد قشر 


ر ار هس 


E 





ناد وات زفق 
وَذِكرْهُ مُقَدَمًا قذيَخْصل 
ا ن 
رأث اريخ باقرزيب 
كينل واقغت لقال كفسر 
ربعضها يْدرَى ين اباط 
وينة ما سمي بِالمَُاسَبَة 
رذاك تخريج المَاط رَو إن 
بقل الرافي ار أو أمتاله 
رذاك باغيار رف اهر 
إن يكن خَهِبا اؤ لا نص بط 
رذ كين تيز عبن ا 

زربا فة خم لابه 
وَإن يك التَعْينُ EEE‏ 


كينل ما ق جَاء في الْكَقَارَة 


e 


وهو چ المَفهُوم 

مع اراح مَُتَضَي الْخُسُوصِ 
ولفطظ تحتيسق المشباط يطلسئ 
مضل جَزراء اليد ف المِثيّة 
َك ری ان شه ا 


ضرف قدي 


2 


بن إذا E‏ الإجْماعا 


رنه بالإقااء واللسويح 

بوغلٍ كي رالا رين راللام 
كَمِثلٍ "فهو أذى فَاغَترِلُوا" 
ا ا أو بالفاء 
للحم فو ربا انقب 
رمَا لتقب جتى فعقزر 
بالسَبْرٍ اقيم لاط 
وبالإخالة على قا ئاسّيَة 
يها ون غير مَذکور كن 
إِذْ قتضى ةين حاله 
ماب من بط لا افر 
قللمَظتّة الرُجُوع رتبط 
لم لتقت كاللود وَالتَصويرٍ 


TS 0 


فة قد ساوت او معغالبهة 
فنا بتتقيح الْمَتاط اشتهرا 
لمُفسد الوم ين الْعِيَارَة 
ين جهة الأثر وَالْعُمُوم 
في الحَال رالمان والشخوص 


حبقا لغيه ا مُحَقَوُ 
كف 


ئه ا ج قل 8 

من نْ حال حکم مع 9 دارا 

باراد مع الاليكاس 
ا 


3 مص 


0 ال الم“ قضى امْتِتَاعَا 





يدا ؛الْجَابع إذ ينه غلم 


ا الحم دون العلة 
وهسيو ا إذا ما الفقا 


| للم اس اله لتخصسسيص بالقياس 


۰ وف ر السرم 


رالتقض کون ا دُون الْحَكْم | 


وَالْقلبُ أن ينبت بغخض العمئم 
رالفرق ندا لوصف اق" 
ركس بالقاوِح نة ار 
رقص رط مسن شروط الي 
والقول بِالْمُوَْجب مَاالأَدِلَة 
رال تيم الدَيلٍ الكافي 


دکرالا 


و 


إن للمص الم ل الي ة 
مَاجِدْسُه قرعا بو مُطالَة 
وأصلة تخصيل قصتد الشارع 
ا 
كأن يقال مالك الرقاب 
أو أن يقال حا مل الأثقال 
زرف في حَالَة الأ قار 
لكل ذالم عزف الصَرع 
راث مَا ليس بالشزع م اض 
ااي ده بالمرستسل 


م 


مُشْكَرطًا ع ذَاك في القَعضِية 
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دح يُسَمّى الْعَكْسَ فائئبّع أصلة 
أن ليس لِلْحُكم سِوامًا مُطْلَقَا 
رف لف بَيْنَ أل اليم 
يا ياو 
E‏ 
e aE‏ زرحت 
eT‏ 


َصرَفهُ عن مَرْضِع اللا 


لأضريًا اة تحور 
فَذلِك القاس ذو الْمُنَاسَبَة 

في فع فاسب EY‏ افع 
كالخمر في اماه للأكل 
لكؤنوفي الشرع عَيْرَمُيِر 
فيه الوم لقاب 
0 بالفطر كدي الترحال 
حم من فصر ومن إِفَطَارِ 
ْو حر جيه بانع 
ةزر اأزئطلرخ 
ر ا 
رى اغيارة في الامشسيعمال 
رُرُردقا قطي ة کي 


دکر الامتدلالا , 


or 


رخذ بالإسهدلال ت ورد 
رده اير ديل قصن د أن 
ُأرل ادل مَلزرم على 
قاللازمُ م الاي للام قبل 
وَيَرْقَعٌ المَللزرم قي السلازم 


eae 


ا د 0 LL‏ 


0 


فضي کم غلى اتی تز 
لازمه فته رف ا عا 
وَلَوْ عَلَى الْمَلْرُوم مِمَا يَدَخُْل 
رالات غ رل 


بشت لازم رذع كسا أسى 


قري أرْصَاف لحر الحم ظ 
حَتى يَرَّى | لل م 


ذكر الاستصحاب والرا ءة الأصلية 


وكوغ الاستصسحاب ا 
وَاعْتَمَد الصحة فيه الأكنر 
وا الس الا 


و ار دق 


الك افو عله أل مره 
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ان د كا 
وهي لبقا على التيقا الْحُْكْويَة 
SE"‏ 


ا 


رده الاتتقرَاء ذه وسا 


3 يرَى الال فح ار 


٤ 2‏ 2 
3 2 9 
فم ل ءا ل" أل مر 


زا 
ار م 2 


رخ لل و 


بذلك eT‏ 
كن م د مَاوجد 
CET‏ 


قم ور 


ومرتضصى حدرده امروب 
نيما يقابل القاس الْكُلسي 


لأنة بون 5 5 


ذكر العرف والعادة: 


العف ما يغلب بَيْنَ الاس 


رور 


رقت اهما مَحَامتِوعٌ 


الاجتهّاة ال وضع ا 
راجح أن الرشول اجهد 

وف عقا الله ا 
وجار بف وبي اقا 
وَاخْتَلَوا في حَاضِر وَإِنْ رج 
رقنا فإن رجح واجذ قبل 


5 


فإن يك التاريخ با حُققَا 
وعنةمًا يقل رفت قرا 


وهو إذا س اي اجتهاده 
رفح اشاي فاك عدي 2 


وف تجزي 0 تسد سيوع 
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° © 
ا ۾ ګډ » 


مله الْقَادَةٌ دون باس 
في غر ما خَالَقَة الْمَضوُْوع 


ئ كرس افر ظ 
وع م 0 في مغل الاميتاع من سب ١‏ يد 
وَبَعْضْه ا ۾ بعت يعت رْ كالحجر من اغْترّاس الكَرْم حَوْفَ ١‏ لخر 
وقسمها فلمك م نك متسر توي مُسَسالِك 
كيثلٍ دَعْْوَى الدم دُونَ المَال في رأبه والبِعللآجال 

مبحث شرع مز قلا 
a‏ ن عا می ل د 1 قتضّى 
٠‏ الاجتهاد والتليد التبا 


0 # o 


قر الى اننا قا ا 
في عير ما الوخي به ق وَرَدَا 
رن لو اقبت ذاكَ شائع 
رتل لقاب راف 
ولاو عن مُجتهدفيمُجِد ‏ 
أؤلافذا وذا ديه يَخِمَل 
u‏ 
إن نكن ال مزالا سقط 
2 
َهَبْهُ دی عَكْس ما کان ری 
فبا سبد أن تة اق 





فصل: 


وما به اكليف تباط 5 
BBE,‏ 


کی الأخكام 


ا 
0 ا ٠‏ ما اغقمذ 


57 اللي ي اخم ذاكَ ال 


فصل ف الصو 


بب والتخطة 


وف الأول واد مت 
وَمُسْقِط الَأَئيم ف لري 
رف الروع ل ورات 
وإلسهة لْمُخْطِسسئ إجماعا 
َبَعْض وا لسم درو ضسر رَه 
قد أَجْمَعُوا غا في. الأعصار 
المُتصذي لاجتهاد خی 
رسائر الفروع رهي ما اختلف 


قبل مُصيب الح فا راج 


للش افعي الخلف وَالْعْمَانِ 


وباتفاق مُخطِئ لسن يننا 


اماج لم 


وَحَيْتَمًا التُمنويب رأنا ايد 


لفان يل ل تيل فيه 
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َالْقَهُمُ رَالْحِفظٌ وَعِلْمُ ما اي 


3 و e‏ 3 لاض 1 


ور اک ف الإخقام 


رما الضى في عليه رُسُوخا . 


ولول في ليقو عَم 
فرُع فهي ا المَطْلّسب 
وتوا في كُتبِهمْ رَأَصَلوا 
ينتقي أفوالهم مُرجَّضَا 
رصبي ل رصف ١‏ كمال ف 
عقوف قري رو ية 
اح ضع كه 


r:‏ سنا ش 
ماقول4 في داك بالْمُْيَرٍ ‏ 
مها فهالة يات 
ُكَفْرٌإِذْ حالف الإجماعا 
رَهْوَ من المَسَائِلٍ المَشْهُورَة 
في سَائرٍ السبلادٍ رالأقطار 
فق لس لا يقبا 
فيه رالاجه اذ فا قذألفة 
لل كيل اض را 
رمَاإلكبعرى له اولان 
إن جذ فإِن يقر أي 
فالحُكمٌ ابع له لظن المُجتهة 
EEE‏ 


,فصل فف الكليد: 


للعلا ا ٠‏ في التقليد 
هي أُمُول الدين نة أكشر 
رأكنر الاس الْمُحَاَنِينَا 
وَذا الى رجحَة م تظرًا 
وني الفررع الع في المغلوم 
را الفروع يُدرَى تظرًا 
فرذي اليلم ين الأنام 
E CE‏ القؤل بالقبول 
وفغل محساقينة اخيلاف دُون أن 


o ت‎ 


وَمَنْ لَه شيء من المَعَارف 
رفي اللوازل جَوارة اجتبسي 
فع اغْيقَادِ : اليم في الْمُقَلّد 
ولا تسرف في فعله ابتاداعا 
رالحكم 9 يُنْقضُ بالإطلاق 
ال حالف قاطا قنقض 


أو حالف اجته اده في الخككم 


لن على وجه يسن التقيد 
أخل الكلام ذاكَ بالمنع ري 
وَعْتِرهِم ا كينا 
إذ ز الرَسُول لم يكلف ترا 
ضَرُورَةيْرَى ن لموم 
وار للأكنرين اشهرًا 
بقث لالم في الأخكام 
maT‏ 
قلد ف التأيم لف لم يشن 

قَلَدَ رالأمضل القَعمَا بالقائف 
وتقَلَةمِنمَذلهَب لِمَذَهَبٍ 
رل رى الرخصة ال الْمَقَصِد 


ا بما يخالف الإجماعا 
ف الاجْتها سات باتقاق 


مِنْهُ ومن سواه جين عرض 


اوو قب لدف اليم 


فصل ف مز جوزل الإفتاء: 


يفت الْوَرَّى في الدين باستحقاق 
رل ل يكيو أن هة 
لکن م ع الممَذاهِب المتديورة 
Ee‏ 
EER EE‏ 


وَالاجتهاديات فه سا يفصي 


وَذا الذي بِهِاسْسَمَرٌ 


کک الفسا متا E‏ 


258 


مخرز الاجبهشاد بالإطلاق 
٤‏ مَذهَب ا ا 


A ا‎ ١ 1: 


مع اء السُنَةٍ المأئورة 
1 أزُمن E‏ 


ذو العلم دون غَيْرمَا الم لمسستفت 
ەرو 0 2 18 و 2 ل 9 
O‏ محا سح مجان دا 
و ر 


ويقتدى فيه بمَا قَضّى عُمَر 


رل ل9 لبأ أن يستفيي 
هذا إذا لسم يلغ اجتهاذا 


E 


زل ل تا اغقار قر تحاف 
EE ER OE BEE‏ 


وراج عَلَيهِمَا أن يجه 


وامتتع انيفاء ذي جهالسة 
وجار الافقاء لغِر المُجتهذ 


اتعارص لال 


إذا الدليلان تَعَارَضَا ايم 


عِنَد موی الْقَاضِي وأصل الأَبهري 


0 |! ی 00 
ویس حل ا 0 


رم 


1 


إن يكن فيهن ذو اخبِيّاط 


َالمنع إلقاضي ومسا قل وَافقة 
الِب إن عَارَضَ الأضل رجح 
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م 


0 فيه 0 إسحا 


ل َخيرُ الأفضضل > المُقَتَدِي 
نإذا اتوه باخيلاف 
رالأخ بالأخوط نيه اء 
م على الأفضّل متم يعتمسد 
ف حَالة فسن ولم او عدالة 
2 لِعَالِمٍ قر اعتمد 


م 


ف اى 


ار 28 


رآخةا ينه بحكط 
أؤمُطاقَا وَالمَقَدٌ قول عُلّمَا 
يقدر على الْجَمْعِ رلا انسح الحتم 
ھک ليس مُرتَضَى 
ف جخ إلى تقلا از توك قق 


عارض ا عسرة :0 يحتسدذف 
وسَابق الظن على اللشخ خُيل 
تقسارض الا الَوئْفِي 
أو في التصُوص الأخذ بالمُخقاط 
كم القاس راعسوا الْمُوَافَقَة 
وقل بالعکن وأو اص 


فنصلا د ۳ 00 


رجح اترا في من ال 

أز كفلا أو ميا أز أنسى 
أو كان حَاكِمًا على الآخر أ 
أو سالمًا من اضسطراب د تفيل 
أ كان في الْمُرَادٍ ئضّا أو ورذ 
EEE‏ محمد 
أؤعبل السَّلَف بِمُقْتَضَاة 
أز دل يهم على تتزريه 


أو كون لفظِه حَقيقة صدر 


في حکم اقل لَه فة أنبتا 

لم فق أن حص بالذِي رور 
بسَبب مَعْنَاهُ نه قذعُقِل 
يذل من وَجْهيْنٍ لهو اَذ 
مختلفا خملا في الفط لا في الْمَقْصِد 


فصل فيب الترجيح باعتبار حال ار ا 


بارع للرشول والتغلاد 


ظ رباتحاد الاسم وَاقَاخْرٍ 


وَباعْتهادٍ ف الان ؛ العربي 
وَبابَهَارٍ القعفل َالدا 
أو مفب ست للخكخكم باثتفاق 


ار عَاضِد اشع امس عد 


E 7‏ فيي اض : قِصمة مُنْتقِلَة 
أو لكاب تشهد لتقله 
7 کان سالمًا م e‏ 


وي القاس دغل ع 


والحفظ قد رجح ف الإسستاد 
رصحة العقل بطول الأعصر 
ونش للفو أو يرب 
وما روا الماع اة 
روات از حَسَن الْمَسَاق 
لث أو الاقل ذو القضة 
أو يهد العقل أو الإِجْمَاغ َة 
رة توائرت كينل 
0 من رَوَى مِن علَيّة الأصنحاب 


ورجح لياس ذو ا 


ا 


أذ رى فُرُوِعْهَا قذ عت 


6 6 م 


مأو أن لقم 
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TS 


على الذي لشبه قد تام 


عند ا تداك قَددَعَاهُ 


بكونها النْصُ يها صّريح 
أو کونها الأوؤصاف فا تلت 


e 


وباطراوک امم م العكاسِها 
أو کان اخذهًا فن أل ا 


أو جُئْلَةَ مِن الأصُول تشهد 


في بَعْضِهِمَامُقَنَضَاهُ القطع 


زتها دى قابة 
ر 


ب ر ا 


ار أن يُرَى مِنْ جس الاصل الْفَرْعٌ 


أو کان الآصل حكمه بد اتوت بين إجماع رو ركس 
أسباب الخلاف: 


. إن من أسْبّاب الخلاف جُئلة 


الل الال كالأ ار 
الف في وع من السدليل 
ر اختلاف ا القراءة 
أو اخستلاف وجه E‏ ف 


کیشل الاشتراك والعنسوم 
وَالأمْرّهَل مَحَمَله الوجوب 


فشكل غلبيس اا للواقع 
وقس علسى داك شی ا 


ا ا ا 
فكان لما حص بالأصول 


وأ ماه ِ2 اله | ل ماه له 


د 
سر 5 


ا 25 له د A‏ 


لسسع ممصا A J‏ سسا ور تسسا 8 


ال الكسضراة 


مَامَرّين تَعَارْضٍ الأدلة 
راخف فِيمَا صَح من أخبار 


كأضرب القاس في التمثيل 


ومتلة ال لاف في الروَاء ت 


نص الات ا حديث ؛ اي 
رالشخ رالإخكام في قضية 


ا بعض الذي من ) المَعَساني اسملا 


وَالحَذف وَالمَجاز رالمفهوم 
رالنهي كنيل تخريئمة اموب 
أو غَيرِها E Eee‏ الشارع 
نادي يي لسري 


ش 2 : سول اله 


لهت التحميد اله 
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الم العلمين» ای قصال و وعلى آله وصحبه 
'والتابعين) وکل من تبعهم بإجسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فيقول ل الفقير إلى ربه الغ الكريم؛ محمد الحسن بن أحمدٌُ الخدم 
الشمشوي اليعقوبي ي الجحوادي» غفر الله تعلى ذنوبه وستر بستره احميل عيوبه: 

هذا تعليق كالشرح وضعته على نظم العلامة الفقيه محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي الغرناطي المسمى "مرتقى الوصول إلى علم الأصول". وقد ظفرت 
بتساخة امه عتيقة نسحت سنة ارعن بعد اال لمت من أخطاء مخلة بفهم 
القصد» قد وقعت في سائر النسخ المتداولة» أغلبُها في نفس الكلمات» وقد تكون 
ف ترتيب الأبيات» مان لزيا ea E‏ كمااأن E‏ 
توضيح امعان على "تقر يب الوصول إلى علم الأصول" للعلامة أبي القاسم أحمد 
بن حزي؛ فهو عمدة النظم وإن كان الناظم زاد عليه كثيراء أكثره من الموافقات 
والتنقيح» ورعا أنقل من التقريب باللفظ» ومن نظمه المسمى "مهيع الوصول" 
لزيادة بيان» أو ت وكيد» أو حرو ج من العهدة» وإن كان في ذلك إطناب وتكرانٌ 
وكذا أيضا عن الغزالي في "المستصفى"» وعن اال في "الموافقات", والقرافي في 
"التنقيح" وشرحه» والز ركشي في "البحر احيط ٠‏ و تشنيف المسامع"» وعن ابن 
حلولو في 'الضياء اللامع"» وعن ي شرح جع الحوامع» والشيخ زكريا في 
اليل فول 00 " لسيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي» 
إلى غير ذلك» "كينا سترآه إن شاء الله تعلى. 

ل 0 للعلامة النحرير العارف بالله تعلى محمد 
فال "اباه" بن بابه العلوي» وثانيهما: للعلامة الفقيه الرّحَلة الشهير: محمد يحي بن 
e‏ رحمهم الله تعلى. N,‏ يوه سه سب ار 
وقفوت أثره» واقتطفت مر واهتئديت عتا وا .من أنواره. وقد أعدل لا 
جيل إلي أنه أصوب» ولصوب القصد أقرب وأنسب» فمن نظر بعدل وإنصاف» 
من عين قلب صافء إلى المقول دون القائلء يتبين له المصيب من الفائل» فالعلوم 
منح إطيه؛ ومواهب اختصاصيه؛ بوتي الحكمة مَنْ يَشاء). وله در القائل: 

ایر علش ثر كات ب النجب ذا عرج مؤملا حبر ما لاقت من عرج 
فإن لحققت بم من بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فسرج 
وال ق یي الأرض منقطعا فما على أعرج إذ ذاك من حرج 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
لحن لله المحط عله السابق الق جَمِيعَا حكمه 
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وقد سميته: 

سل امول على برقي الوص , 
والله سبحانه هو المسؤول» أن يجعله من العمل الصاح المقبول» وأن يتلقاه الناس شرقا 
وغربا بالقبول» فيكون تبصرة للمبتدئين» وتذكرة للمقرئين المنتهين» وأن يمن علينا 
بالتوفيق» ويهدينا إلى سواء الطريق؛ يحاه نبينا وشفيعنا سيدنا محمد حاتم النبيئين» صلى 
الله وسلم عليه وعلى ءاله وصحبه أجمعين» وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
قال الناظم رحمه الله تعلى: (الحمد لله)؛ ابتدأ كتابه بالحمد اقتداء بالكتاب العظيم» 
وامتثالا للمروي عن الرسول الكرم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو 
أقطع», وفي رواية «فهو أجذم», وف رواية: «فهو أبتر»؛ قال النووي في الأذكار: 
فتستحب البداءة بحمد الله لكل مصنف» ودارس ومدرس» وخطيب وخاطب» وبين 
يدي سائر الأمور المهمة؛ قال الشافعي رحمه الله تعلى: أحب أن يقدم المرء بين يدي 
حطبته -وكل أمر طلبه- حمد الله تعلى والثناء عليه سبحانه وتعلى» والصلاة على 
رسول الله يه اه و"أل" في الحمد: تحتمل الاستغراق أي كل الحامد لله والعهد أي 
ا عن انع كفل في دق آل شغلل عون لدان عن يده فحن ا 
ابن ناحي : الحمد لله: ثمانية أحرف» والحنة لما ثمانية أبواب؛ فمن قال الحمد لله؛؟ فتحت 
له أيواب الجنة الثمانية. قاله ابن الخطيب ه (اتخيط علمه) بكل شيء؛ بالاطلاع على 
كلياته و جزئیاته» ونحفياته وحلياته؛ قال في بصائر ذوي التمييز: الإحاطة بالشيء علما: 
هو أن يعلم وحوده» وحنسه وكيفيته وقدره» وغرضه المقصود به وبإيجاده» وما يكون 
قن به :ولك لبن إلا لله. (السابق الخلق) -بالجر مضافا إليه ما قبلهء أو بالنتصب 
مفعولا به- أي المخلوق (جميعا حكمه) أي قضاؤه؛ فقضاؤه تعلى يما يكون وما 
سيكون: سابق للمخلوقات. ولا يخفى ما في البيت من براعة الاستهلال. (سبحانه)؛ 
سبحان: علّم لجنس التسبيح الذي هو التتزيه» وهو لازم الإضافة والنصب على المفعولية 
المطلقة ب"أسبح" لازم الحذف. وقد يفرد عن الإضافة؛ فيمنع الصرف للعلمية والزيادة 
كقوله: ش 

أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 

أي براءة منه. وقد يصرف كما في الزواهر. (من واجب وجوده)؛ فلم يسبق 
وجوده بعدم» ولا يلحقه فناء (عم) أي شل (العباد لطفه): رفقه ورأفته؛ 
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ألالةالخلى والاتر كله ا ا 


2 
عه م 


لاخ تا كا كنا فة شا وق موب هتفلا 
ودر الأززاقة والآجالاً رَحَصَسرالأتقاس والأغ فالا 
ليجزي العاصي والْمُطِيَا ولو ياء لهدى الجَمِيا 
قال في البصائر: اللطيف: من أسماء الله تعلى؛ هو الرفيق بعباده. ويقال: لطّف الل 
اللطف بالتحريك. (وجوده) أي كرمه ونعمه الظاهرة والباطنة ال لا تخصى ؛ 





تإوَإن تَعْدُوا نعْمّة الله لا تُحْصُوهَا. (ألا له الخلق والامر كله فليس ف الوجود 
إلا فعلم؛ قال تعلى؛ أل له الحَلق وَالأَمْرِكُ؛ قال العارف بالل أحمد الصاوي 
رحمه الله تعلى: ألا: للاستفتاح» يوتّى ها في مبدإ الكلام البليغ الذي يُقصد به الرد 
على الک : والمراد بالخلق: الإتجاد» وبالأمر: التصرف؟ فهو متفرد بالإيجاد 
والتصرف؛ فلا شريك له فيهماء وتصرف اد هو تعر يقن الله له ولي 
لخلوق استقلال بتصريف أبداة وإعا العبيد مظاهر التصريف» فمن أكرمه أحرى 
حلب الخير وفع الصو على ا جرا ا ا و كات ر زمره 
أهانه أجرى الشرور على يديه. (أبدع ما شاء)؛ الإبداع: حلق الأشياء على غير 
تكال مقاب ان خلق ما شاء خلقه (كما قد شاء) أي على الحالة والهيأة الى شاء 
خلقه عليها (وفضله)؛ الفضل: إعطاء الشيء من غير علة ولا سبب ولا استحقاق 
(من) أي تفضل 0 على كاوداته واشداى امن عير أنه وساكفوا ولك وعم 
تمل (بالتكليف)؛ وهو إلزام أو طلب ما فيه كلفة أي مشقة من فعل أو ترك وكل 
من خلق) من الناس إذا وحد بصفة التكليف (وخص من شاء) من خحلقه (يما له 
سبق ا من تياده ي الدنيا توق الاخحرة أو ى إخداها ومن شقاءة 
كذلك. (وقدر) أي عده ون اراق راجا أي أرزاق العباد وءاجالهم؛ 
جمع أجل: مدة الشيء ووقته؛ قال تعلى: (إإن أجَلٍ الله إذا جَاء لا وخر - فإذا 
ا أجل الآية. وقال عليه السلام: «كتّب الله مَقَادِيِرَ الخلق قبل أن يخلو 


الس مَمَوَاتٍِ والأرْضُ بِحَمْسينَ ألف ستَة». (وحصر الأنفاس والأعمالا/ أ 

أنفاسهم وأفعالهم؛ إن الله لا يخفى عَلَيْهِ شيء في الْأَرْضٍ ودا في السّمّاء4. 
وإغا فعل ذلك ابتلاء؛ (ليجزي العاصى) له على عصيانه: بالعقاب (و)يجزي 
(المطيعا) له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: بالثواب والإحسان ف الآخرة؛ قال 


تعلى: #اللري حَلْقَ المَوّت وَالْحََاة لبوك الآية رولو يشاء هدى الجميع» 


أضَل مَنْ شَاء وَمَنْ شَاء هَدَى رأَرْسَل الرُسْل لتَبِيين الْهُدَى 
عجن و لالد فْدَهُمُ بعاتم ارتل 
الْحَاشِرٍ الْمَاحِي تبي كلقي ا 


قال تعلى: وو شاء ربك لَآمَنَ مَنْ في الأض كُلَهُمْ جَمِيعًا. ولكنه م يشأ 
ذلك» بل “شاع هداية بعضهم وإضلال بعضهه : فرأضل من شاء) إضلاله بعدله. 
والعدل: هو تصرف امالك في ملكه من عير حجر عليه (ومن شاء) هدايته 
(هدى) بفضله؛ فجعلهم فرقتين؛ ليظهر عدله وفضله. (وأرسل الرسل) إلى الناس 
(لتبيين) طرق (لهدى) لهم وإرشادهم إليها وتحذيرهم من طرق الضلال؛ قال 
,: وما كنا مُعَذَينَ حَتَى بعت رسوا ٠‏ وقال لإلئلا کن لتاس عَلَى الله 
حُجّة بَعْدَ الرّسُلٍ. عند ,ما 'قوالك أت تتابعت (الضلاله): قن مقف رس 
و و ري ع ا : 
يكن بينهما رسول» ومدة ذلك ستمائة سنة» وقيل خمسمائة وستون» وقيل بينهما 
عه أنبياء: ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب: خالد بن سنان. قال في 
نسيم الرياض: الفترة: ما بين كل رسولين من الزمان» وقد بخص هما بين عيسى 
e E‏ وأضل معناها: الضعف. 
(هداهم) ف هدى من شاء منهم (يخاهم الرساله) أي متممها يمجيئه؛ قال 
السيوطي في الك وكب الساطع: 
أرشيعد: وس لات ساء وافره بالمعجزات الظلاهرات الباهره 
وحص منن بينهم حمدا بأنه خااتهم والبتسدا 
وبعقه للستقلين أجمعبين وفضلله على جميع العالين 


٤ 
فقد أرسل إلى الإنس والجن» واختلف في الملائكة. وفي حاشية البناني على امحلي:‎ 
: وقد كلت‎ 


ات 


اند E‏ رما كه 
(الحاشر): الجامع الناس في الدعوة والشفاعة. وني النهاية: أنه الذي يحشر الناس 
اي سات ملة غيره (الماحي) للكفر من قلوب الناس؛ قال َل «أنا 
الْمَاحِيٍ اللري : يحو الله به الْشّرّك» (نبي الرحمه)؛ قال تعلى: لوم أ رساك إل 
رَحَمَة للْعَالَعِينَ - بِالمُؤْمِتيَ رعوف رجيم 





ذاعههم ليلة الإاشلام ميتاللجل وَالحَرَام 
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حى دقاأربه إه مالاع 
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امد باح وادوور ااا | 
وقال عليه السلام : «إنّما اا رة مهدا وقال: «إِنّما بعت رحمة و أَبَعَث 
عَذايًا»؛ فبعثه الله تعلى رحمة لأمته ورحمة للعالمين» حي للكفار؛ بتأخير العذاب» 
وللمنافقين بالأمان (حمد): علم منقول من اسم مفعول من التحميد الذي هو 
أبلغ من الحمد؛ لما فيه من التضعيف؛ فامْحمّد لغة: هو الذي حمد مرة بعد مرة إلى 
غير هاية» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة؛ قال الأعشى: ظ 
لبك ا مالين كان وها إلى الماحد القرم الجواد المحمد 

(أحمد): علم منقول من صفة أفعل التفضيل المبئة عن الانتهاء إلى غاية ليس 
وراءها منتهى. ومعناه: أحمد الحامدين (هادي الأمه) بدعائهم إليه وتعريفهم 
طريقة نحاقم؛ قال تعلى: #وإك هدي إلى صراط مُسْتَقِيم4. والهداية على 
أنواع؛ منها: خلق الاهتداء» ويوصف به الله سبحانه خاصة» ومنها: البيان 
والدلالة بلطف؛ وهو أصل معن الهداية» وهذه يوصف ها الله تعلى والبي ولك 
ومنها: الدعاء؛ ومنه: لإولكل قوم هَادٍة. ولا يُستعمل المداية إلا في الخير. وأما 
قوله تعلى: لفاهَدُوَهُمْ إلى صرَاط الْجَحِيو4؛ فوارد على سبيل التهكم. (داعيهم 
للة) أي طريق (الإسلام) حال كونه (مبينا للحل) أي للحلال لهم تناوله في الدنيا 
(والحرام) أي الحرم عليهم كذلك (مجددا): موضحا (معالم): علامات (الإيمان 
ومظهرا مناهج): طرق (الإحسان)؛ وهو أن تعبد الله كأنك ترا فن لم تكن 
تراه فإنه يراك. وق البيتين ذكر أركان الدين الواردة في حديث جبريل الذي فى 
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الصحيحين. وقد قال : «هذا جبريل أنا كم يعلمكم دينكم» او م يزل يدعو ) 
لتاس (إلى) اتباع (دين الهدى لينجي الأمة): أمته رمن مهوى الردى): مصدر 
ردي كفرح: هلك. والمهوى: مكان اهموي أي لينجيهم من السقوط ف الحلاك, 
و يزل هذا دأبه (حتى دعاه ربه إليه) بقبض روحه حال كون ربه تعلى (مرددا) 
أي مكررا (صلاته عليه)؛ قال تعلى: إن الله ومَلائكتة يُصلون عَلَى النّبِيء 
الآية؛ فلفظ "يصلون" يدل على الاستمرار؛ لأنه مضارع. والصلاة من الله تع : 
إنعامه» ومن العبد: طلبه» والسلام منه تعلى: تأمينف ومن العبد: طلبه. (وبقيت) 


بعد وفاته (سنحه) ع (مستمسكا) ف مكان استمساك (فلن يضل) أي لن يخطىئى 
الصواب (من يما 





2 
ک ل‎ f E 0 


فل ناوي فرت ليد 


بير 


چ ممه 


في هنرو الأ زجوزة المشطورة 
ولي كات سحيو قور N‏ احرتة )يه و تعلق واعتصمت. يعن أنه E‏ 
TT 0-0‏ ل م 


مم ص 





ال لسر rs‏ 0 أي مدة إظهارها 
رادا اش (وما اقتفى ) : اتبع (سبيلها من اهتدى) أي ومدة eT‏ 
للهدى لطريقها. (وبعد) أي بعد ما تقدم (فالعلم) هو (أجل): أعظم وأفضل 
(معتنى به) أي ما تُصرف إليه الحمم (وکل الخير) دنيا وآخحرة (منه يجتنى) 0 
يوخذ؛ فإنه سبب في كل خير وطريق الهداية» وسبيل | لليف EN‏ 
لين آمنُوا مِنْكم ولي أوكُوا العِلَمّ دَرَجَاتٍ - قل هَل يَسْتَوِي 0 
وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ - قل رَبّ زذني عِلْمَ - إِنمَايَْشَى الله ِن عادو الُْلَماء؛ 
وال : «من سك ريق ل فو ع سول ال َهُ به طَريقا إلى الْجَنقِ»؛ٍ 
وقال عليه السلام: «من يرد الله به حيرا يُمََهْهُ في الدينٍ»» كال «الْعُلمَاء وَرَثة 
الْأَنْبيَاء», وروي أن الملفكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى هما يصنع؛ وقال ابو 
هريرة رضي الله تعلى عنه: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم حيرا أو 
يعلمه كان كالجاهد في سبيل الله؛ رجع غانما. إلى غير ذلك ما لا يحصى. (والنظم 
مدن) أي مقرب (منه) أي العلم للحفظ (كل ما قصا): بعل يقال قصا عنه يقصو 
ويقصي: بعد وكذلك قصا المكان. (مذلل): 000 منطام : و 
e‏ أي ما اشتد منه وصعب. 00 ب للخم رن لنشر لف 





0 


1 و مدلوله (بالنفو وس ): الأذهان ر علق) أء ي E‏ ا 
2 لذا 8 ا لأحل EE‏ النظلم العلم للحفظط و 0 له ا (أستعف e‏ الله ( 

م العو 0 منك لاي ليسير علم ١‏ أضة ول الفقه م رار ): بالتسىن والتو 5 ضيح (ي 
هذه e‏ ي المنظومة قي الرجر (المشطورهة) أ مجعو له أشطارا. وقد طلب 
الناظم ر سمه الله العون منه تعلى ؛ 


eared Î 
e 
ا‎ 


0070 
1 


ا 





يك س 
1 


حصا على إيضاح أَمْدَى ارق 








رت ن اس م ص 


رعندما تمت بها ا ومهدت تاا را 
وَسَمتها بمرتقسى الوصضول ال الصّروري من الأول 





له إذا حصل للعبد عون ربه تيسر له كل متعسر» وأمكن له كل متعذر» وانقاد له 
كل واب وإن لم يحصل له تعذر كل سهل» وتعسر كل متأت؛ وما أحسن قول 
القا 

ا الحم خاس ق اة هيل 

إن هو م يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل 
وقول الآخر: 

إذا كان عون الله للمرء ناصرا فیا له من كل صعب مراده 

لل هون عمق ا فأكثرٌ ما يجن عليه احتهاده 

0 على تأصيله) أي على ذكر أصوله (مقصوره)؛ فقد خصها بعلم الأصول 
وقصرها عليه كما قال: (حاشيتها): جتبتها؛ يعن أنه لم يذكر فيها شيئا (من لغة 
ومنطق) أي من مسائل علمهما الي يذكرها الأصوليون ني كتبهم (حرصا) أي 
لأحل الحرص (على إيضاح): بيان (أهدى) وأقرب (الطرق) الموصلة إليه؛ وذلك 
أصول الفقه EE‏ ولاك من مساناييما (إلا يسيرا) أي مسائل 
ا ومنطقية (تفيد في مسائل) أصولية (ستابي) إن شاء الله 
تعلى بعد في النظم. (فاستكملت عدنها) أي هذه الأرحوزة («مسينا) بيتا (تالية. 
ایا ا قبي لاقيو ل "ل لا حال» وانظر هل قي هذا تدافع مع 
قوله سابقا إها مشطورة؛ فعليه تكون ضعف هذا العدد هنا. (وعند ما تمت بما 
المقاصد): المطالب الى رامها (ومهدت)؛ مهده: وطأه وسهله (بنياها القواعد): 
جمع قاعدة: أساس البيت؛ (واسمتها)؛ وسمته بكذا وسما أي جعلته سمة له أي 
علامة. والاسم: سمة على المسمى؛ سواء قلنا: هو مشتق من السمو» وهو 
الصحيح» أو من السمة؛ لأن الخلاف ليس في صدق معئ السمة عليه» بل 
الخلاف: في اشتقاقه فقط. وفي نسخة: سيتها (بس: مرتقى الوصول ل 
د د إليه (من الأصول) دون ما يستغئ عنه. 





رما بها من خَطَهٍ وَين خَطْل أذئنت لت في إملاحه لكين نعل 
ن بسو طط اليم والإلصاف فذا رذا من ؛ أَجْمَلٍ الأرْصَاف 
E‏ اللا سُْبْحَائةُ بحبّله اغْتِصّابي 


8 مقدمة ي علمالأصول: 
فلا ول الفقه عِلم تانع لقذر كول علو رَافِعُ 


روما يما من خط ومن خطل) أي حطإ؛ قال في المصباح: حطل في منطقه ورأيه 
حطلا من باب تعب: أخطأً. (أذنت: فى إصلاحة لن فعل) إذا عثر عليه (لكن 
بشرط العلم) ما يصلحه (والإنصاف) أي العدل فيما ينقده (فذا): العلم (وذا): 
الإنصاف (من أجمل الأوصاف)؛ فبالعدل يرفع الظلم» وبالعلم يرفع الجهل. 
والخهل والظل: مصهرا كل و (والله هدي سبل اس أي طرق السلامة؛ 
قال تعلى: يدي به الله من انَبَّعَ رضّوَائة سبل السام أي السلامة» وقيل 
السلام: اسم من أسمائه تعلى» وكذا قيل في قوله: لهم دار السام قيل وصفب 
الله بالسلام؛ من حيث لا يلحقه العيوب والافات الى تلحق الخلق. ا ا 
ذوي التمييز. (سبحانه بحبله اعتصامي)؛ الاعتصام: التمسك بالشيء؛ 0 
عات دوق التمبير في قوله تعلى لأوَاغْتَصِمُوا بحل الل قال المحققون: حبله 
هو الذي بمكن معه التوصل به إليه؛ من القرعان وا والعقل. والإسلام» وغير 
ذلك مما إذا اعتصمت به أذاك إلى حواره. وبالله تعلى التوفيق. 
(مقدمة في علم الأصول): وهي -بكسر الدال وفتحها-: طائفة من الكلام تتقدم 
أمام المقصود؛ لارتباط له معانيها. . 
(علم أصول الفقه) أي العلم المسمى ب"أصول الفقه": (علم نافع)؛ فينتفع به 
كل من علمه مِن جحتهد أو مقلد, e‏ ا 
عليه) بالمعرفة والإحاطة ا ا غلب عليه بسبقه إليه. (رافع)؛ 
فقد قال تعلى: لإيَرْفَع الله الذين نموا مك والدين ر العلم د جات قال 
ق الي : رحا الوم ا دوه و العدل و المع »> واصطحب فيه الرأي 
والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأحذ من صفو الشرع والعقل 
سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول؛ بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا 
هو مبئ على خض التقميد» الذي لا يشهذ له العمل والنانيك E‏ ولأحل 
العم اله وسبيه: وفر الله دواعي الخلق على طلبه؛ وكان العلماء به أرفع 
العلماء مكاناء وأحلهم تاناء وأكثرهم أتباعا وأعوانا م 





وَالفقَة أن غم ج دليل 
واا الآدلة اا 


قال في البحر بعد نقله: قال أبو بكر القفال الشاشي: اعلم أ ن النص على حكم 
كل حادثة عينا: معدوم» وأن للأحكام أصولا وفروعاء وأن الفروع لا تدرك إلا 
اضرا وان النتائج لا تُعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم عقدماها؛ فحق أن 
يبدأ بالإبانة عن الأصول؛ لتكون سببا إلى معرفة | الفروع هل 

وقال ابن حري في خطبة تقريبه: أما بعد فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم 
عقلي» ا يأخذ من العقل والنقل بطرف» فلذلك أشرف في 
الشرف» .على أعلى. شرف وهو علم اقول الفقه الذي امترج فيه المعقول 
با لمنقول» واشتمل على النظر في الدليل والمدلول» وإنه لنعم العون على فهم كتاب 
الله وسنة الرسو ليق وناهيك من علم يرتقي به الناظر فيه عن حضيض رتبة 
لقلدين؛ إلى رفيع درحات الأيمة امحتهدين» وأقل أحواله: أن يعرف وجوه 
لد فيفرق في المذاهب بين الراحح والمرحوح» ويز السقيم من الصحيح 
ضح دام نه جمع أصلء وله معنيان؛ أحدهما: ما منه الشيى 00 ما 
ينب عليه حسا: كاكدار للستي و كالحقيقة للمجاز. والفقه لغة: | 

قال تعلى: إلا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَلِيثا. واصطلاحا: هو قوله: (والفقه 0 
عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل) أي هو العلم بالأحكام؛ يعي العملية - 
لا الاعتقادية- بأدلتها التفصيلية أي على سبيل التفصيل» لا على سبيل الإجمال. 
والمراد بالعلم هنا: ما يشمل الظن. وخرج بقوله "حكم فروع الشرع": الجكم 
العقلي واللغوي» وحرج بالدليل التفصيلي: اعتقاد المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل 
إجمالي؛ وهو أنه أفناه به امختهد؛ وکل ما أفتاه به لجتهد فهو حكم الله ف حقه. 
وقال بعض: : ليس احترارا عن شيء؛ ؛ لأن اكتساب الأحكام لا يكون الم 2 
التفصيلية. (وجملة) أي جميع (الأدلة الكلية) أي الإجمالية؛ وهي الى لا تُعين 
مسألة جزئية» كقاعدة مطلق الأمر والنهي»› وفعله عليه السلام؛ لات والسنة 
ارجا والقياس والاستصحاب اللبحوث عن أوها بأنة؟ للوجوب حقيقة» وعن 
الثاني بأنه: للتحريم كذلكء, وعن الأربعة الباقية بأهها حجج. (أصوله) أي هر 
المسماة بأصول الفقه. ومعى الإجمالية: اا ر مي واحترز بأدلته ١‏ 0 
أدلته ١‏ التفصيلية؛ فإن النظر فيها: وظيفة الفقيه؛ وذلك أن الأصولي يقول: حبر 
الواحد حجة» والفقيه يحتج خير خحاص على جزئية خاصة؛ فليس بين الإجمالية 
ولعفياه كارو ادانع 








وَالظن في بض التَفاصيل بقع وفولهة كتمذ رشع 
بل بالاعتبار؛ إذ هما شيء واحد له جهتان؛ ف لأأَقِيمُوا الصّلاة؛ له جهة إجمال؛ 
هي كونه أمراء وجهة تفصيل؛ وهي كون متعلقه خاصا؛ وهي إقامة الصلاة؛ 
فالأصولي. يعرف الدلائل من الحهة الأولى» والفقيه: من الثانية. (وكلها) أي الأدلة 
الإجمالية (قطعية) أي مقطوع كماء لا ظنية؛ قال في الموافقات ما ضمنه: إن أصول 
الفقه في الدين قطعية لا ظنية» والدليل على ذلك أفا راحعة إلى كليات الشريعة» 
وما كان كذلك؛ فهو قطعي.. إلى أن قال: وأعيْ بالكليات هنا: الضروريات 
والحاحيات والتحسينيات. (والظن في بعض التفاصيل) أي تفاصيل العلل 
والأخبار (يقع)؛ الشاطبي: قال بعضهم: 5 شيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن» 
وم تُتعبد بالظن إلا في الفروع؛ ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول 
تفاصيل العلل» كالقول في عكس العلة» ومعارضتهاء والترحيح بينها وبين غيرهاء 
وتفاصيل أحكام الأخبار» كأعداد الرواة» والإرسال؛ فإنه ليس بقطعي. واعتذر 
ابن الجويئ عن إدخالحا في الأصول: بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع يما: 
داحلة بالمعيى فيما دل عليه الدليل القطعي. (وهى أي الظن والحالة هذه (له 
معتمد) من القطعي يعتمد عليه؛ (و)له (متبع) منه يتبعه؛ قال في الموافقات بعد أن 
أطال في المسألة: إن الاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا 056 أصولاء وهذا 
کا اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق؛ فما حری فيها ما ليس بقطعي ؛ 
فمبي على القطعي تفر يعا عليه بالتبع» لا بالقصد الأول ه وقي نسخة: وهو بما 
أي وهذا الظن في ت تلزء ou SS‏ فإن 
قيل فأخبار الآحاد والمقابيس لا تفضي إلى العلوم وهي من أدلة أحكام الشرع؛ 
فيه لقة إن ما لن بالأصول : يديا أدله عن وضوني الأعمالوطلة عا يدر 
بالأدلة القاطعة. وأما العمل المتلقى منها فيتعلق بالفقه دون أصوله. وقال قي 
البرهان: فإن قيل معظم المسائل الشرعية ظنون؛ قلنا ليست الظنون فقهاء وإئما 
الفقه العلم بوجوب العمل عتد قيام الظنون؛ ولذلك قال المحققون: أحار الآحاد 
والأقيسة لا توحب العمل لذواقاء e,‏ ؛ وهو 
الأدلة القطعية على وحوب العمل عند رواية الآحاد وقيام الأقيسة .. إلى أن قال: 
وقال. لااد او منصور: الغرض من أصول الفقه: معرفة أدلة أحكاء الفقه» 
ومعرفة طرق الأدلة؛ ا ا إما دليلا على حکہ. ٠و‏ طريقا 
يتوصل به إلى معرفة الدليل؛ وذلك كمعرفة النص لنص والإجماع وا 0 
ا م واو e‏ فة 


و کے ا بے ت 
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ادا تو 5 کس“ ن دليسل شرعي 
رالتخر واا ة رالأخكاام 





(فائده) أي فائدة علم أصول الفقه: ب--5 بكل الشرع) أي بجميع فروع 
الشريعة (أخذا وتركا) بالنصب حالا أو تمييزا؛ عبر بالاحد عن واجبات الفروع 
ومندوباها وحائزاقاء وبالترك عن مكروهاقا ومحرماقا.. عنما ناشئا: (عن 0 
شرعي) أي عن النظر في دليلها الشرعي التفصيلي من كتاب وسنة؛ الشاطبي: هذ 
العلم لم يختص بإضافته إلى ENE E 600 E ١‏ ش 
يغد ذلك؛ فليس بأصل له هل وقال الشوكان: وأما فائدة هذا العلم؛ فهي العلم 
بأحكام الله سبحانه أو الظن ها. ولما كانت هذه الغاية هذه المرلة من الشرف؛ 
كان علم طالبه ها ووقوفه عليها مقتضيًا لمزيد عنايته به وتوفر رغبته فيه؛ لأا 
شب الفوز بتعادة الداري هم 

(ومستمده) أي مأخذه (من) أربعة علوم: علم (الكلام) ) أي علم أصول الدين؛ 
وذلك لتوقف ثبوت الأدلة الإجمالية على معرفة الله تعنى. وصدق 20 وما 
مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحته. (والنحو واللغة): من عطف العام على 
الخاص؛ لدحول علم النحو في عموم علم اللغة؛ وإنما توقف عليهما؛ لأن الأدلة 
ار و االكدانيت وا ص صم اما a‏ 
يحرج الأحكام من الكتاب والسنة. و أي أحكام الفقه؛ لأن الفقه 
مدلول أضول الفقه؛ إذ هي أدلته الإإجاليةء ولا دوز ذوك الدليل :دوه a E‏ 
ك بأمثلة من الفقه في كل باب ه وعبارة الشوكان: 


أن استمداده من الأحكام الشرعية من حيث تصورها؛ لأن المقصود إِنْباتَا أو 
نفيها؛ كقولناة الأمر للوحوب» ا للتحريم, والصلاة واجحبة) والربا حرام. 
وبالله تعلى التوفيق. 
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فصل ف مدرك العثل: 


2 ا 


نينا E‏ وَعَنَهُ تصطديق لاخر 
ارول إذراك مى رة رالنان الاذراك لِحُكُم ١‏ 
قا سا على ا ار الإثببات م EE.‏ ر اټسي 

فمم اتجم ت إلى الصَرُورِي وللْمَطْوب 


ص 


MN aE Ta 


(فصل في مدرك العقل)؛ العقل -كما قال الشافعي رضي ال ت عت اة 
علقها اش لعناكة يمي قانيين: و ادا وعدا ا 0" 
الله في الإنسان أي خلقه فيه» لا أنه فعل الإنسان كما زعم بعض الناس» وقيل قوة 
طبيعية يُفصل ها بين حقائق المعلومات» وقيل جوهر لطيف يفصل به بينهاء وقال 
الشيخ أبو الحسن الأشعري: العقل هو العلم. انظر بقية الأقوال في البحر. 
والإدراك لغة: حصول عاك لكي ريام واصطلاحا: وصول النفس إلى المع 
ا ر و ا من المعى: (تصور) : و من الصورة؛ 
ومعرفة عند غيرهم. . (وعنه) 1 ا وهو و قائ مع امک 
لها مم تصديقا عند المناطقة» وحكما عند غيرهم» و(له تأخر) رتبة عنه؛ 
لتوقف التصديق عليه ما ا فيقدم عليه وضعا. (فأول (؟ وهو الو (إدراك 
معتی مفرد) 000 النفس إلى معناه بتمامه من غير حكم معه؛ من إيقاع 
النسبة أو انتزاعها. (والثان)؛ وهو التصديق: (الإدراك لحكم مسند) ا 
عليه (إما على) سبيل (النفي أو) على سبيل (الإثبات)؛ ثم مثل بنشر مرتب فقال: 
رك إدراك نسبة عدم القيام إلى زيد في قولك: (لم يقم زيد و)كإدراك نسبة 
الإتيان لعمرو ق قولك: (عمرر عالي)؛ فالاولى: نسية انتزاعية») والثانية: نسبة 

يقاعية. دكلاهما) أي التصور والتصديق (قسم بالوجوب) ا 
الضروري)؛ فالتصور الضروري هو: ما لا يحتاج في إدراكه إلى نظر أو استدلال؛ 
كإدراك حقيقة الوجود للشيء ء. والتصديق الصروري: کارا أن الواحد نصف 
الاثنين. (و)قسم (للمطلوب)؛ يعئ يعي نك النظر ي؛ مې مطلوبا؛ ا يطلل فيه 
الدليل. فالتصور النظري: اداو حقيقة الإنسان أي 5 حيوان ناطق. والتصديق 
النظري: كحدو و رث إا لعالم. (برهانه) أي دليل وجحوب قسمة التصور والتصديق إلى 
ضروري ونظري: أنه (لو لم يجب ذا الحكم) أي الانقسام المذكور؛ (لعم جهل) 
لع الاين إن كان كل يم ر لأن العلوم النظرية "لا يدر كه إلا القليل. 
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ا ٍ 1 


رع اعَتقاد u‏ طَابَقَ ص 
والشك ما E‏ مسن E‏ 
وال ا كان لث ارجح | 
منهما ضروريا؛ لأن العلم الضروري يستوي في إدراكه جيع الناس. وكلا 
اللازمين باطل؛ لأنه لات الواقع والوجحدان؛ فان الناس ف الواقع على ضربيين : 
عام وحاهل؛ فتعين وحوب هذا التقسيم. 
فائدة: : قال في التقريب: حكم العقل بأمر على أمر: يسمى تصديقا؛ فإن تكلم .به 
فهو حبر » فان وقح الاحتجاج عليه سمي دعو ی» فان ذكرة 2 معر رض الجة 
(فصل في العلم): قال ق التفريب: الاسفاد التصديقي على خمسة أنواع؛ علم 
وحهل وشك وظن ووهم (والعلمم هو: (ما يدركه العقل) إدراكا جازما لا يقبل 
التغيير (ولا يرى لا ناقضه) أي لنقيضه (محتملا)؛ لكونه ناشئا عن ل والعقل 
كالمتواتر؛ كالعلم أن مكة مو جحودة) أو ناشئا عن الحس والعادة؛ كالعلم بان ابل 
حجر ثمن شاهده. وقيل في حد العلم: إنه معرفة المعلوم على ما هو به؛ فاعترض 
بلزوم الدور. وقيل فيه: العلم: صفة توحب تمييزا لا يحتمل النقيض. (وعكسه) أي 
العلم (اعتقاد)؛ فهو حكم الذهن الحازم الذي يقبل التغيير» وهو على قسمين: 
صحيح وفاسد؛ براك طابق) الواقخ في نفس الأمر؛ e‏ كاعتقاد المقلد أن 
الضحى مندوب) أو ' يطابق)؛ بأن حالف الواقع في نفس الام (ففساده چ 
كاعتقاد الفلسفى قدم العالم. (والشك): هو (ما كان من الإدارك محتملا أمرين 
باشتراك) على السواء من غير ترحيح بينهما؛ كالحاصل من خبر المجهول إذا لم 
مرجم منه أحك الطرفين مر ججح؛ فالشك یمان 2 اعتقادان يتقاوم سييهماً. 
)ا أ اه له التر ج لت الإدراك أي هو e‏ 
(والوهم هو) 5 الذهن في الشيء (المرجوح) أي الذي يعتمل نقيضه احتمالا 
5 كاحتمال صدق الكذوب. 

دكن اماما 1ل اسلا الا دس 
بجواز e‏ ا 
فائدة. EE‏ اا الأصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط 
العلم» ما م يرد في الشرع منع من ذلك؛ كمنع القضاء بشهادة الواحد العدل وإن 
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راذع أمارة مُفية اللن وَالظَنُ في بض الأمور بسي 
فَمَايْرَىعَنْنِقَةمَتْقَولاً دوت اللسيوائر اذَعَهمَتَبولا 
وَمَاعَف و للسورى مُوَافقة مِنْغَاةةأَرْغَيْرِهَا مُوَافِقَة 
أز جُلَهِمْ أومَنْ لَه فعضل ألف فَذَاكَ ِالْمَتْهُور عندهم عرف 
غلب على الظن صدقه. وهذا هما قدم فيه النادر على الغا اما الماك ا 
الاعتبار في الشرع إلا في النادر» كنضح من شك في إصابة النجاسة» وغسل 
اليدين عند القيام من النوم. a E‏ دم الباام لونم نيب 

ثم أشار إلى ما يوصل إلى التصديق بقوله: (وادع) أي عب ا ا الأصوليين 
مفيد العلم دلیلا ولأمارة مفيد الظن) أي الموصل إليه من الدليل» کا وخر 
الا و الأدلة واي رو را اا ل :القند ان می أمارة؛ لأنه 
علامة على الحكم الثابت به؛ القراقي: الدليل والبرهان: موضوعان في عرف أرباب 
الأصول لا أفاد علماء والأمارة: لا أفاد الظن. (والظن في بعض الأمور) أي 
الأحكام الفرعية (يغني) عن العلم إذا تعذر لغلبة إصابته» ولأنه قر یامن العامة 
بل الأكثر من فرو ع الشريعة ظيْ؛ کاو غ ا الاش غ 
العلم؛ فمسائل النص والإجماع: قليلة بالنسبة إليه؛ (ف)بسبب أن الظن قد 3 
(ما) أي الذي من الخبر (برى عن) عدل (ثقة) أو عن ثقات (منقولا) نقلا 
(دوك) حد 31 ادعه) أي سیه 2 الاصطلاح (مقبولا) ويسمى بر الأحاد 
كحديث (ِإِنَّمًا الْأَعْمَال بالتيّاتي»؛ قال في التقريب: أما المقبولات فهي: ما يخبر 
به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ اا ولكق که اا ا 
القراق: حبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن عند مالك رحمه الله تعلى 
وأصحابه: حجة» واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات؛ في الفتوى 
والشهادات» والخلاف؛ إنما هو في كونه حجة في حق المحتهدين» فالأكثرون على 
أله بويد لمبادرة الصحابة رحن اله مني افد 0 (وما عليه للورى موائقه) 
أي اتفاق (من عادة أو غيرها) حال كوفا (موافقه) لا يأباها العقل» (أو) عليه 
موافقة ل(جلهم) أي معظم الورى (أو) موافقة 0 
وإن لم يكونوا جلهم؛ (فذاك بالمشهور عندهم) أي الأصوليين (غرف) تي 
الاصطلاح؛ قال نل ا الشهو, رات فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم 
أو الأفاضل منهم من العوائد وغيرهاء وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم 
به ولا يخالفه. هل وقال أيضا: إن ما يفيد الظن ثلاثة أشياء : المشهورات 
والمقبولات والوهميات. وبعد أن ذكر ما مرّ في الأوليين قال: وأما الوهميات فهي 
ا کل اعفن وی کاک ٠‏ 
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راذع ميك الوم بالدليل 
دیل جس رودلل عقل 
فالجس في الرؤية وَالسّمّع وفي 
وتسم العقلسي للعقروري 


وڏا الدليل في الأصُول ليقع 





رذاك أَقسَامٌ دى التقْصِيا 
ذؤق رشم تم لس اففي 
مخفاو بذ في الأمُور 
عتم دا أصلاً ولكِن بالبع 


(وادع مفيد العلم) أي ما يُستفاد منه العلم (بالدليل) والبرهان كما مرّ (وذاك) 
الدليل له (أقسام) عه إ(لدى التفصيل) أي التقسيم وهي: (دليل حس ودليل . 
عقل و)دليل (منهما) أي من الحسي والعقلي (مركب و)دليل (نقلي) وسيأن ف 


فصل يعد إن شاء الله. 


(فالخس في الرؤية): صلة "اقتفي" الآنٍ رو 
فإدراك المبصرات: بالرؤية» والأصوات: بالسمع 


السمع وفي ذوق وشم ثم لمس اقتفي)؛ 


4 والمطعومات: بالذوق» والروائح: 


بالشمء وااللموياتة: باللمس؛ فتدرك به ليونتها وخحشونتها؛ فالإدراك هذه 
الحواس الخمس: هو الدليل الحسي. (وقسم) الدليل (العقلي)؛ وهو: ما دل على 
المطلوب بشسة با خاحة إلى ج أو وضع القسمين ٠‏ رللضروويع اوهو ا 
تاج إلى نظر اواستدلال ويسيين: أيضًا البديهي» كعلم الإنسان بوحود نفس 
وعلمه ين الانين ١‏ قزر من اا وغ ران المصنوع لا بد له من صانع» وشبه 


ذلك من الأوليات. (و)لنظري (مستفاد 'بعد) أي بعد النظر رفي الأمور)؛ 
والاستدلال كدلالة التغير على الحدوث. (وذا الدليل) العقلي رفي الأصول) أي 
أصول الشويعة (لا يقع معتمدا) أي مستقلا في الدلالة (أصلا ولكن) يقع 


(بالتبع) لا بالأصالة؛ الشاطبي: الدليا 


22 


العقلي إذا استعمل قي هذا العلم؛ فإغا 


يستعمل ھر كبا على الدليل السمعي) أو معينأ ق طريقه أو تحققا لمناطه وما أضه 


ذلك لا مستقلا بالدلالة؛ لأن النظر فيه 


انض بقيتة. 


نظر في أمر شرعي» والعقل ليس بشارع. 


وقال أيضا: الأدلة الشرعية ضربان؛ أحدها: أن يكون الحكم على طريقة البرهان 
العقلى؛ فيستدل به على الطلويودو يحل هنا ميم الراعين العقلية ونا حدر 


بحراها؛ كقوله تعلى: الو كان فيهمًا آلهة إلا الله 


لَفُسَدَتَاك. والثاي: الأدلة الدالة 


کم 


على الأحكام التكليفية وما برهانًا في الحقيقة: المعجزة الدالة على صدق الرسول 


الان جاه باعتضيار, 
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الح وَالتَجْرِيبْ ين مركب (وَمَعْهْمَاتوَئرَ لث الب 
(وعلمنا بمتل حزن أو فرح) وشبههما من الوحدانيات في أنفسنا؛ كالجوع 
والشبع والأ م واللذة؛ (إلحاقه بما) أي بالدليل الحسي الذي (مضى قد اتضح)؛ 
فينخرط في سلكه؛ لأن ذلك مما تحس به النفس؛ القراقي: وإنما كانت الوجدانيات 
أشبه بالحسيات؛ لأن الحس لا يدرك إلا حزئيا؛ فلا يسمع كل صوتء ولا يمكن 
أن يذوق كد طعم) ا حاصا من ذلك النو ع؟ ف کا الحس آنا 
جزئية» والعقل هو المدرك للأمور الكلية؛ فهو الذي يقول: كل مسك عطر؛ 
فښكر کات الول لات اوددر كاب الحواس حزئيات» والوجدانيات ا 
حزئية؛ فإنه لا يقوم بالإنسان كل جوع ولا كل عطش» بل فرد من ذلك؛ فهي 
جز ثية» وا حسية؟ لأن من فد حواسه كلها وجد ألمه» وليست عقلية؛ لأا 
حزئية؛ فلذلك ألحقها العلماء:.بالحسيات > دون العقليات» وهي قبيل قائم بذاته 
غيرهما. (والخدس)؛ وهو التوهم والتخخمين في الأمور» وني معاني الكلام (والتجريب): 
الاختبار للأمور والتفرس في عاقبتها (من مركب) من الحس والعقل؛ ووجه تركب 
المستند في الحدسيات -كنقد الفضة ونضج الفاكهة-: أن البصر يدرك أول مرة الدرهم 
الرديء فلا يعرفه»› فيقال له: إنه ردي فيتأمله ويتكرر ذلك عليه كثيراء حى يحصل 
عند العقل قرائن لا يمكن التعبير عنها؛ فيقول لأحلها: كلما كان كذا فهو درهم 
رديء» وكذلك التجريبات» وتسمى المحربات أيضاء نحو كون الليمون حامضاء والتمر 
اا ذلك؛ فإن أول مرة يباشر الحس ذلك النوع؛ يجوز العقل أن يكون ذلك 
الفرد من ذلك النو ع أصابه عارض أو حب له ذلك» فإذا كثر تكرار ذلك على الحس 
والعقل؛ قال العقل عند حد من الكثرة والتكرار: كل ليمونة حامضة» وكل تمرة حلوة. 
فهذه المقدمة هي نصيب العقل» ولا بد منهاء وعندها يحصل العلم. (ومعهما تواترا)؛ 
زهو صر يعن بوطرم على اکب صن ار تيون وله اش آي ا 
ات ا ال E‏ ايت يد 
جماعة عن الأمر المتواتر» فهذا حظ السمعء ثم إن قال العقل: هؤلاء يستجيل تواطؤهم . 
على الكذب؛ حصل العلم» فهذا حظ العقل» وإن ٠‏ م يقل ذلك لم يحصل العلم. والفرق 
بين تلك الثلاثة: أن المتواترات تختص بالأخبار» والحدسيات: تحتاج إل لعلو خالة 
القضاء على الجزئيات» والمحربات: لا تحتاج إلى نظر حالة القضاء على الحزئيات؛ فإذا 
قال لك أحد: إن معي مسكا هل هو عطر أم لا؟ قلت: هو عطرء أو معي ليمونة هل 
هى حامضة أم لا؟ قلت: حامضة من غير احتياحك إلى نظر في ذلك الفرد. أما لو قال 
لك: معي درهم هل هو جيد أم لا؟ قلت: حي أنظر إليه» أو معي رمانة هل هي 
نضيجة أم لا؟ قلت: حت أنظر إليها. قاله القراي. 
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ريطلا قران الأضوال لانن الْجُويني وللْقرلي 
لي 5 ت ر 7 ع و 3 ا عر و 3 
وَالتّقل في الإجْمّاع والكتاب مع تواترالسنة كلمع 
وقد قلت : ظ 00 





2 8 مى ا 0 ت a o 0 orl‏ ا 7 0 
22 مي 6 ير 6م ر مم و 2 2 
خلافهاالحس فللايصار2 يحْتَاجٌ فيه عِنْدَ + حيار 
0 47 3 3 6ل 4 ٤‏ ركو 003 بج له 8 2ع وعد > و 

لذاك من يقول عندي درهم احيك؟ م زائف؟ ليا + 
مله ص 5 3 و م و كد ر 


فائدة: قال البناي في شرح السلم: إن العلم الحاصل من الحدس أو من التواتر أو 
من التجربة: لا يكون حجة على الغير كما قال الكاتبي وغيره؛ لجواز أن لا يحصل 
للغير ما حصل لك وكذا الوجدانيات والمحسوسات: لا تقوم مها حجة إلا على 
من شارك المستدل ها قي الباسة. 

(ومثلها) أي هذه الثلاثة في إفادة العلم: (قرائن الأحوال)؛ وهي علامات تدل 
على معن آخر» كحمرة الوحه على الخجل» وصفرته على الوجل (لابن الجويني) 
أي عند إمام الحرمين (وللغزالي) تلميذه وللنظام» حلافا للباقين. والغزالي بتشديد 
الزاي: نسبة إلى الغزال: بائع الغزل» أو بتخفيفها: نسبة إلى غزالة كسحابة: قرية 
من قرى طوس. 

القراقي: حجة إمام الحرمين: أنا جحد المخبر عن مرضه مع اصفرار وحهه» وسقم 
بخسمه» وغير ذلك من أحواله؛ فنقطع بصدقه حينئدٍ» وكذلك كثير من الصوّر في 
غير المرض؛ من الغضب والغرح» وهو لا يعد ولا يحصى هم 

قال تي التقريب: فتلحص من هذا أن المفيدات للعلم: تسعة؛ وهي: السمي» 
وضرورة العقل) والنظر العقلي» والحس» والوحدان» والتواتر» والتجريب» 
وو ا و ا 

(فصل): في بيان الدلير النقلي امحض وال ركب من النقل والعقل: (والنقل) المفيد 
للعلم كائن: (في الإ جاع و)نصوص (الكتاب مع تواتر السنة) أي السنة التواترة؛ 
(كل) من الثلاثة دليل قي (متبع) شرعا؛ فهي قطعية من حيث الاحتجاج؛ فخير ' 
الله تعلى ورسوله 5 يقطع بصدقه» وكذلك بجموع الأمة؛ لأنه معصوم. وأما غير 
الثلاثة كالقياس وشبهه: وإنما يفيد الظن. وإلى أنواع الحجة العقلية -وهي ثلاثة: 
قياس واستقراء وتمثيل - أضار بقوله: 
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وال E.‏ اليف ب 
روللقياس) النطقي بنوعيه: الاقتراي والاستثنائي (وللاستقراء نفع وللتمقيل)؛ . 
وهر القياس الشرعي رفي الأحاء): الجهات؛ يع أن للثلاثة نفعا في بعض 
الأحوال؛ أو يعن في الأمثال؛ فيقاس المثل على مثله» ويستقرأ حكم المثل من حكم 
منله. كما هو شأن فروع الشريعة؛ لاما تنتج منها ه قال في التقريب: والفرق 
بينها: أن القياس احتجاج منقول من معن كلي إلى معن كلي تحته» أو إلى حزئي» 
وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي» وأن التمثيل منقول من جزئي 
إلى جزئي . 

ثم عرف الناظم رحمه الله تعلى كلا منها فقال: (أما القياس) المنطقي (فهو ما) 
أي الكلام المؤلف الذي (تركبا من جملتين) أي مقدمتين فأكثر (ينتجان المطلبا) 
أي المطلوب» وهو على قسمين: استثنائي واقتران؛ فإن كان اللازم -أي النتيجة 
أو نقيضها- مذكورا فيه بالفعل؛ فهو الاستثنائي؛ وإلا فالاقتراني. مثال الاستثنائي 
المذكور .فيه اللازم بالفعل: إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر؛ ينتج: 
فهو حرام. ومثال المذكور فيه نقيضه بالفعل: إن كان النبيذ مباحا فهو ليس 
عسكرء لكنه مسكر؛ ينتج: فهو ليس باح. وسمي استثنائيا؛ لاشتماله على حرف 
الاستثناء لغة؛ وهو "لكن". ومثال الاقتراي: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام؛ 
ينتج: كل نبيذ حرام» وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل. سمي اقترانيا؛ لاقتران 
حدود القياس الثلاثة فيه؛ من حيث أن الوسط يقترن بكل واحد من طرق 
المطلوب. (فإن يكن القياس المنطقى (جميعه قطعيا)؛ بأن كانت مقدماته كلها 
قطعية» و ركبت كما يجب؛ (ف)إنه يسمى برهاناء و(ينتج) اللازم (القطعي لا 
الظنيا) نحو العام متغير» وکل متغير حادث؛ فالنتيجة: العام حادث» وهي قطعية؛ 
لأن مقدمتيها قطعيتان. (وإن تكن إحداهما) أي المقدمتين (ظنيه فليس) القياس 
حينئذ (بالمنتج للقطعيه)» بل إنما ينتج النتيجة الظنية» نحو في البيت عصفور؛ عملا 
باخحبار زید» وکل عصفور حيوال؛ ينتج: 2 البيت حيوان؛ فالنتيجة ظنية؛ لأن 





مو ل اد 

المقدمة الأولى ثابتة بإحبار زيد» وخبر الواحد: غايته الظن ه قال في التقريب: 
إن كانت مقدمتاه أو واحدة منهما غير قطعية) أو دنحله حلل 2 الك كمي أو 
نقص من شروطه؛ لم يد اليقين» وقد يفيد الظن وما دونه. 
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روء الاشسيقراء في الك لتفسير 
وربا يغ في ذا الحم 
اكولمتساءك ا 
ر ن لقأ بال لک 


وَالْحَكُمُ للشيء بوصف ظَاهِرٍ ظ 





تبغ للخكمم في الأمور 
عَم من الأفرَاوٍ كل مَاوُجدً. 
غ أن هد حل ايلم 
اله اليل قم كدر 


(ونوع الاستقراء) أي النوع المسمى بالاستقراء (في التفسير) هو: (تتبع للحكم 
في الأمور) الحزئية؛ ليستدل بثبوته للجزئيات على نبوت للكلى لتلك اللحرئيات؛ 
(فيحصل) بسبب تتبعه في تلك ابحزئيات وثبوته لكايّها: (الظن بأن الحكم قد 
عم) أي تناول رمن الأفراد) لذلك الكلي ركل ها وجل منها؛ فيدخل الفرد 
المتنازع فيه أي المطلوب إثبات الحكم فيه بالاستقراء؛ قال في التقريب: وأما 
الاستقراء؛ فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة؛ فيوجد فيها على حالة 
واحدة؛ فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة. (وربما يبلغ) 
الاستقراء (في ذا الحكم) المستقر! (مبلغ أن يفيد حال العلم) أي القطع بثبوته 
للفرد المتنازع فيه؛ وذلك (كعلمنا في النحو) باستقراء حكم الرفع قي بعض أفراد 
الفاعلين في كلام العرب بر(أن الرفعا) المسبتقرأً في بعض الأفراد (يعم) أي يشمل 
(كل) فرد من أفراد (الفاعلين قطعا) أي مولا قطعيا؛ فيشمل ذلك الفرد المطلوب 
إثبات الرفع له مولا قطعيا أيضا. (و)الاستقراء التام (لا يزيل القطع) فيه 
(بالكليه) أي لا ينفيه ولا يقدح فيه (تخلف) عن الحكم (إن كان من جزئيهم) أي 
صورة تادرة». كرقع المفعول ونضب القاغل في. "حرق الفوب المستمار"؛ فلا يزيل 
قاعدة القطع بثبوت الرفع لكل فاعل. 


tf 
. 


(والحكم یي أي تبات الك لی اشام زع کیت وف ظاهرم! 
وهو العلة الجامعة رفي مثله) أي مائل ذلك الشيء المثبّت فيه الحكم بالوصف: هو 
(التمثيل) أي المسمى بقياس التمثيل» وهو القياس الشرعي (في مصادر): جمع 
مصدر أي في مواضع يصدر فيها الحكم عن التمتيل؛ التاج: المصدر بالفتح: 
موضع الصدور؛ وهو الانصراف؛ ومنه: مصادر الأفعال. قال في التقريب: وأما 
ا كم دري شك غر ور اا مثاله: النبيذ محرم قياسا 
على الخمر؛ لثبوت وصف السكر فيه» وهو العلة الي بسيبها حكم بتحرع المدمر. 
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رار الْمَقايس الففهئّة ‏ فقي على ااه ية 
رإن يك العقل لتقل عضدا فالتقل متبوعَ بحيث وجدا 
2 ماه ع 2 2 چ ٠.‏ ر 

إذ لس لعل مَجَال في النَظَن 2 إلا بقذر ما من التقل ظهَر 


وتعريفه الجامع المانع: هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في عة «حكم. والمراد 
بالعلم: ما يشمل الظن. فاحترز بالتعريف e‏ عن الحكم اداو ا :قاد 
يسم قياسا؛ قال الفهري: والنظر فيه من أهم أصول الفقه؛ إد هو اصل الراي؛ 
وينبوع الفقه» ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف» وهو جل العدم. 

(واعتبر) أيها الفقيه (المقايس الفقهيه) : الأقيسة المستعملة عند الفقهاء (فهي على 
أساسه) أي التمثيل (مبنيه). وبالله تعلى التوفيق. 

(فصل: وإن يك العقل) أي الدليل العقلي (لنقل عضدا) أي قوى الدليل النقلي؛ 
عضده كنصر: أعانه ونصره (فالنقل متبوع بحيث وجدا) والدليل العقبي إعا 7 
عاضد له؛ (إذ ليس للعقل) أي الدليل العقلي (مجال في النظر) في الشرعيات (إلا 
بقدر ما من النقل) أي من الدليل ,النقلي (ظهر) موافقا له؛ فلا يصادم دليل العقل 
دليل النقل؛ قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه؛ وفي الموافقات: إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية؛ 
فعلى شرط أن يتقدم النقل؛ فيكون متبوعاء ويتأحر العقل فيكون تابعاء فلا يسرح 
العقل في حال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل» والدليل على ذلك أمور؛ 

الأول: أنه لو جاز للعقل تخطي مأحذ النقل؛ م يكن للحد الذي حذه النقل 
فائدة؛ لأن الفرض أنه حد له حداء فإذا جاز تعديه؛ صار الحد غير مفيد» وذلك 
في الشريعة باطل؛ فما أدى إليه مثله. 

والثان: ما تبين في علم الكلام والأصول؛ من أن العقل لا بحسن ولا يقبح؛ ولو 
فرضناه متعديا لما حده الشرع؛ لكان محسنا ومقبحا؛ هذا حلف. 

والثالث: أنه لو كان كذلك؛ لجاز إبطال الشريعة بالعقل» وهذا حال باطل. وبيان 
ذلك: أن معن الشريعة أنما تحد للمكلفين حدودا في أفعالحم» وأقوالحم, 
واعتقاداقم؛ وهو جملة ما تضمنته» فإن جاز للعقل تعدي حد واحد؛ جاز له 
تعدي جميع الحدود؛ لما سي للشيء ثبت لثله» وتعدي حد واحد: هو مععئن 
إبطاله أي ليس هذا الحد بصحيح. وإن جاز إبطال واحد؛ جاز إبطال السائرء 
وهذا لا يقول به أحد لظهور محاله ه انظر بقيته. 
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وَالْحْسْنُ كلقع بو لف جي بين أولي السئة والمغترلي 
يفندؤل E‏ الستة اتَخْسينُ رَضِكه بارع مستبن 
رالققل قبل التشزع ما له نطو هلهم ‘ئز 
وَقَالَ أفل الإغيسزال الفط اة الاير قل 


وس سسا رم 


و عي وة ١‏ وس o f tle f‏ ور 7 ۽ 
ثم أقى ا ع مؤكدا لما أذرك أو r E‏ 


م 


(والحسن كالقبح به خلف جلي): واضح مشهور (بين أولي السنة و)الفريق 
(المعتزلي يقول أهل السنة التحسين وضدم)؛ وهو التقبيح: (بالشرع يستبين) أي 
لا يعرفان إلا بالشرع المبعوث به الرسل؛ فلا يدرك إلا به» ولا يؤحذ إلا منه. 
والمراد بالحسن: الحسن معن ترتب المدح عاحلاء والثواب آجلا. والمراد بالقبح: 
القبح .مع ترتب الذم عاجلا» والعقاب آجحلا. ْ 
(والعقل قبل) ورود (الشرع ما له نظر) ف إثبات الأحكام (وإنه) أي ما ذُكر 
من أن العقل لا نظر له قبل الشرع (هم) أي عند أهل السنة (لأصل معتبر)؛ قال 
ي المستصفي: الحكم عبارة عن خطاب الشرع» وليسو صقا لفل ولا سن 
ولا قبح ولا مدحل للعقل فيه» ولا حكم قبل ورود الشرع ه 
وقال في الإضاءة: ش 5-0 

روا رينت توصل إلى قبنيح أو إلى ما يحمل 

بل ما بفعله أمرنا فالحسن وضذه انقاد لقب تالم 
وقال في البحر: وأما أهل الحق فقالوا: لا يدرك يمجرد العقل حسن ولا قبح؛ لأن 
ا ما ورد الشرع بتعظيمه؛ والقبيح ما ورد بذمه؛ فالحسن والقبح على التحقيق: 
هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين. وفيه أيضا: إدراك الحكم الشرعي في القياس. أو 
دحول الفرع الخناص نحت القاعدة الكلية -وإن كان بالعقل- فالمراد: أن العقل مدرك 
للحكم» لا أنه حاکم» و كذلك ترتب النتيجة بعد المقدمتين: حكم شرعي أد ركه العق 


-8 





ولا يقال أوحبه ه 
ولو قال الناظم: “فإن ذا هم لأصل معتبر* لكان أوضح؛ فإنه لا بحال للعقل في الأمور 
قبل الشرع كما قال أهل السنة. . ئ 
(وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في) النظر في (الأمور) أي الأحكام (قبل) أي قل 
ورود الشرع؛ فلا يفتقر في معرفتها إليه (ثم أتى الشرع) حال كونه (مؤكدا): مقريا 
(لا أدرك) أي أدركه العقل قبله؛ إما ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكدب 
الضار» وإما نظرا كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار (أو مبينا ما انبهما) أي 
خفي على : الل فلم يدر كه صرورة ولا نظرا» كوعوب»الصوم: آخر يوم من ونان 
وتحريم صوم أول يوم من شوال. 
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َهْوَ لَهُمَ من الأول الوَاهِيَة 
البح رخفي الاسْيغمَال 
از جه التقار وَالوفاق 
RES‏ دحل الشرع 
TE‏ 


رَعَلَقَوا به فررقا ذارة 
EEE‏ الكقص أو الک ل 
ابع عقي ان باثقاق 
e‏ ك4 : 

TNT 


رفا 2 لع - ري ال 9 


لك على لال شريه 
(وهى أي العقل رهم أي عند أهل الاعتزال (من الأصول): أصرهم (الواهيه) 
أي الضعيفة شرعا (وعلقوا به) أي بوا عليه (فروعا ذاويه) أي يابسة؛ كانه 
كناية عن ضعفها. 
(والقبح والحسن في الاستعمال) أي إذا ا ت 2 الق ار 
الكمال) كحسن العلم وقبح الجهل» (أو جهة النفار والوفاق للطبع) أي أو 
استعملا معن منافرة الطبع وموافقته كحسن الحلو وقبح المر؛ فإهما هذا المع 
(عقليان) أي يكم كما العقل (باتفاق) ولا يفتقر فيهما إلى ورود الشرع. (ومل 
الاشياء قبل ورود (الشرع على إباحة ها و)على (المنع) القاضي أبو الفرج 
المالكي (الاصبهابي)؛ فقد جلها على الإباحة مطلقاء ووافقه كثير من الشافعية. 
وانظر قوله الاصبهان؛ فالمراد هنا بأبي الفرج: عمرو بن محمد الليثي البغدادي 
الفقيه» لا أبو الفرج الأصبهان صاحب الأغان (والابمري)؛ فقد حملها على المنع 
مطلقا؛ ففيه نشر مرتب. (والقول بالتوقف) عن الحكم ني الأشياء قبل ورود 
الشرع فيها بإباحة ومنع؛ هو (المرضي)؛ إذ لم يرد دليل من الشرع على أن الحكم 
ني الأشياء قبله الإباحة أو المنع. ولل اواب ,يذل الي 

) المالكيان الرضى أبو الفرج2 والأبمري والوقف قول منتهج 
(لكن الحمل المذكور مبن (على دلالة) مأحوذة من أدلة (شرعيه)؛ إما على 
الإباحة أو الحظر؛ فمن تم كان هذا الحمل صحيحا لاستناده لوحه شرعي» 
(و)ذلك الحمل (فاسد) باطل إن كان (لغير هذي النيه) أي لغير هذا الوجه 
الشرعى الذي هو مذهب أهل السنة؛ فغيره إنما هو مسلك المعتزلة الذين يحكمون 
العقل؛ قال القرافي: قول من قال من الفقهاء بأن الأفعال قبل الشرع على احظر 
أو على الإباحة؛ ليس موافقا للمعتزلة» بل هو من أهل السنة» غير أنه قال ذلك 
لمدارك شرعية. أما دليل كوا على التحريم مدنا ف قا دالوا دا 
0 ومفهومه: أن التقدم قبل الحل هو التحريم» وكذلك قوله تعلى: 
#(أحلت لكم 





22 


ول الواجسب شكر الْمُنْهم ع في المذهب الذمم 
بهيمَة ال عام ومفهومه: اض كانيع فين ذلك غرمة؛ لعا ان سک الأشياء 
كلها كانت على الحظر. وأما دليل ا لحن لَكُم ما في 
رض جع وقوله تعلى : لإأغطى كل شيء خلقة ثم هَدَى4؛ وول يون 
ان الإذن في الحميع يذه المدارك القورعية الدالة على الحل قبل ورود الشرائع؛ 
فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة. وتقول 
المعتزلة: ١‏ مدرك عندنا العقل؛ فلا يضرنا عدم ورود الشرائع؛ فمن ههنا افترق 
هؤلاء الفقهاء من المعتزلة هل وتظهر فائدة هذا الخلاف عند تعارض الأدلة 
ال أو عن ده عله ورو الشرع. قاله ١‏ القراق. . وود لجار ری: فعلى 
قول أبي الفرج؟ يكن الحكم في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة بعد ورود 
اشع ا عدت ف کی ف ردقه لل شرع ع ول يس : هو الاباحة. 
وعلى قول الأكري؛ يكون جكمه المنع. 0 





في فقد أو تَعَارْض الأدله 


اكم الاصلي نا ين ل 
أن يسع امير كرها او حَظر 


ادن تدبا 0 وُحُوبا بحسب 


o‏ لأممر: 
م ر ر la‏ 


سج يلسا ا لحديث جل ر 
مَمْلحَةٍ أل ا زی 


ذلك ١‏ ان ياد ا« 2 
ولسيس يكن دا إلا 

ا o‏ 1 سيا 00 | 
(وليس بالواجب شكر) الله سم علينا بالخلق رارق والصحة م 
بالقلی 0 باعتقاد | 3 عل تعلى موليهاء ١‏ اللسان؛ بتحدته مل أو الجوارسم؛ بن مع 
EG‏ بامتثال eS‏ 
بل بالشرع (سوى) أي إلا (في المذهب المذمم) أي المذموم شرعا؛ وهو مذهب 
ك فمذهب 1 ٠‏ و جو به بالشرع (f‏ 5 بالعقل؛ فمن ل تبلغه دعوة ی 
ل ٠‏ ,أن 4 تخالل عند أهل السنةع خا و) ا للمعتز لة؛ فلو و سا شكر 


9 7 م كنا 
ا o‏ أ أ 
ولعل ألا ول لو 


مر سا 


RIS 


28 


f= oT |‏ ا 
4 قبل ا ر“ لكنه يا يعذدب مطلما 0 لقو له ا 
r‏ ف مر 2 I‏ 5 


7 6 ی نیعت رسولا؛ فاه نفى التعذيب مطلقا ١‏ ل ا لبعثة ., 


م 





إا 5 م 5 5 بال ل رالو و ee‏ 
و و حسسب شسكر ملعم لشرع 4 العقل قي الذي اعتمي 


ص على أن جرب الك ثابت بالشر ع . 
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فصل: 
الوَضّعٌ أن يُجعل للمَعْتّى علم ٠‏ لفظ يُوَدَي ما لدى التفس اركسم 
وال 2o‏ باللفظ ل o‏ 1 و : عه ذا | الاس O‏ ل في اد 
رَالْحَنْل الاغنِقادٌ فيا فصدا من ذَلِكَ الْوَضْع ا RE‏ 


وأيضا "سوى": تلزم الإضافة لفظا. وبالله تعلى التوفيق. 

(فصل): ف بيان الوضع والحمل والاستعمال؛ فإما تلتبس على كثير من الناس. 
(الوضع أن يجعل) بالتركيب (للمعنى علم) بوقف ربيعة أي دليلا على المعى 
(لفظ): نائب "يجعل" (يؤدي ما) أي المعئ الذي (لدى النفس ارتسم) ائ ت 
فيها؛ يع أن الوضع: NES‏ برقي الخ ارسي E‏ 
حم الولد ب"زيد"؛ وهذا هو الوضع اللغوي» ويطلق على غلبة استعمال 
اللفظ ف المع حي يصير أشهر فيه من غيره؛ وهذا هو وضع المنقولات الثلاث: 
الشرعي نحو الصلاة» والعرقٍ العام نحو الدابة» والعرقي الخاص نحو الجوهر والعرض 
عند المتكلمين؛ قال في التقريب: الوضع على قسمين: وضع أولي؛ وهو الذي م 
يسبق بوضع آخر» ويسمى المرتحل» ووضع منقول من معن إلى آخر؛ وهو على 
قسمين: منقول لعلاقةٍ؛ وهو المحاز» ومنقول لغير علاقة؛ ويختص باسم المنقول؛ 
كتسمية الولد حعفراء والجعفر في اللغة: النهر الصغير. (والقصد): مبتدأ أي قصد 
المتكلم (باللفظ لقد.. واضعه) أي للمعيئ الذي قصد واضعه به (ذلك) هو 
(الاستعمال)؛ الحملة: خبر المبتدإ (في مواقعه): جمع موقع أي محل الوقوع؛ 
فإطلاقه على معي قصده به واضعه: هو الحقيقة» أو على غيره لعلاقة بينهما: هو 
ابجاز. 


ولعل الأول لو قال» 

و مسین الاستعمال أل بطلسسق ف نة او غر اعلقسة تفي 
ليشمل المحاز؛ فقد قال القراق: الاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم؛ 
وهو الحقيقة) أو غير مسماه لعلاقة بينهما؛ وهو اجاز. 

١‏ الحمل) هو (الأعتقاد) أف اعتقاد 3 (فيما) أ امع الذي (قصدا) 
E aS‏ الوضع E‏ ا) منه أو ما 

شتمل على مراده» كاعتقاد المالكي أن الله أراد بلفظ القرْء الطهر. والحنفي: أنه 
على اراد ب یش» والشحمل على مرا کل لتاقي ام الشترك على 
حملة معانيه عند تحرده من القرائن؛ لاشتماله على مراد الك جر 
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o 


رَمَقِهُفذ أصّاب في اغيقاده أز حالف الْوَاضِع في مراد 


ا ly e‏ انيم 


تم الجَويسع مُنكسن الوقسوع 0 يفي اس 


(وهبه) أي لايم (قد أصاب) مراد الواضع (في اعتقاده أو خالف الواضع في 
مراده)؛ بأن أحطأ فيه؛ فقد يكون الحمل صوابا أو ا فالاستعمال من صفة 
المتكلم» والحمل م صفة السامع» والوضع متقدم عليهما. (ومبداً 8 عربية 
كانت او رها أ ابتداء وضعها احتلف فيه؛ ف(قيل) إنه (علم) علمه 

عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه؛ وهو آدم؛ لقوله تعلى: (إوَعَلُمَ ءَادَمَ ل 
4 أي الألفاظ؛ وهذا هو مذهب الجمهور؛ فهي توقيفية» ومعناه: أن الله 
وضعها ووقفنا بالسدوب علبي أ اغا إياها؛ قال في التقريب: ذهب قوم إلى 
أا توقيفية وضعها الله تعلى» وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء. (وقيل) 
مبدؤها: لكي أي اصطلاح مرخ الاش وضعوها فيما بينهم ليتخاطبوا ها 
(واستقر الفهم) أي فهمها لغير واضعها؛ فالواضع ها البشرء إما واحد أو جماعة 
وعلمها الباقون بالإشارة والقرائن» كتعريف الأطفال ذلك في ابتداء نطقهم ٠‏ 
وتمييزهم. وهذا قول أكثر المعتزلة. (وبعضهم)؛ وهو أبو إسحاق الأسفرائيئ 
(مذهبه) التفصيل في اللغة؛ فعنده (التوقيف في قدر ما يكفي به تعريف)؛ فالقد 

احتاج إليه في التعريف للغير وهو ابتداؤها: توقيفي أي ثابت بوضع الله ووحيه 
لدعاء الحاجة إليه» وما زاد على ذلك يحتمل التوقيف والاصطلاح. ونقل عنه 
أيضا: أن الباقي 0 وقيل العكس» وتوقف كثيره والمختار الوقف. (ثم 
الجميع) أي جميع الأقوال الثلاثة: (نمكن الوقوع) أي يمكن أن يكون هو الموافق 
للواقع في نفس الأمر (و)هذا (الخلف لا يغمر, في الفررع) أي لا ثمرة له في 
الفروع على الصحيح لكونه لفظياء وعن القرائي والمازري: أن فائدة الخلاف تظهر 
في حواز قلب اللغة أي قلب كل لفظ ل يتعبدنا الله به؛ فعلى أن اللغة توقيفية لا 
يجوز قلب اللغة؛ بأن يقال للثوب مثلا فرس» وعلى أنما اصطلاحية؛ يجوز ذلك 
وينبئ عليه أيضا الخلاف في لزوم الطلاق والعتق لمن قصده ب"كاسقئ الماء" من 
كل كناية حفية؛ فعلى أَنا توقيفية قيفية؛ لا يلزم الطلاق ولا العتق يماء وعلى أما 
اصطلاحية؛ يلزم ها العتز والطلاق: وهو الصحيح من مذهب مالك رحمه الله 
تعلى . 
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َبَعْضُهُمْ حالف جل الاس ات اللقسة بياس 
فصل ف أسماء الألفاظ: 

لفط ورَالْمَقَى إا ددا مَعَاتَاينْ كراح راغدى 

وف الحاد اسار إن ظَهَر فيه التّسّاوي يفل أَرْض ورشجر 

رخ ارت لذن اوي متكت الور زالواد 





(وبعضهم) كابن شريح وابن أي هريرة والشيرازي والإمام الرازي (خخالف جل 
الناس): العلماء (فأثبت اللغة بالقياس)» والقائلون بأنها لا تبت به القاضي أبو 
€ الباقلان وإمام الحرمين والغزالي والآمدي» وهو الراحح عند ابن الخااجب؛؟ 
لأن اللغة نقل محض؛ فلا يدحلها قياس» ومحل الخلاف إنما هو المشتق المشتمل على 
العقل أي مغطيه من ماء العنب. وفائدة النخلاف: حفة الكلفة فيما يقيسه 
ا محتهدون لجامع» فمن قال بإثبات اللغة بالقياس؛ اكتفى بوحود الوصف في 
في آية "إنما الخمر"؛ ومن منع إثبات اللغة بالقياس؛ احتاج إلى الاستدلال على 
فائدة: قال السيوطي في المزهر: إن اللغة تؤحذ من الرواة الثقات ذوي الصدق 
والأمانة؛ فُشْتَرط عدالة الناقلء كما يُشترط ف نقل الحديث؛ لأن يا معرفة 
تفسيره وتأويله؛ فلا يقبل نقل الفاسق ه باختصار. وباك فلن ي * 

(فصل في أسماء الألفاظ: اللفظ والمعنى) أي مع مدلوله المعبر عنه بالمعق: ينقسم 
إلى أربعة أقسام؛ ف(إذا تعددا معا)؛ فذلك: (تباين) كلفظين لكل منهما معى 
غير معن الآخر؛ (كراح) أي سار آخر النهار (واغتدى) أي سار أوله 
وكالإنسان والفرس والطير؛ ”مي متباينا لتباين ألفاظه ومعانيه وتباعدها (و)اللفظ 
(في اتحاد) أي إذا الحد وتعدد واف قي (فعواط) تمر التواطؤ أي التوافق» وهذا 
(إن ظهر فيه التساوي)؛ بأن كان معناه متساويا في محاله (مثل أرض) وأرض 
ا ای متعدد- غير ی ف أفراده بل (مع تفاوت لديه بادي): ظاهر؛ 
أي كإطلاق النور على ضوء تمس وضوء المصباح؛ فاق او ي اا أشد 
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وَمَابِ هِالْمَعْتَى فق طتَعَدَدَا كالعَيْن فَهْوَلاشيرَاك وَرَدَا 
وَمَايْرَى وع ذَاُحَالِفْ كار والقنع مُوالْمُرَاوِفٌ 
الك ف ت ا ا 
رلت فرط ارد حا ای را ےل ای 
(والسواد) بالنسبة إلى ريش الغراب وشعر رأس الإنسان؛ فمعناه في الريش أشد؛ 
سمى مشككا لتشكيكه الناظر فيه: أنه متواطئع نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في 
0 المعئ» أو غير متواطئع نظرا إلى حهة الاحتلاف» (وما) أي واللفظ المتحد 
الذي (به المعنى فقط تعددا)؛ بأن احتلفت معانيه» وكان حقيقة في كل فرد من 

أفرادها (كالعين)؛ فما موضوعة للباصرة والجارية e‏ وكالقرء ا 
(فهو لاشتراكٌ وردا)؛ فيسمى بالمشترك؛ مأحوذ من الشركة؛ شبه اشتراك المعان 
في اللفظ بالدار المشتركة» وهذا بالنسبة إلى جلة معانيه» وبالنسبة إلى كل واحد 
منها يسمى بحملا (وما يرى) من اللفظ (لنوع ذا) أي المشترك (يخالف)؛ بأن 
يتعدد اللفظ ويتحد المع (كالبر والقمح) والحنطة؛ فإنه (هو المرادف)؛ يسمى 
مترادفا؛ لترادف ألفاظه على المعئ؛ مأحوذ من ردف الدابة. (وليس منه) أي من 
المرادف (ما) أي لفظ منهما كان (به) أي فيه (لمقصد زيادة) أي زيادة مععئ 
متعيوةة : اسيك N‏ ال والمهند)؛ فالمهند: السيف مع زيادة كونه 
هندياء فهو أحص من مطلق السيف» وكالسيف والصارم؛ فإن الصارم زاد بصفة 
الحدة» بخلاف السيف؛ فهو من 5 وكذلك قولنا: زيد متكلم فصيح؛ فإن 
الأول للذات» والثان للصفة» والثالث لصفة الصفة. (والوضع شرط الاشتراك) أي 
شرط الاشتراك: أن يوضع اللفظ لكل واحد من معانيه أو معنييه رك أوليا (حيثما 


/, 0 اك الث الك إأو ها 2 
أتى)؛ فلا يحول 0 0 لفظ إلا إذا کک يي حفيقة) 00 يكن 


00 الم ان )برض ل فر عر ةل يك اسب را 
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او ووز وغ لشن برت 
رالْحكمُ فيو إن أتى مُجَرَدَا يان EE SE‏ 
زالافيي حال لَهُعَلَى ا ق 
ا التتفييتا به به الفسرائن هو لين الْمْرَادٍ ضامن 
رن لكات ت بس فة ان يفل روء حكُة فة تک 
وسلييطة خيط الل ماف “اران َالقُسْطَاس وَالْمِشْكَاة 





(فصل: وقوع لفظٍ لاشتراك وضعا في معنييه)؛ يعي أن وقوع اللفظ المشترك أي 
حا د وس ا الوسر وطن ميقة حقيقة؛ (الخلف فيه وقعا) بين 
الأصوليين؛ قال في التقريب: أجاز مالك والشافعي ا اللفظ الواحد ل معنيين 
فأكثر ف حالة واحدة» ومنعه قوم؛ وذلك كالمشترك يطلق على ين ا 
وخاز يُجمع بينهما فى اللفظ؛: ومنه قوله تعلى #إإن الله وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
النبيء4؛ لأن الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الدعاء وقد استعمل في المعنيين 
فعا هو رو قال ق الطنياء: أما صحة الإطلاق ففيه مذاهب؛ أحدها: حوازه؛ قال ولي 
الدين: وبه قال الأكثر» واختلف القائلون لذلك؛ هل هو من قبيل المجاز؛ وهو 
المحتار؛ أو الحقيقة؛ وبه قال الشافعي والقاضي وبعض العترلة» وقيل يجوز في النفي»› 
لا الإثبات. (والحكم فيه أي في المشترك (إن أتى) حال كونه (مجردا) عن القرائن 
المعينة لأحد معانيه, أو المعممة له فيها: (توقف فيه بحیث وردا)؛ فيكون بحملا لا 
يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياته. (والشافعي حامل له) أي المشترك حيث 
لا قرينة (على ما يقتضيه الاشتراك) من المعاني (ما علا) أي مدة كثرته؛ فيحمله 
عليها احتياطا. انظر التقريب. (وحينما احتفت به) أي باللفظ المشترك 00 
المعينة لأحد مايه ار معانيه» أو المعممة له في ذلك؛ (فهو) أي احتفاف القرائن 
(لتعيين المراد) منه (ضامن)؛ فيحمل على المعن الذي تدل عليه. (وفي الكتاب 
منه) أي من المشترك (بعض قد أتى مثل) قوله تعلى: طلقا يتربصن 
بأتفسهن ثلاثة (فرُوع»؛ فالقرء لغة: يطلق حقيقة على الطهر 900 فمن ثم 
(حكمة) أي الم لمشترك (قد ثبجا) في الكتاب جوازا ووقوعاء نحلافا لقوم منهم ابن 
داوود الظاهري؛ ب وكوعة. ي القرات والحديث . رو أي الي 
وقوعه في القرآن (بعض) الألفاظ (المعربات) علما كانت أو نكرة؛ وهي الي 
أصلها عجمي» لكنها استعملت عند العرب حي أصبحت كأها من لغتهم فجاء 
ما القرآن 
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وَجَمْعُ ما على اشيَرَاكٍ قذ وضع بى على لحمل الذي مِنْهُ يع 
وصح أن ينوب عن مراف ao‏ 
وَالْحَدٌ وَالمَخْدُودُ أو ما بالتبع بسن يه اتراذف امتتع 
(کالآب) قي قوله تعلى: لإوفاكهة واا وهو الحشيش بلغة أهل الغرب 
(والقسطاس) ودار على زوا بالْقَسْطاس المُسْتَقيم؛ بالرومية: الميزان 
العدل (والمشكاة)؛ مكل ورو کیشکاة)؛ ؛ وهي الكوة بلغة الحبشة؛ قال في 
اللإتقان: الف الأعة ل وقوع المعرب 2 القران؛ ا -ومنهم الإمام 
الشافعي وابن حرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس-: على عدم وقوعه 
فيه وذهب آخرون إلى وقوعه فيه» وأجابوا عن قوله تعلى قر ءانا عَرييَا: بأن 
الكل التسيرة” ل« 2 جه عن كرت روا و اما ار العلم اكإساغيل ورادا 
ويوسف؛ فإنه وقع فيه اتفاقا. (و جع ما) أي اللفظ الذي (على اشتراك قد 
وضع) باعتبار معنييه أو معانيه» كقولك: عندي عينان» وتريد الباصرة والحارية: 
أو عندي عيون» وتريد الباصرة والحارية والنقدين (يبنى) أي يبن جواز جمعه 
رضلئ احمل ال رر أي على جرا خر اا على نيه ارا راي 
اتب یی مته) أي من جمعه (جمع)؛ فالخلاف في الجمع: مبئ على الخلاف في 
المفرد؛ فإن حوزنا استعمال المشترك قي معنييه جاز الجمع» وان متعنأه منع) وقيل 
ليس مبنيا عليه» بل يجوز مطلقا وقد استعمله الحريري فقال: 

جحاد بالعين ين أعسبى شرا ج ييا وا عن 
ا باص د ود 
(وصح أن ينوب عن مرادف مرادف)؛ فيقع كل منهما في مكان الآخر؛ إن م 
يتعبدنا الله بواحد منهما (كمقسم وحالف)؛ فالقسم والحلف معن واحد. 
(والحد) كالحيوان الناطق (والحدود) أي محدوده؛ وهو الإنسان (أو ما بالتبع) أي 
التابع ومتبوعه (كس)حسن (بسن) وعطشان نطشان (فيه الترادف امتنع)؛ فليس 
من قبيل المترادف على الأصح؛ لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلاء والمحدود 
يدل عليها إجمالا؛ فهما متغايران» ولأن الترادف من عوارض المفردات» وقيل منه 
بقطع النظر لنظر عن الإجمال والتفصيل» ولأن التابع لا يفيد المعئ بدون متبوعه» ومن 
شأن المترادفين استقلال كل منهما بالمعين؛ ومقابل الأصح بمنع ذلك. والحق أن 
التابع يفيد التقوية؛ وإلا كان عبثاء والعرب لا تتكلم با لا فائدة فيه. وبالله تعلى 
التوفيق. 
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فصل ف الحقيقة والججار: 

مَتتعْمل ال ا ية باعي بحت رق 
ا إن كاد قل قر غل غا تال 
رت الآحاذ مله تفتقر تفل شان ل ت لآ ينْحَصِ رز 
ثم كِلآهُمَا مَعَا قذ يَنعَكِس في الشرع َالْعْافِ ريس يبس 
(فصل في الحقيقة والمجاز): لفظ (مستعمل فيما) أي ق المعى الذي (له قد 
وضعا) ابتداء في الاصطلاح الواقع فيه التخاطب: (حقيقة يدعى) أي يسمى 
حقيقة (بحيث وقعا)؛ اال السك ق الذات المفترسة؛ والحقيقة: فعيلة من 
م أي فعث ا انقل إلى الكلمة الثابتة في مكاما الأصلي. (وعكسها امجاز)؛ وهو 
لغة: ا من اللحواز أي الانتقال من حال إلى حال» واصطلاحا: لفظ مستعمل 
بوضع ثان (إن كان انتقل) عن معناه الأصلي إلى غيره (وهو على علاقة) بالكسر 
والفتح أي معن جامع بين المع الأصلي المنقول عنه والمعى ابحاز المنقول إليه (قد 
اشتمل) كإطلاق الأسد على الرحل الشجاع لعلاقة القوة؛ حرج وضع كان: 
الحقيقة» وبالعلاقة: العم المنقول كفضل. (وليست الأحاد منه) أي أفراد اجاز 
(تفتقر للنقل) عن العرب إجماعا في الأشخاص؛ فلا يقول أخدة ل أطلق الأسد 
على هذا الشجاع إلا إذا أطلقه عليه العرب بعينه» وذلك هو (شأن كل ما لا 
ينحصر) بالعد. والمختار: اشتراط السمع في نوع امجاز؛ فليس لا أن عور ىق 
نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا مع من العرب مور ل وقيل لا 
يا e‏ أي الحقيقة والجاز ب قد كر ل في الشرع والعرف)؛ 

ن حقيقة باعتبار» وجازا باعتبار (وليس) ذلك و أي يخفى لكثرته 
ls‏ قال ق التعريث: الحقيقة هي اللفظ المستعمل ف معناه» واخار هو اا 
lG Ta‏ و و الذي 
وقع به التخاطب؛ وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أ اضر ب: لغوي وشرعي وعري) 
والافظ يكون حقيقة في أحدها بحازا في الآخرء وقد تصير الحقيقة بحازا واجاز 
حقيقة باختلااف الاستعمال؛ ألا ی أن الدابة في اللغة: حقيقة في كل حيوان» 
AS‏ حقيقة في الحمار لا غير» وني عرف أهل المغرب: حقيقة ف 
المركوبات كلهاء وهي بحاز بالنظر إلى كل استعمال منها؛ إذا أطلقت على ما 

واد وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية؛ لها معان 
N‏ ومعان في الشرع؛ وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية؛ بحاز 
ق اللغوية» وهى بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك. 
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لست الحقيقة الشرعيّة لمن عل الْقَاضِي بالْمَتيية 
نمَلْمجَاوْفي لان اقرب يكُونُفي الْمُفْسرَه ليرب 
رفوتت يوار اشيعارة ‏ أومَغزِيَاةةٍرتقصتارة 
(وليست الحقيقة الشرعيه لمن عدا القاضي) أي عند غير القاضي أبي بكر 
الباقلاني وابن القشيري (بالمنفيه)؛ فعندهما الألفاظ المستعملة في الشرع لمعان لم 
تعهدها العرب: باقية على مدلوها اللغوي؛ فالصلاة عندهم باقية على مدلوها 
اللغوي؛ فهى .معيئ الدعاء. 

(ثم المجاز في لسان العرب): كلامهم (يكون في) اللفظ (لمفرد) كالأسد 
للشحاع؛ (و)يكون ني (المركب)؛ فيقع البحاز في التركيب والإسناد كقوله تعلى: ٠‏ 
تإفمًا بحسا يَجَارتهُوْ4؛ لأن الربح في الحقيقة: من صفة التاحر» لا من صفة 
التجارة» وكقول الشاعر: 

03 أشاب الصغير وأفئ الكيي سس سر كر الغداة ومر العشى 

فإصناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر: بجاز في التركيب» وأما المفردات فحقيقة. 
وإلى أنواع المحاز المفرد اللغوي أشار بقوله: (وهو) أي الجاز المفرد: أنواع؛ منه ما 
(بتشبيه) مؤكد بحذف المشبه وأداة التشبيه معا نحو: زيد أسد» وقوله تعلى: ((صم 
بكم عُمْي) أي هم كصم عن ”ماع الخير؛ فلا يسمعونه ماع قبول» وكبكم عن 
قول الحق؛ فلا يقولونه قول تصديق» وكعمّي عن رؤية الحق؛ فلا يرونه رؤية 
تحقيق أي لا يميزون بينه وبين الباطل؛ فإن المحققين على أن هذا تشبيه بلیغ» لا 
استعارة؛ لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام 
خلوا عنه صالحا لأن يراد منه المنقول عنه والمنقول إليه» (أو) أي ومن أنواعه أيضا 
(استعارة)؛ وهي جاز علاقته المشامة» نحو رأيت أسدا يرمى أي رحلا شجاعاء 
(ومع زيادة) في اللفظ؛ فمن أنواعه محاز الزيادة نحو: اليس كمثله شيع أ لين 
مثله شيء؛ فالكاف زائدة» وقال الرهوي: الكاف للتشبيه» والمقصود من الآية: نفي 
من يشبه أن يكون مثلا؛ فضلا عن المثل حقيقة» (ونقص) من اللفظ يفهم من المععن 
(تاره)؛ وهو بحاز النقص» نحو لإوَاسَال القريّة أي أهل القرية» وقال الأبياري: ولا 
يجوز "سل زيدا" والمراد: سل غلامه؛ إِذ لا يفهم المعيئ منه إلا في الشعر؛ فيجوز؛ قال ' 
الي« والمراة-هنا بالتجور: التوسع بزيادة كلمة أو نقصاما وإن لم يصدق عليه حد 
ناز السابق» وقيل يصدق عليه؛ حيث استعمل نفي مثل المثل في نفى المثل» وسؤال 
القرية في سؤال أهلهاء وذكر قولا أن القرية: حقيقة في الأهل كما في الأبنية 
الججمعة؛ ومنه: لول كات ف آنت)) 
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عَنْ سَبَب از عَكْسه بِالسّبّب 


ل . 71 9 س ال کا 

رَمغل ذا المع بو . ٠‏ 1 ير | 
وَقِسن عَلّى ذاك بأمْرٍ اهر 
كدي اشيرًاكٍ ائبع طريقة 








رأ أي وأيضا من أنواع احاز: (حيغما عبر بالمسبب عن سبب) أي سمي السبب 
باسم السبب؛ كالتعبير بالموت عن المرض الشديد؛ لأن المرض: سبب الموت عادة؛ 
(أو لكيه ا 
اليد لحصولحا ما (أو اسم كل إن يكن قد أطلقا لبعض)؛ فمن أنواع امحاز: إطلاق 
اسم الكل على البعض نحو: 9إيَجْعَلون أصابعَهم في عاذانهو4؛ والمجعول: الأنامل» 
(أو عكس كاك حققا) أي إطلاق البعض على الكل نحو لي ألف رأس من الإبل؛ 
وكما يعبر عن الجبد بالرقبة؛ وهي بعضه (أو) قد أطلق (اسم ما مضى) أي تسمية 
الشيء باسم ما كان عليه حو: #اوابتلوا الام أي الذين كانوا يتامى قبل البلوغ؛ 
إذ لا ينم بعد البلوغ؛ قال في البحر: واعلم أن شرط هذه العلاقة أن لا يكون متليسا 
الآن بضده؛ فلا يقال للشيخ: إنه طفل باعتبار ما كان» ولا للثوب الأسود: إنه أبيض 
باعتبار ما كان؛ ولهذا امتنع إطلاق الكافر على المسلم لكفر تقدم عليه. (و)منها 
تسمية الشيء باسم (ما يستقبل) أي باسم ما يؤول إليه قطعاء نحو لإك ميت 
أو ظا نحو لأَعْصِرٌ حَمْرا)) أي عنبا يؤول إلى حمر. (ومثل ذا المعنى بوصف 
يحصل)؛ فيكون الوصف أيضا عا مضئ: وعا يستقبل؛ فاسم الفاعل حقيقة في حال 
التلبس» عار ن ما مضی وما يستقبل؛ قال تعلى: إن الین لواقع أي لف 
عبر عن المستقبل لط ن فاع شقن رع وو و من ا 
مُجْرما؛ ماه بجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام كما في الإتقان ه 
وأو قد أطلق (اسم ما جوور للمجاور) أي تسمية المحاور باسم جاوره» كإطلاق 
الراوية على مزادة الماء» وأصل الراوية: البعير الذي يحما القربة؛ سميت القربة به 
للمجاورة. (وقس على ذاك) امذكور من أنواع أمثلة اناز ما لم نذكر منها (بأمر 
ظاهرع أي بعلاقة ظاهرة؛ فإذا وحدت في نوع م نذكره. فقسه على ما ذكرنا 
واجعله من النمجاز؛ فمن ذلك تسمية الشيء باسم ضده» كتسمية البرية المهلكة 
بالمفازة» واللديغ بالسليمء وكإطلاق اسم آلة الشيء عليه نحو لوَاجْعَل لي لِسّان 
صِدّق4 أي ثناء حسناء واللسان آلته. (واللفظ ذو اتجاز والحقيقه) أي الذي له بجاز 
وحقيمّة (كذي اشتراك) أي كاللفظ المشترك (فاتبع) به (طريقه) أي طريق 
الك 
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٠ '‏ فصل المقتضيات الحتّملة: 
الاخمال قبل الرجيحٍ والْحْكُمُ للرّاجح لا الْمَزجُوح 
7 ا :5 1 : 
نكل أصلل خص باللتقديم مع فرعه المغلوم بالتقسسيم 
وَذَاكَ كالخصيص وال كيد واخ وَالْمَجَاز وَالتّقييد 
فيجري فيه الخلاف الذي فيه؛ هل يجوز إطلاقه على معنييه دفعة أو لاء فمن أحاز 
ذلك في المشترك أحازه فيما له حقيقة وبحاز» كقولك رأيت الأسد؛ تريد الحيوان 
المفترس والرجل الشجاع. ونحو لإوافعلوا الْخَيْرك؛ يعم الواحب والمندوب» خلافا 
لمن حصه في الآية بالواجب» ولمن قال إنه للقدر المشترك بين الواحب والندب؛ وهو 
مطلق الطلب. وبالله تعلى التوفيق. 
(فصل في المقتضيات اختملة: أي في تعارضها وبيان ما يقدم منها؛ قال في المعيار: 
من جواب للشيخ التازغدري: إنه لا ينبغي لاحد أن يمد على :ما يرق اق الكتب» 
حي يكون عارفا بقواعد العلم» ومقاصد العلماء» ومقتضيات الألفاظ» وما يحمل 
على الحقيقة منها واحاز؛ لأنه إذا كان عارفا بذلك فهم الأمور على وجهها؛ فما 
حرى منها على القواعد حمله عليهاء وما حرج عنها رده بالتأويل إليها؛ فإن ل يكن 
عارفا بذلك فحظه السؤال والتقليد؛ فإن لم يفعل وعول على فهم نفسه وقع في 
الخطا أو الكفر وهو لا يشعر. 
(الاحتمال) أي اللفظ المحتمل لعن راحح ومعى مرجوح (قابل الترجيح) بين 
المعنيين (والحكم) ثابت (للراجح) منهما (لا المرجوح)؛ لأن الراحح هو الأصل؛ 
فيقدم على المرجوح (فكل أصل خص بالتقديم) إذا تعارض (مع فرعه المعلوم 
بالتفسيم) أي تقسيمه معه؛ إذ هو قسيمه؛ (وذاك) الفرع المقدم عليه أصله: 
(كالتخصيص) نو لإوأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختيْنِ4؛ يحمل على عمومه في الحرتين 
والممل و كتين» دون التخصيص بالحرتين؛ فالأول هو الراحح؛ لأنه الأصل؛ فيقدم 
على الثاي» ويحرم الحمع بين كل أختين (والتأكيد)؛ فإذا احتمل اللفظ التأكيد 
والتأسيس؛ قدم التأسيس؛ لأنه الأصل؛ فيحمل عليه اللفظ نحو لإفبأي آلَاء ربكم 
تكذبَان4؛ يحمل على التأسيس؛ لأن العرب لا تزيد قي التأكيد على ثلاث؛ 
فتحمل الالاء في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب» ويكون 
التكذيب ذكر باعتبار ما قبل ذلك اللفظ خاصة؛ فلا يتكرر منها لفظ؛ فلا تأكيد 
ابتة في السورة كلها؛ فقوله تعلى لإيُخخْرَجٌ مِنْهُمَا اللوْلوٌ وَالْمَرْجَانَ فبأي آلاء 
ربُكمًا تُكذبَان)؛ المراد بالآلاء: إحراج اللؤلؤ والمرجان خاصة» وكذلّك جيع 
السورة» 
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واالفل وَالإِضْمََارِ والتأريل مع ما رى لذاك من أصول 
و القول في سورة "والمرسلات"؛ فإن ظاهر تكرير قوله تعلى: ويل يَوْمياٍ 
للمُكذبن): أنه تكرار وتأكيد؛ فيلزم الزيادة على الثلاثة؛ فتحمله على المكذبين 
ما ذكر قبل كل لفظ على حياله؛ فيكون الجميع تأسيساء لا تأكيدا. 
وكذا قوله تعلى : في سورة القمر لرل يرتا الْقُرْآنَ للذكر فَهَل من مُذَكرٍ4؛ 
قال الزمخشري: كرر ليجددوا عند سماع كل ذا عدي اطا وها أن كاد من 
كما في الإتقان. ولشيخ شيوخنا زين بن احّمد اليدالي رحمه الله تعلى : 

تحديد الاتعاظ في كل نبا يرعى لأن الفكر ريما نبا 

ا ا ولفظ فاي وقوله ا" لذاك E‏ أحي 
حم * كن 0 58 
فائدة: في الإتقان انه قد مل أي نعمة في قوله تعلى: لكل مَنْ عَلَيْهًا فان#؟ 
والبار من الفاحر. (والنسخ)؛ 0 فرع البقاء؛ فيقدم البقاء عليه إذا تعارضاء 
كقوله تعلى: قل لا أجذ في ما أوحِي إليّ مُحَرَمًا على طاعِم يَطْعَمُةُ) الآية؛ 
د" السرم اق هذه الأربعة: يقتضى إباحة ما سواهاء ومن جلته سباع الطير» 
وقد ورد نميه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من 
الطير؛ فقيل ناسخ للإباحة» وقيل غير ناسخ» والأكل مصدر أضيف إلى الفاعل؛ 
وذلك هو الأصل في إضافة المصدر؛ فيكون المنهى عنه في الحديث: تناول ما أكله 
كل ذي ناب وذي مخلب أي سؤرهما من مأكولهما؛ فتبقى الآية على عمومها؛ في 
ا نا :شو الأربعة؛ وذلك هو الراحح؛ لوحوب تقلع البقاء على النسخ. 
(وانجاز)؛ فإنه فرع الحقيقة؛ فتقدم عليه إذا تعارضاء كقول القائل: رايت أسدا؛ 
:فإنه يحمل على الحقيقة. (والتقييد)؛ فإنه فرع الإطلاق؛ فيقدم عليه إذا تعارضاء 
AS‏ لين أشركت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ4؛ قلنا: مطلق الشرك بطء قال 
الشافعى رضى ع ر اا علق ا ا الأفل عدم ا 
(والنقل)؛ فإنه فرع» والأصل عدمه؛ فإذا دار اللفظ بين كونه منقولا وباقيا على 
حقيقته اللغوية؛ فحمله على حقيقته اللغوية أرحح) كقول القائل: صليت؛ تمل 
المنقول عنه؟ وهو الدعاء غير ويحتمل المنقول إليه؛ وهو الصلاة الشرعية؛ فيحمل 
على المعئ الحقيقي. (والإضمار)؛ فإنه فرع الاستقلال؛ فيقدم عليه إذا تعارضاء 
كقوله تعلى: لإإنّمَا جَرَاء الذين يُحَارِبُونَ الله 
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داك جت الحم وال ااا افرع لا اأص 0 
et‏ و ° م re‏ ل 0 1 اكوم هه ر ه اميه 4 
والاخذ بالشرعي ممع عقلسي ريثله العرفي مع وضلسعي 
وَرَسُوَلَهُ) الآية؛ يقول الشافعي رضي الله عنه: يقتلوا إن قتلواء وتقطع أيديهم إن 
سرقواء ونحن نقول: الأصل: عدم الإضمار. (والتأويل)؛ فإنه فرع الظاهر؛ فيقدم 
عليه إذا تعارضاء كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يبيته» أي الصو 
ورواية اي داوود: «من ' سبيت الصيام فلا صيام له»؛ بحتمل عمومه في 1-1 
اليل؛ وهو الظاهرء وبه قال مالك. ويحتمل أن المراد به: صيام القضاء والنذر؛ فيصح 
ما سواهما من الصوم بنية من النهار؛ وهذا هو التأويل؛ وبه قال الحنفية» والأول هو 
الراحح؛ لأنه الأصل ه هذا إذا كان ما مر من التخصيص والتأكيد إل حال كونه 
(مع ما يرى لذاك) المذكور (من أصول)» كالعموم والتأسيسء إلى آخر ما مرّ؛ 
فكل أصل يقدم على فرعه إذا تعارضاء كالإفراد؛ فإنه يقدم على الاشتراك؛ لأنه 
الأصل؛ فجعل النكاح مثلا .ممعي واحد؛ وهو الوطع: ار حح من جعله شم کا بین 
غير ؛ لأن الأصل عدم الاشتراكء وكالتأصيل؛ فإنه الأصل» دون الزيادة؛ فيحمل 
اللفظ عليه دوفماء كقوله تعلى: لا أقسم بهذا الْلَدٍ#؛ قيل "لا" زائدة وأصل 
الكلام: أقسم هذا البلدء وقيل ليست زائدة وتقدير الكلام: لا أقسم بهذا البلد 
وألنت لست فيهع بل لا يعظم ويصلح للقسم إلا إذا كنت فيه وكالتراتين؛ فإنه 
٤‏ 0 ع 5 8 ول مء ع و 8 اا we‏ 
الاصل؛ فيقدم ا ا و كقوله تعلى: لإوَالذِينَ يظهرون من نسّائهم) 
الآية؛ فظاهر الآية: أن الكفارة لا تحب إلا بالوصفين المذكورين قبلها؛ وها الظهار 
والعود» وقيل فيها تقدم وتأخير؛ تقذيره: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة» 
ثم يعودون لما كانوا من قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة؛ وعلى هذا لا 
يكون العود شرطا في كفارة الظهار. (وذاك) أي تقدىم ما ذكر من الأصول على 
فروعه: محله (حيث لم يقم دليل) على (أن المراد) باللفظ امحتمل للأصل والفرع 
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(الفرع لا التأصيل) أي الأصل؛ فإن قام دليل على ترجيح الفرع تعيّن المصير إليه 
بلا حلاف؛ لوحوب العمل بالراحح. (و)من تقدم. الأصل على فرعه: (الأخخذ): 
التمسك (ب)لمعين (الشرعي) إذا تعارض (مع) معن (عقلي) في لفظ؛ فيقدم 
الشرعي لأنه الأصل في كلام الشارع» كحمل قوله عليه السلام «الاثنان فما 
فوقهما جماعة»: على أن المراد به: حصول فضيلة الجماعة به في الشرع» دون حمله 
على معيئن الاجتماع» وأنه حاصل لمما؛ فذلك معلوم بالعقل» وإنما قدم المعى 
الشرعي على العقلي؛ لأنه عليه السلام إنما بعث لبيان معى الشرعيات. (ومثله 
العري) أي الأحذ بالمعى العري إذا تعارض (مع وضعي) أي مع معن لغوي في لفظ 
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ري اخْتِمّال مُقتَضِي فرعين الحُكَمٌ أخذد أقرب الأمرين 
قَدّهْ على لجاز تخميصًا وَذا قَدّمْ على الإِظْمَارٍ هر الْمُحتَذَى 
وك ليذ تعب E‏ کے اع اواك هذا 
يعسملهماء كحمل الصلاة في قوله عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»: 
غل الأ كان الحصوصة الذي هو معناها الشرعي» دون معناها اللغوي؛ وهو 
الدعاء؛ إذ يلزم عليه أن لا يقبل الله تعلى دعاء بغير طهارة؛ وذلك لم يقل به أحد. 
ثم شرع في ذكر تعارض ما يخل بالفهم؛ قال في البحر: إنه عشرة؛ منها ما يرجع 
لعوارض الألفاظ؛ وهي حمسة: المحاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص. 
ومنها: ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ» أو للتركيب كالتقديم والتأحيرء أو 
للواقع كالمعارض العقلي»› أو للغة كتغيير الإعراب. وإنما تعرضوا للخمسة السابقة 
فقط: لرجوعها إلى اللفظ ه منه. وهذه الخمسة أشار الناظم رحمه الله تعلى بقوله: 
روفي احتمال) لفظ (مقعضي فرعين) من الفروع السابقة؛ ف(الحكم أخذ أقرب 
الأمرين)؛ فيحمل على أقرهما للأصل؛ مامتال الاق وساي م تت 
بقوله: (قدم على امجاز تخصيصا)؛ إذا احتملهما اللفظ كقوله تعلى: ولا تأكلوا 
مما لَمْ يُذكر اسم الله عَلَيو؛ يحتمل أن يكون عاما مخصوصا بالناسي أي لا تأكلوا 
ما يُلفظ اسم الله عليه عند ذبحدء وحص منه الناسي للتسمية عند ذبحه؛ فتؤكل 
و فيل أن کون الذكر يحازا عبر به عن الذبح؛ لمقارنته غالبا؛ فتؤكل 
دة تارك اة خلا والمشهوو في مذهب مالك: الأول. (وذا) أي ابحاز (قدم 
على الإضمار)؛ إذا احتملهما اللفظ (فهو) أي تقدي المحاز عليه (احعذى): المتبع؛ 
مثال ذلك قول السيد لعبده الذي هو أكبر ند انيت أبي ؛ يحتمل اجحاز) وأنه س 
التعبير بالملزوم عن اللازم أي أنت عتيق؛ فيعتق عليه. ويحتمل الإضمار أي أنت مثل 
أي: قِِ الشفقة والتعظيم؛ فلا يعتق عليه» والأول أرجح. (وكلها) أي الثلاثة؟ وهي: 
التخصيص والحاز والإضمار: (قدم على النقل) إذا تعارضت معه؛ لسلامة 
التخصيص والإضمار من نسخ المعن الأول» ولوحود العلاقة في ا مجاز» دون النقل. 
مثال تقديم التحصيص على النقل قوله تعلى: لإرأحَل الله البَيّع6؛ فقيل هو المبادلة 
مطلقاء حص منه الفاسد» وقيل إنه نقل شرعا إلى العقد المستجمع لشروط 
اة فنا شك ي استجماعه لها؛ يحل ويصح على الأول؛ لأن الأصل عدم 
فساده» دون الثان؛ لأن الأصل عدم استجماعه لها. ومثال تقد المجاز على النقل: 
لإرأقيمُوا الصّلَاة4 أي العبادة المحصوصة؛ فقيل هي جاز فيها عن الدعاء بخير؛ 
لاشتمالها عليه» وقيل نعلت الها قرعا رمال تقد الإضمار على النقل: لأوْحَرم 
الرَبَاأ؛ فقيل المعن: وحرم أذ الربا؛ وبه قال الحنفية أي أحذ الزيادة في بيع 
درهم بد ر مين مثلا؟ فإذا أسقطت ْ 
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راللشخ لا تقل ب ولاًإذا ‏ لولف فهو غير ذَاكَ محا 


ري ماز راجح يُعَارِض ‏ حقيقة بالفكس حلفا عار 
لقثم اقيق ة الان ولمس عن وساو اسْكَانوا 
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الزيادة صح البيع وارتفع الإثم» وقيل إن الربا نقله الشرع من معناه اللغوي إلى 
العقد المخصوص؛ وعليه لا يصح البيع ولا يرتفع الإم ولو أسقطت الزيادة. وهو 
مذهب مالك. (كما جميعها) أي الأربعة: التخصيص وابحاز والإضمار والنقل: 
(على اشتراك قدما) إذا تعارضت معه. مثال تقديم التخصيص على الاشتراك: 
اإفانكخُوا ما طاب لكم من الشّسَاء؛ يحتمل أن المعين: ما مالت إليه أنفسكم؛ 
وهذا يلزم منه تخصيص النساء بغير الحارم؛ ويحتمل أن يكون المععى: ما حل لكم؛ 
ويلزم عليه أن يكون الطيب ف الآية مشتركا بين الحلال' واللذيذ الذي تميل إليه 
النفس. ومثال تقد باز على الاشتراك قوله تعلى في المبتوتة: لفلا تجل لَه من 
بعد حَتّى تكح روجا غيْرَةُ؛ يحتمل أن يكون النكاح مرادا به الوطء بحازا؛ فلا 
تحل لبعلها إلا بوطء الثاني ها؛ وبه قال مالك» وأن يكون النكاح مشتركا بين 
الوطء والعقد؛ فتكون الآية بحملة يسقط الاستدلال ماء وبه قال ابن المسيب. 
ومثال تقدم الإضمار على الاشتراك: لإواسأل الْقَرْيَة4؛ يحتمل الإضمار وأن 
التقدير: واسأل أهل القرية» وأن يكون لفظ القرية مشتركا بين الأبنية المجتمعة 
وأهلها. ومثال تقدم النقل على الاشتراك:, لفظ الزكاة؛ فإن حمله على الجزء 
المحرّجء وأنه نقل إليه عن معناه اللغوي وهو النماء: أولى من كونه مشتركا 
بينهما. (والدسخ لا تقل به)؛ فلا يجوز العدول إليه (إلا إذا لم تلف فيه أي لم 
جحد في الدليل (غير ذاك): النسخ (مأخذا): احتمالا يؤحذ به. (وفي مجاز راجح 
بعارض حقيقة بالعكس) أي مرحوحة في لفظ: (خلف عارض) أيهما يقدم؛ 
(فقدم الحقيقة) المرجحوحة على ابحاز الراحح (النعمان): أبو حنيفة؛ لأصالة 
الحقيقة» (والعكس)؛ وهو تقدم اجاز الراحح عليها: (عن تلميذه) أبي يوسف 
(استبانوا) أي عرفوه؛ التاج: استبان الشيء: ظهر» واستبنته عرفته. يعن أنه نقله 
الفقهاء عنه واحتاره القراني؛ لأن كل شيء قدم؛ إنما قدم لرححانهء والتقدير: 
رجحان ابحاز هنا على الحقيقة؛ فيجب المصير إليه؛ فلا يحمل عليها إلا بنية وقرينة. 
(ونقلوا فيه) أي في اللفظ الذي تعارض فيه المحاز الراجح والحقيقة المرخوحة (لفخر 
الدين): الإمام الرازي (توقفا عن عهدة التعيين) لأحد المعنيين؛ فلم يحمل اللفظ على 
واحد منهما وقال إنه بجمل» واختاره السبكي. وينبئ على الأقوال ما إذا حلف لا 
يشرب من هذا النهر ولا نية له؛ فحقيقة الشرب: أن يكرع فيه» وابحاز الراحح: أن 
يغترف منه يإناء؛ فهل يحنث بالأول فقطء دون الثاي؛ 
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حن الطاب الافيضاءً ما مرف ين جهة المَمتى وللفهم حاف 
الل عة في الافيضاء. رَقَدٌيْرَى بالشرع في أشيّاء 
بناء على تمذه ب أل حنيفة؟ أو يحنث بالثان» دون الأول على مذهب أبي يوسف؟ 
أو يحنث بكل منهما؛ ناء على أنه بحمل في المعنيين ه قوله عهدة التعيين؛ قال في 
المصبا ح: في الأمر عهدة أي مرجع للاصلاح؛ فإنه لم يحكم بعد؛ فصاحبه يرجع 
إليه لإحكامه» وقوهم عهدته عليه: من ذلك؛ لأن المشتري يرحع على البائع عا 
ید رکه. وبالله تعلى التوفيق. 
. (فصل في لحن الخطاب وفحواد ودليله/؛ أصل ١.‏ .ف اللغة: إفهام الشيء من 
تصريح بالنفاق؛ ومنه قول الشاعر: 
وحديث ألذهومومما. تشتهيه النفوس يوزن وزنا 
نن اب :ول احا نا وأحلى الحديث ما كان لجنا 

آي اتن غر سورعل عد السا (القصي آي مقصود المدكلم في 
كلامه (من التفهيم) له باحدى ثلاث طرق: (ب)دلالة (الاقتضا و بدلالة (اللفظ) 
على معناه الموضوع له؛ وهي دلالة المطابقة» وبدلالة (المفهوم) بقسميه: مفهوم 
الموافقة ومفهوم المخالفة. (لحن الخطاب) هو دلالة (الاقتضاءع)؛ والاقتضاء هو: (ما) 
أي شىء مضمر (عرف) أي فهم رمن جهة المعنى) لا من اللفظ: منطوق ولا 
مفهوم» زو)لكن يكون من ضرورة المنطوق به؛ فرللفهم) أي للعلم بمعناه 
(حذف)؛ قال في التقريب: أما لحن الخطاب فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل 
لمعن إلا به ه 

القرافي: لحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء؛ وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا 
يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعلى: لإفأَوْحَيَْا 








يستقل الحكم ظ لا يقتض : 
إلى مُوسى أن اضرب بعصا الْبَحْرَ فالفلق4؛ تقديره: فضرب فانفلق ه 


م 
ةم 


ومئله: فمن كان مَرِيضا أ عَلَى سَفَر فَعِدَةٌ مِن يام أخر)؛ تقديره: إن أفطر في 
امرض أو السفر» وقد أحذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية. كما في التقريب 
(والعقل عمدة في) دلالة (الاقتضاءع)؛ بأن تتوقف صحة الكلام عقلا على 
ايداع تو لإراستل الْقَرْية أي أهلها؛ فإن سؤال القرية الي هي الأبنية احتمعة 
لا يصح عقلا أي بالنظر إلى العادة. (وقد يرى) الاقتضاء أي يُعلم التقدير 
(بالشرع) أي من جهته؛ فيكون معتمدا عليه (في أشياء) أي مسائل؛ بأن يتوقف 
الصدق أو الصحة أو الثبوت شرعا على إضمار. ثم مثل لتلك الأشياء بقوله: 
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وضرف کاک للإدغام 2 المثل E?‏ (عن أمتي الخطا) والنسيان وما 
استكرهوا عليه"؛ فالثلائة ليست مرفوعة عن الأمة؛ لمشاهدة وقوعها منهم حسا؛ 
فصدق الحديث متوقف على تقدير الإثم أو المواحذة؛ لأن النطأ والنسيان 
موجودان في كل إنسان» وإنما المرفوع 10 هو: المواحذة عليهماء (ولا صلاة إلا 
بطهور)؛ لفظ الحديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له»؛ فصدقه متوقف شرعا على 
تقدير الصحة أي صلاة صحيحة؛ فإن الصلاة توحد حسا بغير طهارة. ومثال 
توقف الثبوت على الإضمار شرعا قولك لمالك عبد: أعتق عبدك عيٰ» ففعل؛ فإنه 
يصح عنك بتقدير ملكه لي فأعتقه عي؛ لتوقف صحة العتق شرعا على اللك ه 
قال في الضياء: وهذا هو مذهب الشافعي› وأما مالك رحمه الله تعلى فإنه لا يرى 
ذلك» ويرى أن الولاء يثبت للمعتق عنه بالسنة؛ يدل على ذلك صحة العتق عن 
اميت وإن كان لا بملك (مثلا) أي مثل ذلك المتوقف شرعا ب"رفع" إلخ. 

(ومنه) أي المعى المدلول عليه بالاقتضاء (ما يكون بالتصريح) بالمقتضي بالكسرء 
وهو العلة ممعئ العلامة (مع قصده) أي مع كونه مقصودا بالذات في الكلام؛ 
لتوقف صدق الكلام وصحته عليه عمقلا أو شرعا» كالأمثلة المتقدمة» وكما سيان" 
إن شاء الله. (ومنه) ما يكون (بالتلويح) أي الإشارة والإيماء. (فأول) وهو 
التصريحي ( كمقتضي التحليل) نحو قوله تعلى: لالت کم بَهيمَة العام أي 
الانتفاع بها الشامل للأكل وغيره» (ومقتضي التحريم في العزيل) ای الان 
yT‏ : حرمت ت عَلَيْكم الْمَيْتة4 أي تناو ما الشامل للأكل وغيره؛ فعلى 
هذا التقدير تتوقف الصحة شرعا ني الآيتين. (والغان)؛ وهو التلويحي (مثل) قوله 
تعلى (إوَالْسارِقٌ وَالسَارقة (فَاقْطعُوا) أَيْدِيَهُمَ) رو كاجلدو) في قوله تعلى: 
«الرانية والراني (فَاجْلِدُو/4 أي لأحل السرقة والزنا رفي الفهم للتعليل) أي 
لفهم العلة من ترتيب الحكم على الوصف (حيث يرد) الحكم 0 
اقتران الحكم -أي إيجاب القطع للسارق- في الآية بوصف 0 اه 
السر كه عق عله العطع ادا د دو الم الكلام غير بليغ» وكذا اقتر 

الجلد بوصف الزنا في الآية. 
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كه ما جا في الِب ولْمَدْحٍ أو في الم وَالتَرْهِبٍ 
فاك مَايْقَصَدُفي الْسَارَةْ ور مَقضُوو مو الإشارة 
(ومثله) أي مثل الإبماء في كونه من الاقتضاء التلويحي المقصود: كل (ما جاء) في 
الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث رفي الترغيب) في الإيمان والعمل الصاح» نحو 





لرن الذي منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ» الآية؛ ففيها الترغيب في الإيمان والعمل الصالم؛ 


بأ جزاءهما الحنة؛ وني ذلك إماء إلى طلبهما من المخخاطبين» (و)ما جاء في (المدح) نحو 
قوله تعلى: #إوَاذ كر في الْكتّاب إِسْمَاعِيل إِنّهُ كان صَادِقَ الْوَعْدِ) الآية؛ ففيها مدح 
إسماعيل بالمخصال المذكورة فيهاءً في ذلك إيماء إلى طلب تلك الخصال من المخاطبين 
رأ ما جاء رفي الذم) كقوله تعلي: ولا تطغ كل حلاف مّهين) الآية؛ ففيها ذم 
المتصف بالصفات المذكورة» وني ذلك الذم إماء إلى التنفير والنهي عنهاء (و)ما حاء في 
(العرهيب): كقوله تعلى: ومن يَقَعل مُؤْمِنا مُتَعَمّدا الآية؛ ففيها ترهيب قاتل المؤمن 
عمدا أي تخويفه وتمديده وإيعاده بالخلود في جهنم؛ والغضب واللعنة من الله والعذاب 
العظيم؛ وني ذلك الترهيب إماء إلى التحذير من قتل المؤمن عمدا وتحرعه. (فذاك) أي 
الاقتضاء التلويحي المسمى بالإبماء: هو رما يقصد في العباره) أي الكلام (وغير 
مقصود) أي والاقتضاء التلويمي غير المقصود في أصل الكلام لكنه لازم للمقصود ومن 
توابعه؛ ومعئ كونه غير مقصود: أنه لم يقصد بالذات؛ وإلا فكل ما دل عليه الكتاب 
العزيز مما وافق الواقع: مقصودء كما هو اللائق في حقه تبارك وتعلى -قاله البناني- 
(هو) المسمى في اصطلاح الأصوليين: دلالة (الإشاره)؛ وهي إشارة اللفظ لمعئ ليس 
مقصودا منه بالأصلء بل بالتبع» مع أنه لم تدع إليه ضرورة لصحة الاقتصار على 
المذكور؛ وذلك: (مثل) استنباط قدر (أقل الحمل) زمنا (من دليله) الدال عليه 
بالإشارة؛ وهو قوله تعلى: لإوَحَمْلَهُ وَفْصَالَهُ ثلاثون شَهْرَا» بعد قوله تعلى: 
لوَالْوَالِدَات يُرْضيعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوَلَيْن كامِلَيْن)؛ فإذا كان أمد رضاعه أربعة وعشرين 
را ببق للحمل إلا ستة أشهر» وهذه دلالة الإشارة. (و)مثل (أكثر الحيض): 
حمسة عشر يوما؛ فإنه (على سبيله) في الاستنباط من قوله عليه السلام: «النساء 
ناقصات عقل ودين»؛ قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها 
لا تصلي»؛ لأن المقام مقام مبالغة في الذم» فلو كن بمكثن في الحيض أكثر من ذلك 
لذكره؛ فالكلام لم يسق لبيان مدة الحيض» بل لبيان نقصان الدين ه وقد قال 
الرهون: تثيل بعضهم هذا الحديث لا يصح؛ لأن الحديث لم يصح بلفظ الشطرء 
ولفظه عند مسلم «فكث الليالي لا تصلي» ه وكاستنباط صحة صوم من أصبح 
جنبا من قوله تعلى: أجل لَك ليله الصّيّام الرَقَث إلى نسائكم4؛ لأن الليلة تصدق 
بآحر جزء منها الملاقي للصباح؛ وقد أباح الله الجماع في ذلك الجزء 
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7 الي 56 ان 8 ا و ور E‏ مذي الَمُوَافَة 5 
زهو الذي ESN‏ 5-1 و مر جهة المَئط E‏ ەي و 
رقذ رى الشكوت عنة أخلاً لِحُكْم مَنفُوق بو أز ازى 
إن يكن في حُكيِهٍ قذ خالفة فاه المَفهُوم ذو الْمُخَالََة 
و 2 لا | ب و 3 و له ن باج 58 
رماإلك قال به كالشافعي ويس في المَنطوق وف مَانع 
ويلزم من ذلك إصباحه جنبا. (ثم الذي فحوى الخطاب طابقه) في الاسم أي سمي 
فحوى الخطاب: (سمي) أيضا (بالمفهوم ذي الموافقه)» ويسمى أيضا ب"تنبيه 
الخطاب"؛ (وهو الذي) يكون فيه (المسكوت عنه حكمه من جهة) اللفظ 
(المنطوق) به رباد فهمه)؛ للاتفاق في علة الجكم. (وقد يرى) المع (المسكوت 
عنه) الموافق للمعئ المنطوق به (أهلا) أي مستحقا إلحكم) معن (منطوق به) على 
سبيل المساواة» كقوله تعلى: #إإن اين يأكلون أَمْوَال الْيتَامَى ظَلَمَاغ الآية؛ يُفهم 
منه بالمساواة: تحريم إحراق مال اليتيم؛ لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف الذي هو 
العلة» (أو) قد یری (أولى) بالحكم من المنطوق به؛ لكونه أولى بعلة الحكم منه» 
من جرد التأفيف؛ فالعلة الإيذاء؛ وهي أعظم وأتم 2 الصيرفية: وقيل الأولى يسبمى : 
فحوى الخطاب» والمساوي يسمى لحن الطاب ولا حجر 2 التسهية هب وي 
اتوي أن مفهوم الموافقة أذ به العلماء إلا الظاهرية؛ وهو نوعان: تنبيه بالأقل 
على الأكثرء كقوله.تعلى: لفلا تقل لهُمًا أف4؛ فإنه نه بالنهي عن قول "أف" على 
النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك» ومئله قوله تعلى: لمن إن أنه باریتار لا 
بوه إِليِك؛ وتنبيه بالأكثر على الأقل كقوله تعلى: لإمَنْ إن تَأْمَبْهُ بقنطار يذه 
ليِكَ). «وإن يكن) المعئ اهوم من اللفظ رفي حكمه قد خالفه) أي حالف 
المعى المنطوق به في الحكم؛ (فإنه المفهوم ذو المخالفه وسمي) أيضا في اصطلاح 
الأصوليين: (الدليل للخطاب)؛ وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم غالبا. 
(وخصه) أي مفهوم المخالفة (النعمان باجتناب)؛ فقد أنكره مطلقا وقال: إنه 
فله منطوق» ولا حلاف أن المنطوق حجة؛ لأنه هو الذي وضع له اللفظ؛ مثال . 
ذلك: «إنما الولاء لمن أعتق»؛ فمنطوق هذا اللفظ: إثبات الولاء لمن أعتق» 
ومفهومه: نفي الولاء عن من لم يعتق. (و)إنما يكون حجة حيث (ليس في 
المنطوق خوف مانع)؛ وإلا م يعتبر عندهما؛ فالشرط 2 الاحتجاج بالمفهوم: ان لا 
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رالأخذ بِالْمَفَهُومِ في المَذاهِب مُمْتَدعٌ إن ير مَجْرَى القالسب 
كي جورم كذ نا اه س رة مالا ب 
في الشرّط وَالعَايَةِ ذا المفهوم قلا جاءوفي اتنا وَحَصر ودد 
راء في الْيِلَة راتان وَالْوَف بالف وني اليَكانٍ 


فان ورد لذلك فلا مفهوم له كقول قرشت العهد باللإسلام لعبده بحضرة 
المنئلين؟ تصدق هذا على المسلمين؛ يريد وغيرهم» وتركه خوفا من مته 
بالنفاق. (والأخذ بالمفهوم) أي الاحتجاج يمفهوم المخالفة والعمل به رفي المذاهب 
متنع إن يجر) المنطوق به (مجرى الغالب) أي إذا كان تخصيص المنطوق به ري 
الذكر بحریانه بحري الغالب؛ فليس بحجة إجماعاء (كمقوله تعلى: #وربائبكم 
الاي رفي حُجُوركة)4؛ فلا تدل الآية على أنما إن لم تكن في الحجر لا تكون 
محرمة؛ خرو ج الآيّة على الغالب؛ لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج 
أمها؛ فلا مفهوم لهذا القيد. وضابطه: أن يكون الوصف الذي وقع به غالبا على 
تلك الحقيقة موجودا معها في أكثر صورها. (كذا) في امتناع الأخذ والاحتجاج 





مفهوم المحالفة (ما أشبها) قوله تعلى: #إإن تستغفِر لَهُمْ (سَبْعِينَ مَرَّة) فلن يَغْفِر 


الله له (مبالغا ا)؛ فذكر السبعين هتا لا مفهوم له وإنا المراد المبالغة (في 
الشرط): صلة "قد جاء" الآني نمو لوان کر أولّات حَمْل)؛ الآية؛ فمفهومه: أنه 
إن لم يكن أولات حمل؛ فلا نفقة ل (والغاية) كقوله تعلى: #إفإن طلقها فل 
تحل له الآية أي فإن نكبجته حلت للأول بشرطه (ذا المفهوم) أي مفهوم 
المحالفة (قد جاء و)جاء أيضا رفي استغنا) نحو قام القوم إلا زيدا؛ فمفهومه نفي 
القيام عن زيد. ونحو «لا نكاح إلا بولي»؛ فهو يدل منطوقه على اشتراط الولي» 
وعفهومه على بطلان النكاح بغير ولي. (و)جاء في (حصر)؛ القراني: وأدواته 
أربعة: إنما نحو «إنما الماء من الماء»» وتقدم النفي قبل إلا نحو «لا يقبل الله صلاة 
إلا بطهور»» والمبتدأ مع خبره نحو قوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها 


العسليم»؛ فالتحريم عصور ق التكير) والتحليل خصور ق التسليم» وتعدام 


54 2 م 


المعمولات نحو قوله تعلى: لإاك عبد رباك كستعين» أي لا نعبد إلا إياك ه 
بالاو عزو عع (عدد) نجو فاجلدوهم ثمانين جلدة؛ فمفهومه أنه لا يجوز 


' أكثر ولا أقل. (وجاء في العلة) نحو ما أسكر فهو حرام؛ فمنطوق هذا اللفظ ترم 


ا ومفهومه تحليل غير المسكر. ريني ظرف («الزمان) غو #إالحج أشهر 
مَعْلومَات)؛ فمفهومه أن الإحرام في غير تلك الأشهر غير مشروع. (والوصف) 
نحو في الغنم السائمة زكاة؛ فمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها. والفرق بين العلة 
والصفة: أن العلة سبب الحكم بؤلاف الصفة. 
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وَبالذي بآ يِلرَم حتمااجتقبا من ما عدا الدَقَاقَ مَفَهُومَ اللقب 
ور ) عو هام فصل ب الاحكامال ت هه ر ع غ نسم و 
مبساح او واجب او حرام أو تلب او مكزررة الأخكام 
فالواجب الْمَطْلوب رعا فة . جما وون الْجزم ندب صل 





(بالخلف) أي مع الخلاف فيه؛ فقد حالف في مفهوم الوصف القاضي أبو بكر 
وأبو المعالي. روفي المكان) نحو لإرَأشم عاكفون في المَساجد# م 
قال الشيخ زكريا بعد أن ذكر أن المفهومات المخالفة .خحجة في الأصح: وظاهر أن 
محل العمل با لمفهومات المذكورات: إذا لم يعارضه معارض أقوى؛ وإلا قدم 
الأقوى» كخبري «إنما الربا في النسيئة» و«إنما الولاء لمن أعتق»؛ ذإنهما 
معارضان بالإجماع. وأما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته. (وبالذي) صلة 
"اجتنب" أي وبسبيب الذي (يلزم حتما) من الفساد على اعتبار مفهوم اللقب 
(اجتنب من ما)؛ "من" موصولةء و"ما" زائدة أي تجنب في الاحتجاج الذي (سوى 
الدقاق) وابن حويزمنداد وبعض الحنابلة. (مفهوم اللقب)؛ فلم يعتبروه نحو على زيد 
حج أي لا على عمرو؛ إذ يلزم عليه أن مفهوم قوله تعلى: لمُحَمّدٌ رَسُولَ اللد: 
أن غير مد ليس برسول اله وذلك كفن أعاذنا الله منه؛ قال في المهيع: 

وزيد للدقاق مفهوم اللقب وهو لا يلزم عنه بحتنب 
واللقب: هو الاسم الذي لا يصح تركيب كلام العربية دونه سواء كان اللقب علّما 
أو كنية أو اسم جنس جامدا أو مشتقا غلبت عليه الاسمية كالاشية أو اسم جمع 
كقوم ورهط. وإنما ضعف الاجتجاج به؛ لعدم رائحة التعليل فيه؛ فإن «الصفة تشعر 
بالتعليل. وجحة القائل أيه لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره» كالصفة. 
واخ ان فائدته استقامة الكلام؛ إذ يإسقاطه يختل» بخلاف إسقاط الصفة. وبال 
تعلى التوفيق. 
(فصل في الأحكام التكليفية): الحكم الشرعي: هو حطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفيخ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والخطاب المذكور يدل عليه الكتاب 
والسنة وغيرهما كما في امحلى. ] 
(مباح او واجب او حرام أو ندب او مکروه الأحكام)؛ الأحكام: مبتدأ تحبرة: 
مباح إلخ؛ فالخمسة: هي الأجكام الشرعية؛ (فالواجب) -ويسمى الفرض والمفروض 
والمكتوب وانحتوم والمستحق واللازم- هو: (المطلوب شرعا فعله) من المكلف أي 
إيجاده طلبا (جزما) أي جازما أي من غير تجوير ترك؛ فإذا تركه استحق الذم 
عاجلا» والعقاب أجلا. (و)الفعل المطلوب شرعا من المكلف (دون الجزم) أي طلبا 
غير جازم؛ بأن لا يذم تاركه شرعا عاجلاء ولا يعاقب آجلا: (ندب أصله) أي 
حكمه في الأصل الندب؛ 
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وَالئَرَكُ إن يطلب فذا الحَرام مع جرم وَمَكَرُوةٌ إن الْجَرْمُ ارتفع 
وَمَا أكى التَخْبيرُ يو شزرا فقلاوتركا لياح ECE‏ 
وَين خطاب الشارع الأخكام لا من صِفَة الأغبان حَنِث جلى 


فهو المندوب والتطوع»› وهو على درحات» أعلاها السنة» ودوما المستحب؛ وهو 
الفضيلة» ودونه النافلة» وقد يقال نافلة في المندوب مطلتا. (والترك إن يطلب فذا 
الحرام) والممنوع الور والعضية:والستيية والثائية: والام .مع جرم فل 
الكلف المطلوب تركه جزما؛ يسمى حراما يستحق فاعله شرعا الذم عاجلاء 
غير جازم؛ قال في الببحر: وقد تكون الكراهة شرعية؛ لتعليق الثواب عليها. وقد 
EOS‏ لصلحة دنيوية؛ ومنه كراهة البي كله أكل التمر لصهيب وهو 
آرم ومنه كراهة الماء المشمس على رأي» والنظر في الفرج. (وما) أي فعل 
الكلف الذي (أتى العخيير فيه شرعا فعلا وتر کا فا لمباح يدعى ) أي 2000 
عر فن الشرع بالمباح؛ وهو الجلال والجائز) وقد يعبر عنه و جنا ح" و"لا 
حرج" ولا إثه" با كما ي الوت وقال فيه أيضا: وهذه الحدود اصح 
من تحديدها بالثواب والعقاب كقوهم: الواحب: ما قي فعله الثواب)» و تركه 
الات لوحيين : ادها أن الراب والعقاب ليس أحدها وصفا ذاتيا للأحكام 
وإنغا هما جزاء عليها؛ فلا يجوز اميد يهماء والثان: أن العقاب قد يعدم إذا عفا الل 
والثواب قل يعدم إذا عدمت النية. وعثل ذلك يرد على من قال: إن الواحب ما 
ذم تا رکه» والحرام ما ذم فاعله. (ومن خطاب الشارع الأحكام)؛ يعي أن 
الأحكام الشرعية؛ إنما تؤحذ من خطاب الشارع؛ ولام توحذ (من صفة الأعيان 
حيث تجتلى) أي تنظر؛ احتلى الشيء: نظره. ولعل الأولى لو قال: لا من صفة 
الأفعال؛ فلا تؤحذ الأحكام من حسنها وقبحها العقليين؛ قال في المستصفى: 
الحكم عندنا: عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين؛ فال حرام هو 
امقول فيه: اتر كوه ولا تفعلوه) والوااجب هو المقول فيه : افعلوه ولا تت ر كوه) 
. والمباح هو المقول فيه: إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه؛ فإن لم يوحد هذا 
الخطاب من الشارع فلا حكم.. إلى أن قال: مسألة: ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال 
تنقسم إلى حسنة وقبيحة؛ فمنها ما يدرك بضرورة العقل» ومنها ما يدرك بنظر 
الشيء عند المعتزلة: صفة قامت به أوجبت كونه حسئا) والقبح: صفة قامت به 
أوحبت كونه قيحاء حملا للأفعال على الأحسام؛ خان الحسن صفة قائمة ها 
وكذلك القبح. وعندنا الحسن والقبح؛ إا هر صفة ا إضافية حاصنالة: نين 
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رما به لَمَسام ا رجب 


الفعل واقتضاء الشرع إيجاده» أو الكف عنه؛ فإذا قال ل الشارعن صل قلنا: الصلاة 
حسية) وإذا قال: لا تزن قلبا: الزن قبيح. وما ذكروه من أن الحسن والقبح 
صفتان للفعل: باطل؛ لان الضفات أعراض» والفعل کر کی والعرض لا يقوم 
بالعرض؛ لأنه لا يقوم بنفسه» وإنما يقوم بالجواهر؛ فكيف يقوم به غيره؟. ه 

ثم رأيت في البحر أيضا ما يدل لصحة عبارة الناظم؛ ففيه: أن المعترلة والكرامية 
والروافض قالوا: إن الحسن والقبح راحعان إلى نفس الذوات الحسنة والقبيئحة؛ 
ويرون ذلك من صفات نفوسها هب م 0 أن إمام الحرمين زعم أهم إا 
يريدون ما أطلقوه من صرفب الحسن والقبح إلى أعين الذوات: أن دل سفرك 
فيها بالعقول» من غير حاجة إلى بعث الرسول. 

(ولا يرى تعلق الأحكام) الشرعية (إلا بقصد) أي من له قصد (من أولي الأفهام) 
أي العقول؛ (فس)بسبب أنما لا تتعلق إلا يمن له قصد من أهل العقول رما لها تعلق 
بالناسي ولا يمن أشبهه في الناس) كامحنون والغافل والساهي والنائم والمكره 
والصبي؛ أما الغافل والساهي والنائم والصبي؛ فلن مقتضى التكليف بالشيء: الإتيان 
به امتثالا؛ وذلك يتوقف على العلم بالتكليف» والغافل ومن معه: لا يعلمون ذلك. 
وأما المكره؛ فلعدم قدرته» والقدرة شرط في حطاب التكليف. وهذا هو الصواب», 
وبه قال الأكثر. (وما) كان من مقدور المكلف 0 ام واجب) مطلق أي لا يتم 
إلا به؛ فإنه (وجب) وجوبا كائنا (من أمره) أي أمر الوااجب (الأول ضمنا 
111 فوحوب ما به تمام الواحب: مكتسب من وحوب الأمر الأول 





ومتضمن له» وفي ذلك أربعة مذاهب؛ 

أحدها: أنه واحب سواء كان سببا أو شرطا؛ كان ذلك الشرط عقليا كترك ضد 
الواحب الذي لا يتم الواحب إلا به» أو عاديا كغسل حزء من الرأس؛ لتحقق 
غسل الوجه؛ فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء من الرأس 

المذهب الثان : أنه غير واحب؛ لأن الأمر إغما اقتضی ا 

الثالث: يجب إن كان سببا كالنار للاحراق؛ فإن الأمر بحرق شخص مثلا يتوقف 
على إيقاد النار الي هي سبب في إحراقه؛ فالأمر بالإحراق: متضمن للأمر بالإيقاد 
إل 

الرابع -وبه قال إمام الحرمين-: يحب الشرط الشرعي» دون العقلي والعادي؛ 
فخرج بالوااجب المطلق: المقيد وجوبه نما يتوقف عليه كالركاة؛ 
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دحم لفاس بسر لطي 
فرص توم إلى لوعن 
ا سيا 
وما 6 الْجُمْلَةٍ كالجهاد 
يفط عر كل إذا الْبَعْضُ فل 





فصل: 


مَعْنَى الو اموت الم ت فاق 


وَحَالَف النُعْمَانَ في الإطلاق 
رالوّاجب اللابست r:‏ لبس 
رض كناو ررض سن 
ا السب 
قرض كَِايَة لجن الاد 
َنم اجيم إن هُو الْهَمَل 


وجوبها متوقف على ملك النصابي؛ فلا يهب تحصيله. فالمطلق: ما لا يكون مقيدا 
تما يتوقف عليه وجوده وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعلى: اقم الصّلاة لذلوك 
الس فإن وحويا مقيد بالدلوك» لا بالوضوء والتوحه للقبلة ونحوهما. وبال 
تعلى التوفيق. 

(فصل: معنى الوجوب) هو (الفرض)؛ فهما مترادفان في الع كما مر (باتفاق) 
وف اللفظ عند الجمهور؛ فيطلق لفظ كل منهما على الآحر. (وخالف النعمان في 
الاطلاق) أي في إطلاق كل منهما على الآحر؛ (فجعل الفرض) هو الواحب الثابت 
(عن) الدليل (القطعي) كقراءة القرآن الثابتة بقوله تعلى: لإفاقرَءِوا ما يسر مِنَ 
لدان (و)جعل (الواجب الثابت عن) دليل (ظني) كقراءة خصوص الفاتحة في 
الصلاة التابتة بخبر الواحد؛ وهو حديث الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»؛ فعنده أن من ترك الفرض كقراءة القرآن في الصلاة: بطلت صلاته» ومن 
ترك الواحب كالفاتحة: م تبطل» ولكن يأتم. | 
(والفرض مقسوم إلى نوعين) باعتبار فاعله؛ أحدهما: (فرض كفاية)؛ سمي هذا 
الاسم؛ لأن البعض يكفي فيه» (و)الثاني: (فرض عين)؛ لتعلقه بكل عين» ولا يكفي 
البعض؛ رفما على الأعيان) أي على كل عين على حِدَتها: (حكمه كتب) أي 
أوجب كالصلاة المكتوبة وصوم رمضان؛ (فذاك) هو: (فرض العين ليس ينقلب) 
عن من كتب عليه؛ فلا يحمله عنه غيره. وضابط ما يكون على الأعيان: أنه الذي 
تتكرر مصلحته كالصلوات الخمس؛ فإن مصلحتها: الخضوع لذي الجلال؛ وهو 
يتكرر بتكرر الصلوات. (وما) أي والفرض الذي كتب (على الجملة) أي على 
بجموع الناس؛ لا على كل عين (كالجهاد) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصلاة على اميت ونحو ذلك؛ فإنه (فرض كفاية على العباد)؛ وهو ما لا تتكرر 
ااه زره كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا سل من البحر؛ فالنازل بعد ذلك في 
البحر لا يحصل شيعا من المصلحة» وكذلك إطعام الجوعان وكسوة العريان. 
وإيسقط عن كل إذا البعض فعل)» ويكفي في سقوطه عن من لم يقم: ظنه أن 
غيره قام به. (ويأثم الجميع إن هو اممل)؛ بأن تواطثوا على تركه. 
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ونه ما التَرْيِبُفيهوجار يالله كقاة لار 
ومنه با لعكس كير ١‏ لصوم في ما قداتى كفارة للحلف 
: فالفرض و مه ٣‏ ال e.‏ وذ ع ا ر 1 4 و 1 
ريه ماف وَقِهتوْسِيع ‏ كالححج أو مدر قوع 
رعلسق الْوجُوبْ عند الأ منهم بكل الوّقت في المُقدر 
(ومنه) أي الفرض العيئ: (ما الترتيب فيه) أي في أنواعه (جار)؛ فلا يجوز فعل 
الثاني إلا عند تعذر الأول حسا أو شرعا؛ (مغاله كفارة الظهار)؛ فإن الوجحوب 
فيها حار على الترتيب بين ثلاث خصال؛ هي العتق والصوم والإطعام؛ فلا يجوز 
الصوم فيها إلا عند تعذر العتق» ولا الإطعام إلا بعد تعذر الصوم . (ومنه) أي 
متعددة» (ك)التكفير ب(غير الصوم في ما قد أتى كفارة للحلف) أي في أنواع 
كفارة اهن وهى الإطعام والكسوة والعتق؛ فالثلاثة على التخيير» وأما التكفير 
بصوم ثلاثة أيام؛ فإنما يكون عند العجز عن الثلاثة. (فالفرض) أي متعلق 
الوحوب منها (واحد) لا بغينه» بل (على التخيير) بين الثلاثة المذكورة؛ فيعيته 
المكلف بفعله؛ (وذلك) أي القول بأن الوحوب متعلق بواحد لا بعينه من تلك 
الخصال هو: القول (المختار للجمهور) من اهل السنة» حلافا للمعتزلة القائلين 
بأن الوحوب متعلق بجملة الخصال. 

فائدة: القراقي: كفارة الظهار مرتبة» وكفارة حنث اليمين خير فيها على البدل 
والكل پس جس الجمع بان خحصاطا من العتق والكسوة والإطعام والصيام؛ لأا 
مصالح وقربات تكثر وبحتمع وإن كان بعضها إذا كان فردا لا يجزئ ف المرتبات. 
(و)الفرض العيئ ينقسم بالنظر إلى الوقت قسمين؛ (منه ما في وقته توسيع)؛ وهو 
المسمى بالواجب الموسع؛ أن وقت الفعل يسع أكثر منه؟ وهو على فسمين: 
حدود؛ كأوقات الصلوات؛ وغير حدود» بل معيا بالعمر» (كالحج أو) أي ومنه 
ما وقته (مقدر) أي مضيق (مقطوع) من الزمن كوقت الصوم؛ وهو رمضان؛ 
”مي مضيقا؛ لان وقته لا يسع أكثر منه» بل لا يزيد عليه بلحظة ه 

قال في البحر: التوسيع كما يكون في الواحب؛ يكون في السنة؛ كالأضحية» وكل 
واحب على التراحي؛ فإنه يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقته؛ ومن نّم لو ترك 
الصلاة عمدا وحب قضاؤها على الفور؛ لأن وقتها لما ضاق صار على الفور. 
(وعلق الوجوب عند الأكثر منهم) أي العلماء (بكل) جزء من (الوقت) أي 
بالقير «المشترك جن اة (في) الواحب (المقدر) أي المحدود وقته» كأوقات 


الصلوات. 
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رالشافعي بالذلاء ا ل للنُعْمَان مما حُققا 
راذب لِلْعَيْن ويسر ين كفر ةز الأذان زَالعياين 
قبا قاقر لار وعم لت روات خره 
رئب الاركاب لرام ويل ةالإنمٌلدىالإفهام 


2-2 o 
ر ي فى‎ 


ر مَقسُومٌ إلى الصسغائر نم إلى اة في الكبائر 
رقا تن ف حالةالمكرروه وقد يكون ضا ذال فيه 
ل عه م 2-8 ا ا و اسز وم م 7 o RO‏ م 
ربا أطلق والقصد به َي الخحّرام لا المشتبه 
٤ ۹‏ 0 1 5 38 

(والشافعي بابتداء) أي بأول الوقت (علقا) الوجوب؛ فهو متعلق بأوله» والصلاة 
الواقعة بعده: قضاء ناب مناب أداءء (والعکس)؛ وهو أن الو تخوب متعلق؛ با خر 
الوقت» والصلاة الواقعة قبله نفل ناب مناب الواجب: (للنعمان ما حققا والندب)؛ 
والمراد به ما يشمل السنة والرغيبة: كالفرض؛ فينقسم (للعين)؛ وهو الأكثر (وغير 
عين)؛ وهو ندب الكفاية؛ فالندب الكفائى: (كقربة الأذات)؛ فإن سنته على الكفاية؛ 
إذ يحمله بعض الناس عن بعض» وكالإقامة» وما يفعل بالأموات من المندوبات؛ 
(و)الندب العيئ: كصلاة (العيدين)؛ فإنما سنة على كل مكلف» وكالوتر والفجر. 
(والندب): المندوب (مأمور به) المكلف (للأكثر)؛ بناء على أن الأمر حقيقة ي القدر 
الك ن الو و ا وهو مطلق الطلب» خلافا للكرحي والرازي؛ في أنه 
558 مأمورا به؛ على أن الأمر حقيقة في الإيجاب. (وعنهم) أي عند أكثر العلماء 
(المكروه بالنهي ری :نیقی أن مدهي عه (والذيب): هر (الازتكات. حرام اي 
فعله) (ومثله الركم) ق المعين؛ فهما مترادفان كما 9 (للى الإفهام وهو مقسوم إلى) قسمين: 
إلى (الصغائر) كالقبلة بالل .دم إلى ما عد في الكبائر) كالزنا والقتل» كما هو 
مذهب جمهور أهل السنة» خلافا لمن قال: إن الذنوب كلها كبائر؛ نظرا إلى عظمة 
الرب المعصي. (وقد تخف حالة المكروه) أي قد يكون فا رحني او الول 
وهو ما استفيد النهي ٠عنه‏ من أمر الشار ع أو فعله لضده؛ الأول: كترك سبحة الضحى؛ 
من فطره ولد فيه. (وقد يكون ضد ذاك فيه)؛ بأن تكون كراهته شديدة؛ وهو المسمى 
بالمككروه اصطلاحا؛ وهو الوارد فيه النهي عن الشارع نصا على عينه» كترك ية 
المسجد المنهي عنه يحديث الصحيحين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حى 
يصلي ركعتين». وهذا التقسيم الک مذهب المتاخرين) وأما الأقدمون فيطلقونه 
عليهما. (ورعا أطلق) لفظ المكروه في كلام الشارع واحتهدين (والقصد) أي المقصود 
(به تعين الحرام) كقول مالك: أكره كذا ويريد الحرام (لا المشتبه) أي المكروه؛ سماه 
مشتبها؛ لأن فيه شبها بالحرام نو :وكات أواسيها بالمباخ عن ESET‏ كل 
احتلف فيه؛ فإنه من المشتبهات؛ وهى من قبيل المكروه. 
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7 اوت ود واه 8 ّمه ينه ره و َه o‏ 
راطق الاح إطلاقين الأول اتير في الأَم رين 
د e,‏ اع 0 e AE‏ ر ا ا 
راطلق الثاني على رفع الحَرّجخ) رمَا أبيح رُخصّة فيه السدرج 
بغار ما انتقاله رى عن أَضْلِه لِمُقَتَضَى مَا ابرا 


(وأطلق المباح إطلاقين)؛ فيطلق على معنيين؛ أحدهما: شرعي» والاحر لغوي؛ 
(الأول) منهما: (التخيير في الأمرين) أي الفعل والترك؛ وهو مرادف للجائن 
(وأطلق) الإطلاق (الثانئ على رفع الحرج) عن الفعل والترك؛ وهذا معن لغوي؛ 
ا الشرع) ومستمر بعذه؛ وعليه فيدخل فيه المندوب والمكروه 
وخلاف الأولى؛ لاشتراكهما معه في رفع الحرج عن الفعل والترك. روما أبيح) 
حال كونه (رخصة فيه) اي في المباح الذي معن رفع الحرج (اندرج) أي دخل؛ 
قال الشاطبي: الإباحة المنسوبة إلى الرخصة؛ هل هي من قبيل الإباحة .ممعئ رفع 
نصوص ال ر حص : أا معن رفع الحرج» لا بالمعى الآخر. انظر كلامه فقد أطال في 
ذلك 
الاجتناب. وأما إذا نظرنا إلى كونه وسيلة؛ فهو ثلاثة أقسام: قسم يكون ذريعة إلى ٠‏ 
منهي عنه؟ فيكون من تلك اللجهة مطلوب القركغ وقسم يكون دريعة 0 امون 
نه اسان بك على افر احروي؟ فيكون لهم حكم ما توسل بك إليه» وقسم لا 
يكون ذريعة إلى شيء؛ فهو المباح المطلق. وعلى الحملة؛ فإذا فرض ذريعة إلى ٠‏ 
غيره؛ فحكمه حكم ذلك الغير كما أشار له بقوله: (و)المباح (ب)سبب (اعتبار) 
(عن أصله) الذي هو التخيير فيه فعلا وتركا (لمقتضى ما اعتبرا) أي إلى ما 
يقتضيه الذي اعتبر فيه ثما هو ذريعة إليه؛ فما كان منه وسيلة إلى ممنوع صار 
منوعا من باب سد الذرائع» وما كان وسيلة إلى مأمور به؛ كان مأمورا به. انظر 
بسط ذلك في الموافقات. قال في المهيع: 

) وهو إلى سواه قد ينتقل مع اعتبار ما به يتصل ش 
فائدة:. 2 الذخيرة: أ المباح ل زهد فيه ولا ورغ من حيث ذاته؟4 وهما فيه من 
حيث أن الاستكثار من المباح: يخرج إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشبهات 
وبطر النفوس؛ لقوله تعلى: إن الإنسّان ليَطقى أن رَآهُ استغتى).. إلى غير ذلك 
ما المباح وسيلة له؛ فهو مزهود فيه بالعرض» لا بالذات. 
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ولي بالجئس لواجب رلا هيا بائر حكمة فة حصلا 
رس َة يل ما ذز انيس لزا در إنئدر 
| فصل فيما توقف عليه الأحكام أي وجودا وصحة _ , 

اتاق وقرط رسا والكل تمل ا ل ا 
الي اللو كنبا إن رسع إن يكن يرم فَالْحُكم تفغ 
(وليس) المباح (بالجنس لواجب) على الأصح. بل هما نوعان للحكم» وقيل 
جنس له؛ للإذن في فعلهماء وانجتص الواحب بقصل منع الترك؛ والمباح بفصل 
الإذن في الترك على السواء. والخلاف مبي على حقيقة المباح؛ فمن فسره بأنه ما 
حير الشارع بين فعله وتركه؛ لم يجعله جنسا له؛ لأن نوعه وهو الواحب- ليس 
كذلك؛ فإنه يفارقه في الترك» ومن فسره بأنه الحائز فعله أو مأذون في فعله؛ جعله 
جنسا له؛ لاشتراك الواحب معه لي ذلك. (ولا) هو رما بأمر حكمه قد حصلا)؛ 
فإنه غير مأمور به من حيث هو؛ فليس بواحب ولا مندوب (وليس) من حيث أنه 
مباح رطاعة)؛ إذ لا يئاب على فعله (دليل ما ذكر)؛ من أنه لين جنس للواحب» 
ولا مأمور به» ولا طاعة: أن ليس لازما) إجاعا (بنذر إن نذر)؛ فلو كان من 
جنس الواجب لكان مأمورا به؛ فيكون طاعة؛ فيلزم بالنذر» لكنه غير لازم؛ فدل 
على أنه ليس طاعة؛ وني الحديث "أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل"؟؛ فأمره 
رسول الله لك أن يعلس» وأن يستظل ويتم صومه؛ قال مالك: أمره عليه السلام أن 
يتم ما كان لله طاعةء ويترك ما كان لله معصية؛ فجعل نذر ترك الباح معصية كم 
تر وبال تغلى. التوفيق: 

رفصل فيما تتوقف عليه الأحكام أي وجودا وصحة: وذاك) أي الذي تتوقف 
عليه لالة: (ماتع وشرط وسبب والكل) من الثلاثة (معمل) أي معمول به (4ا) 
أي ق طرفه الذي (له انتمسب) أي يتأثر عنه الحكم؛ وهو من المانع وجوده؛ 
فيعمل بطرفه» ومن الشرط عدمه؛ فيعمل بطرف العدم» ومن السبب وجوده 
وعدمه؛ فيعمل بطرفيه. (فالسبب) لغة: الحبل» و كل شيء يتوصل به إلى غيره؛ 
واصطلاحا هر : (المظهر) أي هو الذي يظهر (حكما)؛ معن أنه معرف له (إن 
وقع)؛ فيلزم من وحوده وجود الحكموء (وإن يكن) السبب (يرقع): يعدم؛ | 
(فالحكم ارتفع)؛ فالسبب: ما يلزم من وجوده وحود الحكمء ومن عدمه عدمه 
لذاته؛ كدحول رمضان: سبب في وجوب الصوم؛ فالأول: احتراز من الشرط 
كالطهارة؛ فلا يلزم من وجودها وحود المشروط: الدئ هو صحة الصلاة» ولا 
عدمها. والثان: احتراز من المانع كالحيض؛ فلا يلزم من عدمه وجود الحكم الذي 
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رَالشَرْط ما من شأنه إِنْ عدم أن لازم لكيه أن يفلم 
وَالْمَانعُ الذي إِذَا ما وُجدا فلازم للحم أن لاًب چ 
رالشيء ERE I‏ مَعٌ اختلاف الحكم كالرّق اغتب” 
ايكون راث ينها بدا eg‏ 
هو إيجاب الصلاة؛ لاحتمال عدم دحول الوقت» ولا عدمه؛ لاحتمال دضوله. 
وقوله لذاته: احترارٌ من مقارنة فقدان الشرط أو وجود المانع؛ فلا يلزم من وجوده 
الوحود؛ فإذا قارن وجوذ السبب الذي هو النصاب مثلا فقدان الشرط الذي هو 
دوران الحول؛ فلا يلزم من وجود النصاب إيجاب الزكاة» وإذا قارن وجوده أيضا 
وجود المانع كينا إذا كان من عنده نصاب عليه دين-؛ فلا بحب الزكاة. وأخرج 
بقوله "لذاته" أيضا: ما إذا قارن عدم ES as‏ 
عدم سيب من أسباب الحد أي الزنا مثلا وحلفه 1 حر؛ كالردة مثلا أعاذنا الله منها؛ 
فلا يسقط الحد. 
(والشرط) لغة: العلامة؛ قال تعلى: لإفَقَدْ جاء أَسْرَاطْهَا أي علاماتاء 
واصطلاحا: (ما) أي هو الذي (من شأنه إن عدما أن لازم لحكمه أن يعدما)؛ 
فالشرط -والمراد به هنا الشرعي-: هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم» ولا يلزم من 
وحوده وحود ولا عدم لذاته؛ كالصحة والإقامة في وجوب الصيام؛ فإن الإنسان 
ل ص نيد و ةساط لمر عر مقا ارك احتراز 
من المانع. والثاي: احتراز من السبب والمانع أيضا. والثالث: احتراز من مقارنته 
لوجحود السبب؟؛ فيلزم الوجحود عند وجوده» أو قيام المانع؛ فيلزم عنده حينئذ العدم. 
(والمانع) لغة: الحائل. واصطلاحا هو: (الذي إذا ما وجدا فلازم للحكم أن له 
يوجدا)؛ فهو الذي يازم من وحوده عدم الحكم» ولا ل د 
و لمر ؛ فالأول: احتراز من السبب. والثاني: احتراز 
من الشرط. و : احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب. (والشيء) الواحد 
(قد الدع فضي والشرط والمانع؛ iS‏ 
جهة» وشرطا من جهة احری» ومانعا من جهة أحرى (مع احتلاف الحكم) 
:بحسب احتلاف الجهات؛ فالجكم السبب عنه ليس هو الحكم المشروط فيه ولا 
الحكم ا به (كالوق: اعتبر)؛.فإنه. سيب لصضحة العتق» وشرط دة البيع» 
ومانع من الإرث» ومثل هذا كثير؛ كالنكاح؛ فإنه سبب في إباحة التمتع بالحرة» 
وشرط في وات الطلاق» a‏ اشن المتكوسحة وكالإبمان: سبب في 
الثواب» وشرط في صحة الطاعة» ومانع من القصاص؛ إذا قل المومن الكافر. 
د اثلاة الذكورة (لا يكون واحد متها بدا في ذلك الحكم السب أر 
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¢ 





رايغ في الأستاب من مَفدُور نكف كلع رسدور 
ربغ ها لاله مَقْدُورَة كالفجر زالسزرال وَالصّرورة 
رها الشزوط وَالْمَوانعُ معا كلا الأفرين فِيهَا راقع 
نفل أذ تاحول في الا والين أو كَالحيْضٍ إلفقاة 
لر ت فور ي اا ين جهة الع بيت ما لفسر 
اشر الْمَفْدُورٌ حَبِت را ين جهة اكليف والوَضع مقا 


المشروط أو الممنوع (سواه أبدا)؛ فما وقع سببا الحكم شرعي لا یکون شرطا في 
نفسه ولا مالعا 'ل2 ا کرت جنا بكم وشرطا لآخر» ومانعا لآخر» ولا يصح 
اجتماعهما على الحكم الواجد» ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة؛ لا في 
ذلك من التدافع» كما لا يصح ذلك في أحكام حطاب التكليف. (و)الأسباب 
على قسمين؛ ما هو في طوق الكلف» وما لا.. كما قال: و(البعض في الأسباب 
من مقدور مكلف) أي طوقه (كالبيع)؛ فإنه سبب الملك» مع أنه في مقدور 
الكلف (والنذور)؛ فالندر سبب في وجوب ما نذرء (وبعضها ليست له 
مقدوره) أي ليست في طوقه؛. (كالفجر)؛ فإنه سبب لإيجاب صلاة الصبح؛ 
(والزوال)؛ فإنه سبب لإيجاب صلاة الظهرء (والضروره)؛ فالاضطرار: سبب 
لإباحة الميتة وملك الغير؛ فكل الثلاثة ليس في مقدور المكلف. (ومثلها) أي 
الأسباب (الشروط والموانع معا كلا الأمرين فيها واقع)؛ فمنها ما هو في طوق 
الكل ومنها مااي طرف #الشرط الذي ي ره #الفضل): من ا 
مثلا؛ فهو شرط في صحة الصلاة (أو) أي والشرط الذي ليس في طوقه: (كالحول 
في الركاة)؛ فإنه شرط لوجويماء وليس في طوقه» (و)مثال المانع الذي في طوقه: 
(الدين) المانع من إيحاب الزكاة» (أو) أي والمانع الذي ليس في طوقه: (١كالحيض‏ 
للفتاة)؛ فإنه مانع من صحة الصلاة والصوم» وليس في الطوق؛ (فغير مقدور) 
الكلف (بكلها اعتبر) أي اعتبر في كل. من الأسباب والشروط والموانع: (من 
جهة) حطاب (الوضع) فقط؛ فينظر فيه بنظر واحد (بحيثما نظر) فيه وم يكن 
فيه حطاب تكليف؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ا 

(واعتبر المقدور) للمكلف من الثلاثة (حيث وقعا من جهة) خطاب (التكليف 
)من جحهة حطاب (الوضع معا)؛ فيجتمع فيه الخطابان؛ فمن حيث هو نما يدحل 
کے انه الف مار ا م ع أن باون لن جيه ا 
للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا؛ كالبيع والشراء للانتفاع؛ وهو من حهة ما 
يدحل تمت حطاب الوضع؛ إما سب أو شراط أو شائع, 
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ووضع الشاب لدزء مَفْسَدة 
ow o‏ 


غي على قَسْمَيْنٍ قم فذ شرع 
قفأول کا وال لتكاح 
يي E‏ 
كال رط به زَمقانغ 
کا ی 
E EC E‏ 


أو لافقا ملك فة 
وَالفان كالإثلاف والجراح 
ست کالتکاح اليد 
ا 
كالغسل أسبَابٌ لدى التردكب 
ا كر لبد 





عار إلى قاعدة الشرع الكلية في وضع الأسباب؛ وهي: أن كل سبب إما أن 
يدفع مفسدة» أو يجلب مصلحة فقال: (ووضع الاسباب).أي الحكمة ف وضعها 
شرعا إما (لدرء مفسده) عن العباد (أو لاقتضا) أي طلب (مصلحة معتمده)؛ 
فالحكمة في حعل الزنا مثلا سببا للحد: هو ترك مفسدة ضياع النسب» والحكمة 
في جعل النكاح سببا. لإباحة التمتع: حلب مصلحة حفظ النسبء والتعاون على 
المعاش الدنيوي والأخروي. (وهي) أي الأسباب (على قسمين قسم قد شرع 
وقسمها التاي لدى الشرع منع فأول)؛ وهو القسم المشروع: (كالبيع 
والنكاح)؛ فما مأذون فيهما لإباحة التصرف في مال الغير» وللارث بين 
الزوحين. (والثان) الممنوع شرعا: (كالإتلاف والجراح)؛ فهما سبب للضمان 
والقصاص» منهي عنهما. ش 

روق رئ .للسبب الذي استقر): ثبت (مسببات) متعددة (كالنكاح)؛ فإنه 
سبب للتوارث» وريم المصاهرة» وحلية الاستمتاع) وغير ذلك (والسفر)؛ فإنه 
سبب في إباحة القصر والفطر.(١كذا‏ لشرط مثله) أي مثل ما للسبب؛ فيتعدد 
مشروطه؛ (و)مئله أيضا ل(مانع)؛ فمثل بنشر مرتب فقال: (مغل الوضوء)؛ فإنه 
شرط في الصلاة والطو اف ومس المصحف (راعيض المانع)؛ فإنه يمنع من الصلاة 
والصوم والطواف. (كذاك قد يكون للمسبب) الواحد؛ (كالغسل) مثلا (أسباب 
لدى التركب)؛ فللغسل أسباب متعددة كالحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة 
في الفرج» وكالوضوء؛ مسبب له أسباب متعددة» كالبول والغائط والمذي إلى غير 
ذلك. 

(ومثله) أي مثل المسبب (المشروط في تعدد شروطه)؛ فيكون لمشروط واحد 
شروط متعددة؛ وذلك: (كأكثر) أنواع (التعبد) كالصلاة؛ فإن لما شروطا 
كالاستقبال وطهر الحدث والخبث وستر العورة. 
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ذلك المَممَوعٌ في موانيهة كالبَيْع أو كالصَُوم في مَوَاقِعِهُ 
وَالسبَبُ الواح عد حاف ميه ورمثلة في الع مانغ ظهر 


ê 
Re 2 
و و وص ر رف‎ 2 2 1 2 NS 3 
2 رالشرط مغل ذاك في التخلسففب بواجد بفقذ حكم‎ 
2 0 28 26 7 
2 


وا 2 1 3 wo‏ ل دي 3 3 1 العقل و وا 32 عي 
كالأكل في الحّة والحّاة في ليلم وَالَوْضُوء ني المثلاة 
م بلي الأداق إن رمن رلو وما غاا اقا اختاو 
وَللقرَافيى ومن أ ا . “«القول إن ذا له حكم الا 


2 


رهم ام € ر فى ور هاعم o‏ 50-7 د او يك ع سس 
وَهْوَ على الأصح علد مَل قر كتيرومِن الشروط يعتبر 


(كذلك) أي كالمسبب والمشروط: (الممنوع في موانعه)؛.فقد تكون له موانع 
متعددة؛ (کالبیع)؛ فله موانع متهددة كنداء الجمعة» والسقهء والزيادة في الجنس 
الواحد من النقدين أو الطعام وغير ذلك» (أو كالصوم؛ فله موانع أيضا كا حيض 
والنفاس وخحوف الملاك رفي مواقعه) أي في مواضعه الممنوع فيها. والضمير عائد 
إلى البيع أو الصوم. (والسبب الواحد) كالبول مثلا: ركاف معتبر) في حصول 
المسبب؟ فيلزم ببب البول الوضوءء (ومثله في المنع مانع) واحد إذا (ظهر)؛ 
كالحيض مثلا؛ فيكفي في منع الصلاة والصوم والطواف. (والشرط مغل ذاك) أي 
كالسيي ولان (في) أنه ب (التخلف. بواحد) من الشروط المتعددة لمشروط 
واحد: (يفقد حكم منتف) بسبب ذلك التخلف؛ فتنتفي صحة الصلاة لو فقد 
أحد شروطها؛ كالطهارة مثلا. ٠‏ 

(والشرط قد قسم) لثلاثة أقسام: (للعادي ثم إلى العقلي والشرعي)؛ فالعادي: 
(كالأكل)؛ فإنه شرط (في) بقاء (الحياة) في بعض الحيوانات عادة» (و)الشرط 
العقلي: ك(الحياة)؛ فإِهًا شرط (في العلم) والفهم في التكليف؛ فالإدراك بدون 
الحياة محال عقلا. (و)الشرط الشرعي كد(الوضوء)؛ فإنه شرط شرعي (في) 
صحة (الصلاة)؛ فلا تصح شرعا بدونه. (ثم لذي) أي لصاحب (الأداة)؛ وهو 





٠ 


الشرط اللغوي» والأداة هي: (إن) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق. (ومن) نحو 
من دحل الدار من عبيدي فهو سور وول تو لو صقي ا عات رونا اد 
اي لع هذه الثلاثة ( 4 قل احتذوا): اتبعوا eT‏ راك ان (وللقراني 
ثابت (له حكم السبب)؛ فيلزم من وجوده وجود المتتروطة ومن عدمه علمه. 
(وهو) أي الشرط اللغوي (على الأصح عند من نظر كغيره: من الشروط) 
الشرعية والعقلية والعادية (يعتبر)؛ فيلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلرم من 
وجوده وحود ولا عدم له؛ فقولك مثلا: إن حاء زيد أكرمتك؛ معناه: أنه يلزم 
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بن قوز د بخ فيه هُوَ الذي ارقى الاشباب ارتقى ٠‏ 


0 للح د اسار ا 


ص 
e‏ 











کک ) َاعْكِن 3 1 ا قَضنَاء 


4 


ما اسقط القَضَا هو الصسجيح أو رافق الأفروَذَا مَرْجُومُ 
رملا الإجزاء في الْهَادَةْ رفي اَم إذثرى في الْمَادَةْ 


من عدم ابجيء : عدم الإكرام؛ ولا يلزم من اببجيء إكرام ولا عدمه شرعا؛ لأن هذا 
بحرد وعد؛ لا التزام فيه؛ فلا يلزم الوفاء به شرعا. (تم) إن الشرط اللغوي الذي 
فيه (التزام ما) أي شيء (بشرط) أي على شرط (علقا)؛ وهو مما يلزم بالقول: 
(هو الذي لمرقى الاسباب ارتقى)؛ فله حكم السبب؛ فيلزم من وجود المعلق عليه 
فيه: وحود المعلق» ومن عدمه عدمه نحو إن دحلت الدار فعبدي حر؛ فيلزم من 
دخوطا العتق» ومن عدمه عدمه؛ فهذا مسلم فيه ما للقراقي ومن تبعه؛ من أن 
الشرط اللغوي له حكم السبب. وبالله تعلى التوفيق. . | 

(فصل في أوصاف العبادة وغيرها من المعاملات: فعل المكلف له أوصاف) 
متعددة يوصف كا (لبعضه) أي لكل فرد من الفعل (ببعضها) أي الأوصاف 
(اتصاف ف)تلك الأوصاف: منها (صحة عزيمة أداء واعكس) أي ويوصف 
بعكس الثلاثة؛ وهو بنشر مرتب: (فساد): عكس الصحة» (رخصة): عكس 
العزعة» (قضاء): عكس الأداء. ثم فسر الأوصاف فقال: (ما أسقط القضا) عن 
فاعله: (هو) الفعل (الصحيح)؛ فصحة فعل المكلف التعبدي عند الفقهاء: هو 
سقوط القضاء؛ بأن لا يحتاج إلى فعله ثانياء (أو) الضحة كما للمتكلمين: 0 
(وافق الأمر) أي موافقة 8 ذي الوحيينت -عبادة كان أو معاملة- ودن 
الشرع. . ومع كونه ذا وجهين: : أنه يقع تارة موافقا للشرع لجمعه الشروط مع 
انتفاء الموانع) وتغخالفا له؛ ا أو -وحود لاف ما لأا يقع إلا e‏ 
للشرع؛ كمعرفته تعلى ورد الودائع. (وذا) الأخير الذي هو مذهب المتكلمين: 
(مرجوح)؛ فصلاة من. ظن أنه متطهر ثم تين تحدثه: صشيعدة غين المتكليين) 
باطلة عند الفقهاء؛ فعلى مذهب المتكلمين: لا إثم فيهاء ولا قضاء» وعلى مذهب 
الفقهاء: لا إثم فيهاء ولكن فيها القضاء. (ومغلها) أي الصحة (الإجراء في 
العباده)؛ فهو مرادف هاء وفيه تفسيران؛ فقيل: هو سقوط طلب الشارع ها من 
المكلف؛ ؛ لإتيانه ما يخرج به من عهدة التكليف؛ لموافقته الشرع» وقيل هو سقوط 
القضاء. (وهي) أي الصحة (أعم) من الإحزاء؛ (إذ ترى في العاده) أي المعاملة؛ 
فتوصف ها المعاملات والعبادات؛ فيقال: بيع صحيح ونكاح صحيح, ولا يقال 
فيهما بحزئان. | 
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اش في الْعَادَةٍ افخ وني 
وَمَا قَضَى ا 
رها الرخصة رضي ما اليب 
افر u‏ المتادة 


ا لسو الان 
اة اة لكلف 
ين فعلٍ 1 تركفو کک 
قلع عَينَ الخد بكس ماو 
با 6 5 


(وعكسها) أي مقابل الصحة: (الفساد كالبطلان)؛ فكلاهما: مخالفة ذي الوحهين 
للشرع» وقيل في العبادة: عدم سقوط القضاء. (ها سواء لسوى النعمات)؛ فإنه 
قال: البطلان هو النهي عن الشيء لأصله؛ كالصلاة بغير طهارة» أو بغير ركن. 
والفساد: النهي عن الشيء لوصفه اللازم له كما ق صوح يوم النحر؛ لالاعراض 
بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي الي شرعها فيه. والإعراض: وصف 
لازم للصوم غير داحل في مفهومه؛ فالباطل عنده: لا اعتداد به» ویعتد بالفاسد. 
(ويقتضي) الفساد زفي العادة) أي في المعاملة (الفسخ) للعقد (و)يقتضي (في 
عبادة إعادة المكلف) ها ثانيا في الوقت أو بعده. (وما) أي الحكم الذي (قضى 
الشرع لنا تحتيمه) أي إلزامه واستمراره (من فعل او ترك)؛ فإنه (هو العزيمه)؛ 
0 سو ا 0 
ا الاصطياد َ8 بعد إباحته قبله» 0 إلى ا لا لعذر؛ كحل ترك 
الوضوء لصلاة ثانية لمن لم يحدث» بعد حرمته) أو لعذر» لکن لا مع قيام سبب 
الحكم الأصلي؛ كإباحة ترك ثبات الواحد -مثلا- امن المسلمين للعشرة من الكفار ف 
القتال» بعد حرمته. وات روه E‏ قلة المسلمين» وقد زال ذلك 
السبب حين الإباحة لكثرقم حينثذ. 

(وعكسها الرخصة وهي) لغة: اللين والسهولة. واصطلاحا: (ما) أي الحكم 
الذي (السبب) أي العذر العارض (قد عين الأخحذ بعكس ما وجب)؛ وهو 
الكو الا جلي الثابت قبل قبل الترحص القائم سببه حين الترخص؛ فالر.خصة: : هي 
الحكم اا سين سيك ا بالكلي امن و إلى سهولة؛ لعذر» مع قيام 
ور العزيمة لاد أي المعهودة عرفا (بأنها تجري بحكم العاده)؛ يعي أن 
العزيمة تعرف بأها لا توحد إلا حارية مع الحكم المعتاد عند الناس؛ 
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أو ابرا E FF‏ أو كؤن شرعها ابتداء حُققا 
ا لي مع الجرام عَاةَةٍ إعُذر 
راقرا بائيقا الوم ي رَمَانٍ از في حال او مكلف 


سل تيم or‏ سوس 


رأمضلها الْجَوَارُ رفي تلتهسي للدت وال سسؤت و ب 


قال في الموافقات: إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات 
الجارية» والرخص حارية عند انخراق تلك العوائد؛ فإن الأمر بالصلاة مثلا: على تمامها 
في أوقاتها المحدودة؛ وبالطهارة المائية» على حسب ما جرت به العادة من الصحةء 
والإقامة في الحضرء ووجود الما وكذلك سائر العادات والعبادات؛ كالأمر بستر 
العورة مطلقاء أو للصلاة» والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخترير وغيرها؛ إنما أمر 
بذلك كله أو تُهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي» ووجود 
ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأكثر» والمرض» والسفر» وعدم الماء أو الثوب» أو 
الأكول: مرحص لترك ما أمر بفعله» أو فعل ما أمر بتركه ه باختصار 
(أو اعتبرها بالعموم مطلقا)؛ فتعرف أيضا بالعموم المطلق؛ فكل حكم شرع عاما على 
الأصالة عموما مطلقا أي في كل شخص وف كل زمن وكل حال؛ ا 
والزكاة والحج واب حهاد» وسائر كليات الشريعة؛ فهو عزيمة (أو) أي واعتبرها أيضا 
بركون شرعها ابتداء حققا): أثبت فلم يسبقها حكم شرعي» أو سبقها ونسخ. 
(واعتير الرخصة) بعكس ما تعتبر به العزيمة؛ (فهي تجري مع انخرام) حكم (عادة 
لعذر) عار yS‏ الحكم الشرعي الحاري مع انخرام الحكم العادي؛ لأحل. 
عذر عارض غير الحكم الأصلي؛ كجواز الفطر في رمضان» والتيمم للصلاة وقصرها 
عند انخرام الحكم العادي الذي هو الصحة والحضورء وانخرامه: بالمرض والسفرء 
والعذر: التضرر بالصوم والتطهر بلماء والإتمام. (أو اعتبرها)؛ فتعرف أيضا (بانتفا 
العموم) عنها؛ فهي الحكم الشرعي الذي شرع غير عام» بل خاصا (في زمان) دون 
زمان؛ كالفطر في رمضان؛ فإنه حاص بزمن المرض (أو) خاصا (في 7 دون حا 
كجوازه حال السفر» دون حال الحضور (أو مكلف) دون مكلف؛ أو: بمعين الواو؛ 
فهي بخلاف العزعة؛ فاغا عامة في كل زمن وکل حال وکل مكلف ما دام حكم العادة 
باقيا؛ فهي الأصل» والرحصة طارئة عليها عند انخرام الحكم العادي بالعذر. (وأصلها) 
تكبا لاس حورا مواد وهي تنتهي للندب)؛ كالقصر في السفر (والوجوب)؛ 
فتكون واحبة؛ كأكل المضطر للميتة» وتكون حلاف الأولى؛ كفطر مسافر لا يجهده 
لصوم. وسببها قد يكون مباحا؛ كالسفر» وقد يكون ممنوعا؛ كالغصة لشرب الخمر 
اي (والأخذ به) أي بالحواز؛ فهو المعتبر من الأحكام الثلاثة؛ لتسمية الفعل 
حصة ولو في حالة كونه واجبا أو مندوبا؛ قال في الضياء: وحكم الرخصة: الإباحة 
AE‏ 0 
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نمالأداء فل ما وق عفي وفتةفدرللتكلف 
ا و ب ر ەي ل ا 

وي القضاء اعكس واوجب القضًا امر جديد والاقل ما ملسي 
وتعضة سن الْقضّاء وإن EES‏ يمتنسسسسسع الأدَاء 
وَذاكَ كالحائض چ ق والقول بالمجاز ار مرضي 


o ممه‎ 


وتفض مَالُوصَفُْ بالأذاء لاطا رسي امسر 
كل ساق عن املاق لجع القع وين EEE‏ 


وما قاله الفقهاء قي إحياء التفس بأكل الميتة: إنه وابحس؛ فالهة فيه منفكة. والحاصل 
في ذلك: أن إحياء النفس مأمور به» ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه راجع إلى أصل 
كلي ابتداء؛ وهو الأمر بإحياء النفس» ولا يسمى رخصة من هذا الوجه؛ وإنما يسمى 
رخصة: من جهة رفع الحرج؛ فلم تتحد جهة التسمية ه وقال الشاطي: حكم 
الرخصة: الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة. انظر كلامه فقد أطال قي الاستدلال 
على ذلك. ٠‏ 
(ثم الأداء) هو: (فعل ما) من العبادة (أوقع في وقت له قدر) أي عُين شرعا 
(للمكلف)؛ بأن يوقعه فيه لأحل مصلحة اشتمل عليها الوقت. روفي القضاء اعكس) 
أى"اتخعلة یکن ؛ فهو إيقاع العبادة كلها حارج وقنها ا (وأوجب 
القضا)ء عند اختلال المأمور به (أمر جديد), لا الأمر الأول عند الأكثر؛ وهو حديث 
الصحيحين؛ وهو: «م, نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» (والأقل) من العلماء قال: 
إنه أوجبه (ما مضى) أي الأمر الماضي؛ فقد قال أبو بكر الرازي: إن الأمر الأول 
يستلزم القضاءء ووافقه عبد الجا ر المعتزلي (وبعضه) أي المأمور به (من وصفه 
القضاء)؛ فيجب قضاؤه (وإن يكن يتنع الأداء) أي أداؤه في وقته شرعا؛ (وذاك) 
الذي يوصف بالقضاء وهو ممنوع الأداء: (ك)صوع والخائض) قي رمضان بعد 
(حيت تقضي)؛ فيسمى قضاء حقيقة؛ إذ لا يشترط في القضاء تقدم الوحوب» بل تقدم 
سببه عند الإمام والمازري وغيرهما من الحققين. (والقول بالمجاز) أي بأن صوم الحائض 
بعد رمضان قضاء: بحازي» لا حقيقي (غير مرضي)؛ فهو أداء حقيقة؛ قال حلولو: 
تسمية هذا لود قضاء: بحاز حض. والصحيح ET‏ (وبعض ما) أي اا انس 
الذي (يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء كمثل ساو عن صلاة الجمعه) 
حي فاتته؛ بأن لم يدركها مع الجماعة» أو حصل فيها خلل؛ ف(الشرع من قضائها 
قل منعه)» بل يصلي الظهرء و كصلاة العيدين؛ فما توصف بالأداء» ولا يقضيها من 
فاتته حون حر ج وقتها. 
فالحاصل: أن من العبادة ما يوصف بالأداء والقضاء معا؛ كالخمس» وما لا يوصف 
ككما؛ كالنوافل» وما يوصف بالأداء فقط؛ كالجمعة» وما يوصف بالقضاء فقط؛ كصوم 
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1 فصلثي_المقاصد الشرعية: 
مَقَاصِدُ التُرع نلاآث در َأَصِلْهًا مَا بالضشروري اتةه 
القت في شَأنه الشرائ أن كنات امتهلا رسي العام 
رو الاي برح واسْسَقرًا صلاخ ليما وَصّلاحٌ الأخرَى 
راك حفط الدين تم الع 6 َالْمَال معا وَانَُسْلِ 


الحائض. وبالله تعلى التوفيق. 

رفصل في المقاصد الشرعية) أي الأمور الي ترحع إليها التكاليف الشرعية: 
(مقاصد الشرع) أي الأمور المقصودة في وضع الشرع: (ثلاث تعتبر وأصلها) 
أي الثلاث رما بالضروري اشتهر) أي المصلحة الي اشتهرت بنسبتها إلى 
الضرورة (واتفقت في شأنه) أي على وجوب حفظه (الشرائع) أي الملل جميعها 
من لدن آدم إلى الآن؛ لأجل (أن كان) المقصد الضروري (أصلا) لغيره من 
المقاصد (وسواه) من المقاصد وهو الحاحي والتحسيي (تابع) له في الرعي؛ فلا 
يراعى المقصد الحاحي ولا التحسيئ إلا بعد مراعاة المقصد الضروري؛ لأن 
الحاحي مكمل للضروري» والتحسيئي مكمل للحاجي. وقد قال الجزائري: 

قد أجمع الأنبيا والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل 
وحفظ نفس ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل 
(وهو) أي المقصد الضروري؛ مي ضروريا: لوصول الخاحة إليه إلى حد الضرورة 
(الذي برعيه) أي .مراعاته (استقرا) أي ثبت (صلاح دنيا وصلاح الأخرى)؛ فلا 
تصلح واحدة منهما إلا مراعاته؛ فإذا لم يراع المقصد الضروري فسد نظام الدنيا 
بالقتال والتهارج» وفسدت الآحرة بالخسران وفوات النجاة والنعيم. 

(وذاك) الضروري ستة أنواع؛ أوهها: (حفظ الدين) الذي شرع لأحل مراعاته 
قتل الكفار والمرتدين وعقوبة الداعين للبدع. (ثم) ثانيها: حفظ (العقل) من 
الإفساد الذي شرع لراعاته حد شارب المسكر. (ى ثالتها: حفظ (النفس) من 
الحلاك والإهلاك الذي شرع لمراعاته القصاص. (و)رابعها: حفظ «المال) من 
الإضاعة الذي شرع لراعاته حد السرقة والحرابة؛ وإنما كان حفظه واحبا 
ضروريا؛ لتوقف البنية عليه (معا) أي جميعا. (و)خامسها: حفظ نسب (النسل) 
أ لذرية عن الجهل الذي 2 لأحل مراعاته حد الزن. وسادسها: حفظ 
العرض عن التنقيص الذي شرع لأحل مراعاته حد القذف. 
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سحيام الود رالات 
ا بالسسدرء فة 


ےھ ار 


د يو رفو ما 


كالأكل والتكاح والملاة 
کل وال قعاص و ج 
/ ا : | مر e‏ 


o 
e 


وهذه الستة مرتبة؛ أعلاها: حفظ الدين؛ فيقدم على جميعها عند التعارض؛ فإذا 
دار الحلاك بينه وبين واحد منها؛ قدم عليه» ويليه حفظ النفس» ثم العقلء ثم 
النلسب» ثم حفظ المال والعرض؛ فهما في رتبة واحدة عند السبكي» وقيل ما كان 
من حفظ العرض آئلا لحفظ النسب كتحريم القذف؛ فهو أرفع من المال» وما 
سوى ذلك؛ فدون المال. ثم إن حفظ هذه الستة يحب من حهتين: (من جهة 
الوجود والغبات)؛ بأن يراعى ما يقيم أر کاما ويثبت قواعدها؛ وذلك: (كالأكل 
والنكاح والصلاة)؛ فاستعمال المأكولات راجع إلى حفظ النفس والعقل من جهة 
الوحود والتبات» وكذا استعمال سائر العادات من المشروبات والملبوسات 
والمسكونات؛ لأن وحود النفس والعقل وثبوهما: منوط باستعمال العادات 
والنكاح» وسائر المعاملات: راحعة إلى حفظ النسب والمال والعرض؛ من حهة 
الوحود والثبات» وإلى حفظ النفس والعقل أيضا؛ من جهتهماء لكن بواسطة 
استعمال العادات؛ لأن وجود النسب ولمال والعرض وثبوتها: منوط بالمعاملة مع 
الناس؛ بالنكاح والبيع وسائر العقود. ١‏ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والإبمان» وسائر العبادات: راحعة إلى 
حفظ الذين؛ من جانب الوحود والثبات؛ فلا يوحد الدين ولا يثبت بدون إقامة 
أصول العبادات وشعائر الإسلام. (وتارة) حفظ الضروريات الست يكون 
0 و والاحتلال الواقع والمتوقع عنها؛ وذلك هو حفظها من حانب 
إقامته على من فعل فاحشة (والقصاص) من القاتل عمدا 

وانا». وتضمين الدية قي الخطاء وتضمين قيم المتلفات e‏ للكفار» وسائر 
الات الشرعية كلها: راجعة إلى حفظ الضروريات الست؛ من جانب العدم. 
(وبعده) أي بعد المقصد الضروري في الرتبة: المقصد (الحاجي)؛ سمي حاجيا؛ لأن 
وإنما كان بعد الضروري؛ لأن الضرورة لم تُلجئ إليه. وقد 

0 الناظم بقوله: (وهو ما افتقر له مكلف لأمر معتبر)؛ وذلك إما (من جهة 
التوسيع) عليه (فيما ينتهج) أي فيما يسلكه من طرق المعاش (أو) من جهة (رفع 
تضييق) عنه (مؤد للحرج) أي المشقة؛ 
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الحاجة تدعو إليه؛ 


وتإلث قِسْ مٌالْمُحَسٌَّنَاتِ ما کان من مَحَاسيِن الْعَادَات 
رفي الزوري رفي الخَاجي مَاهُوَمِنْتِمَّةَلأصلي 
كَالْحَدٌ في شرب قيل الْمُسْكر وكاغيار كفاء ذات الصغر 
قال في الموافقات: وأما الحاجيات؛ فمعناها: أَنها مفتقر إليها من حيث التوسعة 
ورفع التضييق الؤدي في الغالب إلى ارج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا 
لم تراع دحل على المكلفين -على الحملة- الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات» والعادات» 
والمعاملات» والجنايات؛ ففي العبادات: كالرخص المحففة؛ بالنسبة إلى لحوق 
المشقة بالمرض والسفرء وني العادات: كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو 
حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركباء وما أشبه ذلك. وفي المعاملات: 
كالقراض» والمساقاة» والسلم» وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات: كثمرة 
الشجرء ومال العبد. وفي الحبايات: كالحكم باللوث» والتدمية» والقسامة) 
وضرب الدية على العاقلة» وتضمين الصنّاع؛ وما أشبه ذلك. 
(وثالث) من المقاصد الشرعية هو: (قسم امحسنات)؛ وهو: (ما كان من محاسن 
العادات)؛ فهو المصلحة الشرعية الي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات» واتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات 
والعقوبات؛ قال في الموافقات: وأما التحسينيات؛ فمعناها: الأخذ بما يليق من 
محاسن العادات» وتحنب الأحوال المدنسات» الي تأنفها العقول الراححات» ويجمع 
ذلك قسم مكارم الأخلاق. 
والمحاسن: جمع حسن بالضم على غير قياس؛ كأنه في التقدير: جمع محسن كمقعد. 
انظر التاج. ونقل عن الثعالبي: أن المحاسن والمساوئ والمقابح وما في معناه: لا 
واحد له من لفظه. 
ثم إن لكل من المقصد الضروري والمقصد الحاحي متمما له مبالغا في حفظه؛ وقد 
أشار إليه بقوله: روفي الضروري وني الحاجي ما هو من تتمة) المقصد (الأصلي): 
الضروري أو الحاجي المتمم؛ ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر؛ فالمتمم للضروري: 
( کس وت (الحد في شرب قليل قليل المسكر)؛ فشرعت إقامة الحد في شرب القليل 
الذي لا يسكر من جسن ا عادة: تكميلا للمقصد الضروري الذي هو 
حفظ العقل؛ لأن شرب القليل يدعو إلى شرب الكثير المفسد للعقلء وكالمنع من 
نظر الأجنبية: ا ا لر إلى الزنا المفسد 
لاتسسيية: 


61 





رفي ات او دات ET‏ ل 





مثل المتمم للحاحي بقوله: (وكاعتبار كفء ذات الصغر) أي اعتبار الكفاءة 
0 ج الصغيرة» واعتبار مهر المثل فيه؛ فإن ذلك كله لا تدعو إليه الحاحة مثل 
الحاحة إلى أصل النكاح في الصغيرة؛ فالسبب في مشروعية ما ذكر: تكميل 
الحاحي؛ إذ لو م يعتبر في نكاح الصغيرة؛ لأدى ذلك إلى سوء العشرة بين 
الزوجين» حن يفترقا؛ فيبطل المقصد الحاحي بالكلية» وكالجمع في سفر القصر؛ 
شرع لتكميل المقصد الحاحي الذي هو رفع المشقة عن المسافر. 
لتك : للمقصد التحسيئ أيضا متمم؛ كآداب الأحداث» ومندوبات الطهارة» 
وترك إبطال الأعمال المدجول فيها؛ وإن كانت غير واحبة» والإنفاق من طيبات 
الكاسب» والاحتيار في الضحايا والعقيقة والعتق وما أشبه ذلك كما في 
ا ظ 
(وكلها) أي المقاصد الثلاثة: (قواعد كليه) أي شاملة للجزئيات دفعة (مقاصد 
الشرع) أي أوامره ونواهيه (4ا) أي بسبب رعي تلك القواعد (مرعيه): محفوظة؛ 
فهي العلل ني أحكام الشرع كلها؛ لأن الحكمة في إنزال الشرع: رعْي مصالح 
العباد؛ يجلب النفع هم» ولدفع الضرر عنهم. 
(وليس رافعا لكلياقا) أي لا يقدح ني كرفا كلية أي عامة: (تخلف لبعض 
جزئياها) عنها؛ فمثال تخلف الحرئيات عن الضروريات: عدم الانزحار عن 
المعصية بالحد؛ فإن الحد يبقى ثابتا؛ وإن لم ينرحر به عن المعصية» ومثال تخلفها في 
الحاحيات: عدم المشقة في بعض الأسفار؛ فإن هذا لا يرفع حكم القصر للصلاة 
والفطر للصائم. ومثال تخلفها في التحسينيات: تخلف النظافة الى شرعت ها 
الطهارة على الجملة؛ كالتيمم؛ فإنه على حلاف النظافة؛ وذلك لا يرفع كونه 
طهارة. ٍ 
(وهي) أي المصالح الثلاث: (تعبدات او عادات ثم جنايات معاملات)؛ فالثلاث: 
حارية في مسائل كل واحدة منها؛ فالضروريات في العبادات: كوجوب الجهاد 
لحفظ ١‏ الدين» وقي الحاحيات: كالقصر في السفر» وف التحسينيات: ا 
وأما العادات؛ فالضروريات: كإباحة الطعام لحفظ النفس» وأما الحاجيات: 
كاباحة الصيله .و التحسينيات: كاداب الكل والتترين. 
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و 1 الع ات 1 ° 
وف الذي يدا 0 2 0 كم 3 
إذ صسار ن م مجال الاح اجتهادٍ 


َه 2 


ورا تجوز اتاق 


لے ور 


أن يُسْتَتَاب E‏ 
من جهتيّن به الخلف اشتهر َه 
إاظر كالحج والجهاد 
اة فيوعلى الإطّلاق 


2 سه 


مالم لكي Ee‏ مَقَصُورة 
كيفل ماللإزوجار شرعه 
وأما المعاملات؛ فالضروريات: كانتقال الملك بعوض العقد» والحاجيات: كإباجة 
الإحارة» والتحسينيات: كمنع بيع النجاسات. 
وأما الجنايات؛ فالضروريات: كالقصاص» والحاحيات: كالقينانة والدية على 
العاقلة» والتحسينيات: كمنع قتل الصبيان والنساء والرهبان.: 
(وجملة) أي جميع (التعبدات بمتنع) إجماعا (أن يستناب في الذي منها شرع)؛ 
فتمتنع الاستنابة فيما تمحض التعبد فيه؛ كالإيمان والتوحيد والإحلال والتعظيم له 
تعلى. (وفي) الفعل التعبدي (الذي يدخله المال) فجمع بين المال والتعبد (نظر من 
جهتين): حهة التعبد وحهة المال؛ (فبه الخلف اشتهر) بين الفقهاء؛ (إذ صار من 
جال الاجتهاد لناظر) فيه؛ فمن نظر إلى جهة التعبد؛ منع الاستنابة فيه» ومن نظر 
إلى جهة المال؛ أحاز؛ وذلك: (كالحج) عن الغير؛ منعه مالك» وأجازه الشافعي 
(والجهاد) والركاة؛ ومذهب مالك: جواز النيابة. ظ 
(وغيرها) أي غير التعبدات من المطلوب شرعا؛ وهو ما كان من قبيل العادات 
الجارية بين الخلق؛ كالبيع والنكاح وما أشبه ذلك (تجوز) ويصح (باتفاق نيابة)؛ 
فينوب الإنسان عن غيره (فيه على الإطلاق): واحبا كان أو مندوبا؛ كدفع 
ابوه ور الخصوب ونفقات الزوجحات والأقارب وغير ذلك (ما لم تكن 
حكمته) أ أي السر الذي شرع لأجله الفعل (مقصوره): لا تتعدى المكلف (عادة 
أو شرعا فلا) تجوز النيابة فيه (ضروره): وجوبا؛ لأنه إذا ناب فيه عن المخاطب 
به غيره: لم تحصل الحكمة الى شرع الفعل لأحلها عادة أو شرعا؛ وذلك: (كمثل 
ما) أي الفعل الذي (للازدجار شرعه) أي شرع لأجل الزجر والردع؛ كالحدود 
والعقويات؛ فلا نيابة فيها؛ إذ لو ناب عن مستحقها غيره؛ لم تحصل الحكمة الى 
شرع لأحلها الخد عادة؛ وهي الازدحار (وك)لفعل (الذي لا يتعدى نفعه) 
صاحبه إلى غيره؛ كالاستمتاع بالزوجة والأمة؛ فلا نيابة فيه لأحد عن الزوج 
السيد؛. إذ لو ناب عنه غيره فيه؛ لم تحصل الحكمة الى شرع لأحلها النكاح 
والتسري شرعا؛ وهي: الإعفاف والنسل. 
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ادق أو شسرعا فلا . ضرورة 
وكالسزذي لا تى فغ 


وَجُل أهْلٍ اليلم يَنْنَعٌ الل إقلب حكم أز لإشقاط عمل 


م لم يك اللشعرغ يراعيه فذا فيه اواز باثقاق يَحْتَسذى 
کول ما رُوعِي فِِيمَنَ يُكرَهُ اال أن يفل شيا يكره 


(وجل أهل العلم بمنع الحيل) الموصلة (لقلب حكم)؛ كإباحة تحرّم وبالعكس (أو 
لإسقاط عمل) واحب؛ کمن له مال يستطيع به الحج فأتلفه؛ كي لا يجب عليه؛ 
قال في الموافقات: إذا تسبّب المكلف في إسقاط الوحوب عن نفسه» أو في إباحة 
الحرم عليه -بوجه من وجوه التسبب- حن يصير ذلك الواحب غير واحب في 
الظاهرء أو الحرم حلالا في الظاهر أيضا؛ فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا؛ كما لو 
دجن رودت الصاو عدي اضر ناا “عي عله ارش اراد أن يسبب في 
إسقاطها كلها بشرب حمر أو دواء مسبت حى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله 
كالمغمى عليه؛ أو قصرها فأنشاً سفرا ليقصر الصلاة» وكذلك من أظله شهر رمضان 
فسافر ليأكل» أو کان له :مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه 
اللات كي لاحب عليه الع كما رار رو جارية الح ا ورعم انما 
ماتت» فقضي عليه بقيمتهاء فوطئها بذلك» أو أقام شهود زور على ترويج بكر 
برضاهاء فقضى الحاكم بذلك» ثم وطثهاء أو أراد بيع عشرة دراهم نمدا بعشرين إلى 
أحل» فجعل العشرة ثمنًا لثوب» ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجلء أو 
أراد قتل فلان» فوضع له في طريقه سببًا مجهزا؛ كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو 
ذلك» وكالفرار من وحوب الزكاة: هبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق 
بجتمعه,» وهكذا سائر الأمئلة في تحليل الحرام وإسقاط الواحب» ومثله جار في حرم 
الحلال؛ كالروجة ترضح حارية الزروج» أو الضرة؛ لتحرم عليه أو نات حق لا 
يثبت؟ كالوصية 00 الإقرار بالدين. وعلى الجملة؛ فهو تيل على قلب 
الأحكام الثابتة شرعا إلى لى أحكام أ ا ب لغو في الباطن؛ كانت 
الأحكام من خطاب التكليف» أو من حطاب ثم قال: اليل في الدين با لمع 
المذكور: غير مشروعة في الحملة. وقد أطال في حلب الأدلة من الكتاب والسنة على 
ذلك. فانظره. 

(ما لم يك الشرع يراعيه) أي يأذن فيه لمصلحة (فذا) الاحتيال المأذون فيه شرعا 
(فيه الجواز باتفاق يحعذى): يتب ؛ ؛ (کمشل ما روعي) من الاحتيال (فٍ من يُكره) 
أي يقهر بغصب ماله أو على بيعه أو هبته (فاحتال) في دفع الأكراة غه ران 
يفعل شيئا يكره) أي ينع ظاهرا لا باطنا؛ كما إذا أودع له الغاصب لاله دنانير» 
فأراد ححدها وأمن فتنة أو رذيلة تنسب إليه» وكالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها؛ 
فهو مأذون فيه؛ لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها دنيا ولا أحرى 


١‏ أي مُنيم مخدّر. 
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يي 2-0 
رمن ا قارف اا 


ال ال ا 


راجب في مُشْكَلآت الْمُكم 


© مس ور 


لْميَعْمِرهُ جيلة إذ رضحا 
فاع مذ رَاشترَى ملين 
ادى لذا فَِالْحُلَفْ في شهادة 


082 


خلاف قصد الشرع فيمًا اعتمذدا 


تخسيا القن بأفل الْعلم 


(أو) أي ومحل منع الاحتبال ما لم (يكن الشرع له مطرحا) أي لم يعده ورم 
يعتبره حيلة إذ وضحا) ا له شرعا؛ فالاحتيال حينئذ جائز؛ وذلك: (كمن 
له بر) أي قمح (رفيع) أي جيد (العين)؛ فأراد أن يبيع مدا منه مدين من قمح 
ردي» واحتال لذلك؛ (فباع مدا) منه بدراهم (واشترى) بتلك الدراهم (مدين) 
من ذلك القمح الردي؛ فتحيّل إلى التفاضل تي جنس واحد حيلة شرعية أحازها 
الشرع. (ومن أجاز) التحيل؛ يع غير المتفق على منعه؛ وهو أبو حنيفة (فأرى 
اجتهاده أدى لذا)؛ بحسب ما ظهر له من أدلة الشريعة» وغايته أن يكون عنطها 
ف اهاه قله اجر سوق تشعة: أدئ: لذي آي اده الاحازةه؛ قلف بين 
أبي حنيفة والجمهور 'كائن (في) أي بسبب (شهاده)؛ فأبو حنيفة شاهد جواز 
بعض الخيل تي الشريعة؛ فقاس عليه سائر الحيل» والجمهور شاهدوا الممنوع من 
الحيل والحائز منها شرعا؛ ففصلوا فيها التفصيل الذي مر. (ولا يقال) أي لا يجوز 
أن يقال (إنه تعمدا خلاف قصد الشرع) أي مخالفة ما قصده الشرع (فيما 
اعتمدا)؛ من جواز الحيل مطلقا؛ لأنه إمام هدى اتفاقا. 
(وواجب) علينا (في مشكلات الحكم) أي فيما إذا أشكل علينا حكم منسوب 
لأحد من أهل العلم المقتدى بمم: (تحسيننا الظن بأهل العلم)؛ فنقول: لعله وجد 
له دليلا لم نطلع عليه؛ لأن العلماء مأمونون على الشريعة؛ فلا ينقلون إلا نقلا 
صحيحاء ولا يجتهدون فيها باهوى؛ الشاطبي: اعتياد الاستدلال لمذهب واحد؛ 
عا يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأحذه؛ 
فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم 
في الدين» واطلاعهم ممقاصد الشارع وفهم أغراضه. وقال أيضا قي موضع آخر: 
ترك الاعتراض على الكبراء: محمود» كان المعترض فيه نما يفهم أو لا يفهم. ثم بعد 
أن ذكر أمورا تدل على ذلك قال ما لفظه: فالذى تلحص من هذا: أن العام 
المعلوم بالأمانة والصدق rT‏ ا الفضل والدين والورع؛ ااهل 
عن نازلة فأجاب» الا Sd‏ أو لا تقع من فهم 
السامع موقعها: أن لا يواجه بالاعتراض والنقد» فإن عرض إشكال؛ فالتوقف أولى 
بالنجاح»› وار بإدراك البغية إن شاء الله عا و تعلى التوفيق. 
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فصل فی الكليف: 

القصدُ بالتکلیف ضف الخلسق عن داعيات الفس تخو الح 
(فصل في التكليف: القصد بالتكليف) أي المقصد الشرعي من وضع الشريعة: 
(صرف الخلق عن داعيات النفس) أي عن أهوائها (نحو) داعي (الحق)؛ قال 
الشاطبي: المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه 
ی يكو عپدا لله اجتياراة کنا عو عبد لله اضطرارا O‏ وه على 
هذا قواعد؛ منها فنيا:” أن كل عمل كان E‏ بإطلاق من غير التفات إلى 
الآمن او اله أو اال فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا بد للعمل عن جال يمل 
عليه وذ يدعو إليه؛ فإذا ل يكن لتلبية الشارع E‏ مدحل؛ فليس إلا 
مقتضى اوی والشهوة» وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق؛ لأنه حلاف الحق 
بإطلاق؛ 

فأما العبادات؛ فكوفا باطلة: ظاهر» وأما العادات؛ فذلك: من حيث عدم ترتب 
الثواب على مقتضى الأمر والنهي؛ فوجودها في ذلك وعدمها: سواء. وكذلك 
الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من > جحهة المنعم به. وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق 
الأمر أو النهى وا فهو صحيح وحق؛ لأنه قد أتى به من طريقه ا موضورع 
له» ووافق فيه صاحبه قصد الشارع؛ فكان كله صواباء وهو ظاهر. . وأما إن امترج 
فيه الأمران؛ فكان معمولا يمما؛ فالحكم للغالب والسابق؛ فإن كان السابق أمر 
الشار ع؛ TS‏ ایو اذ إشكال قي إلحاقه 
ا الثااي؛ وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة؛ لأن طلب الحظوظ 
والأغراض: لا ناق وضع الشريعة من هذه الجهة؛ لأن الشريعة موضوعة أيضا 
لمصالح ١‏ العباد) فإذا جعل الحظ تابعا؛ فلا ضرر على العاملء إلا أن هذا و 
معتبرا؟ وهو أن يكون ذلك الوجه الذي خن او E‏ 
الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض؛ وإلا. . فليس السابق فيه أمر الشارع. 
وإن كان الغالب والسابق هو الحوى» وصار أمر الشارع كالتبع؛ فهو لاحق 
بالقسم الأول . وعلامة الفرق بين القسمين: :شري تمد الحا وه وعدم ذلك ةتفك 
عمل شارك العامل فة هرا فاا E‏ شهوته عند هي 
الشارع؛ فالغالب والسابق لمتل هذا: أمر الشارع؛ وهواه تَبَعْ» وإن لم يكف عند 
ورود النهي عليه؛ فالغال والسابق له: الهوى والشهوةت وإذن الشارع تبع؛ لا 
شك اله عيدو قراطل اطئ زوجته وهي طاهر: محتمل أن يكون فيه تابعا هواه أو 
لإذن الشارع» فإن حاضت فانكف؛ دل عل أن هواه تبع؛ وإلا.. دل على أ 
الممابق: هبه دكت يس 
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رفو على الوم وَلإِطْلاق في الاس رَلأرْمَان وَالآقَاق 
(وهو) أي التكليف كائن (على العموم والإطلاق في الناس)؛ فلا أحد مستئئ: 
منه (والأزمان)؛ فليس مختصا بزمان البي كلد (والآفاق) أي البلاد؛ فلم يستئن منه 
زمان ولا مكان؛ قال الشاطبي: وهذا الأصل -أي كون الشريعة وضعت عامة-: 
يتضمن فوائد عظيمة؛ منها: للبم در مطيمة فق انالف القياس على منكريه؛ 
من جهة أن الخطاب الخاص بيعض الناس والحكم الخاص كان واقعا في زمن 
رسول الله کل كثوراء ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمئالها من الوقائع؛ فلا يصح - 
مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق- إلا أن يكون الخصوص 
الواقع غير مراد» وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذ كور, 
فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك: أن يلحق ها ما في 
معناها؛ وهو معن القياس» وتأيّد بعمل الصحابة رضي الله تعلى عنهم؛ فانشرح 
الصدر لقبوله. ومنها: أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة: يظن أن 
الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهورء وأنهم امتازوا بأحكام غير 
الأحكام المبثوثة في الشريعة؛ مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعامي 
ويرشحون ذلك ها يحكى عن بعضهم أنه: سعل عما يجب ف زكاة كذا؟ فقال: 
على مذهبنا أو على مذهبكم؟ ثم قال: أمّا على مذهبنا؛ فالكل لله وأما على 
مذهبكم؛ فكذا وكذا؛ وعند ذلك افترق النأس فيهم؛ فين مصدّق هذا الظاهن 
مصرح بأن الصوفية اخحتصت بشريعة حاصة» هى أعلى مما بث فى الجمهورء ف 
مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى» والمخالفة 
للسنة» وكلا الفريقين في طرف وكل مكلف داحل تحت أحكام الشريعة المبثوثة 
فاعخلي» كما تين اننا ولكن روح المسألة: الفقه في الشريعة» حي يتبين ذلك 
والله المستعان. انظر بقية كلامه. 





فائدة: ف القواعد الزروقية: حكم الفقه عام في العموم؛ لأن مقصده: إقامة رسه 
الدين ورفع مناره وإظهار كلمته» وحكم التصوف خاص يي الخصوص؛ لأنه 
معاملة بان الحبك وربة من غير زائد. على ذلك؛ فين ثم صح أنكار الفقيه على 
الصويي» ولم يصح إنكار الصوق على الفقيه» ولزم الرحوع من التصوف إلى الفقه 
والا كتفاء به دونه» وم يكف التصوف عن الفقه» بل لا يصح دونه ولا يجوز 
الرحو ع منه إليه إلا به» وإن كان أعلى منه مرتبة؛ فهو أسلم وأعم منه مصلحة؛ 
ولذلك قيل: كن فقيها صوفياء ولا تكن صوفيا فقيها. وصوف الفقهاء: أكمل من 
فقيه الصوفية وأسلم؛ لأن صوق الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالا وعملا وذوقاء 
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ع 1 نه اراز ` 0 o‏ 3 0 کی عن 
أ 22 لمم 


أنرا ريا باغّار الآجسل ريون رخ لعجل 


ا e n e e‏ ب 2 7 
د لا جهةالامواء والعادات 


صحيح» وذوق د 1 يصح له | دون الآخر؛ كلدي الذي 1 ا ش 
علمه عن التجربة» ولا العكس. فافهم. ٠‏ : 
وفيها أيضا: نظر الصوفي في المعاملات: TIE‏ إذ الفقيه: ع 
ا م والصوقي: ينظر ما يحصل به الكمال. 
وفيها أيضا: اتباع الأحسن أبدا محبوب طبعاء مطلوب شرعا؛ اللي يَسْتَمِعُون 
الْقَوْل) الآية» «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها - إن الله جيل يحب 
الجمال»؛ ولذا بي التصوف على اتباع الأحسن» حى قال اين العريف رحمه الله 
لي ال الع في طريق الإرادة: #[الذين يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل فيتبعُون ؛ احسته). 
والاستحسان: يختلف باختلاف نظر المستحسن. 08 أعلم. 
eT‏ من البصوف -كما قال ابن زكري في شرح هذه القواعد- 
: أن زلل الفقيه أحف من زلل المتصوف من وجهين؛ أحدها: أن زلل الأول في 
501 الظاهرة» وزلل الثاني في الاعتقادات الباطنة. وثانيهما: أن الذنب في القرب: 
ليس كالذنب في البعدب .بل قد لا يكون الشىء ذنبا في حق غير المتصوف» ويكون 
ذنبا نسبيا في حقه. انظر بقيته. ٠‏ 
(و)التكليف (شرعه) أي شرعه الله تعلى (لقصد أن يقيما) به (مصالح الخلق 
لتستقيما)؛ فيستقيمون قيما بينهم) ويصلحون ذات بينهم) ويعدلون ي معاملاهم. 
وقد جعل التكليف قسمين: (أمرا) يتضمن جحلب مصلحة؛. بامتثاله) (وفيا) يتصيفن 
درء مفسدة؛ باجتناب المنهي عنه» وتلك المصلحة والمفسدة: (باعتبار الآجل) أي 
الدار الأحرة؛ لأا هي الأصلء وهذه' الدار كا هي طريق 0 يكون رعيه) 
أي التكليف لمصالح الخلق راجعا (للعاجل) أي الدار الدنياء لكن إنما شرع الحكم 
لمصلحة دنيوية: لي لي 
مصلحة أخروية؛ (لا) من (جهة) موافقة (الأهواء و)حكم (العادات)؛ قال تعلى: 
وولو اع احق أَهوَاءهم) الآية؛ قال الشاطي: وضع الشريعة إذا سلم أنما لمصالح 
العباد؛ فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع) وعلى 52 الذي حدّى لا على 
مقتضى أهوائهم وشهواقم؛ فالأوامر والنواهي: مخرحة له عن دواعي .طبعه واسترسال 
00 حى يأخذها من تحت الحد المشروع» وهذا هو المراد» وهو عين مخالفة 
الأغراض والأهواء. وقال أيضا: المصالح امحتلبة شرعاء والمفاسد المستدفعة؛ إنما تعتبر من 
حيث تُقام الحياة الدنيا 
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ركم ديل لِلَعُقسول وَاضِح على التفات الشرع للمَصّالح 
را أكى في مُخكم اللتريلٍ في مغرض الية رالتغليل 


سرصم 


کو لجسل ری الله غالة ذلك مُقَتَضَاةٌ 
للحياة الأخرق» لأ من. اح هوى النفوس. فى حلب معالمها العاديةة أو ذز 
مفاسدها العادية. 


(وكم دليل) شرعي (للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح) أي على أن 
الشرع ملتفت إلى مصالح العباد في الدنيا والآحرة أي مبئ عليها (وما أتى في 5 
التزيل في معرض المنة) أي امتنان الله على عباده؛ الماع المعرض -وزان مسجد-: 
موضع عرض الشيء؛ وهو ذكره وإظهاره؛ وقلنّه في معرض كذا أي في موضع ظهوره؛ 
فذكر الله ورسوله إنما يكون: في معرض التعظيم والتبجيل أي في موضع ظهور ذلك 
والقصد إليه. (والتعليل) أي تعليله تعلى لأحكامه الي كلفهم ما (كقوله جل) في 
تايل ار جن للمريض والمسافر في الإفطار في رمضان: لإريُريد الله بكم الْمْسْرَ ول 

بريد بكم الْعسْر) بعد قوله: فمن کان هنكم مريطا أو على سر فة ِن يام 
ا ؛ يعن أن علة الترخيص: إرادة الله اليس وعدم إرادته العسر بعباده. وقال : 
رسلا مبَشرين وَصُذِرِينَ الآية - وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا رَحْمَة لِْعَالمِين e‏ 
اخسن علا .= وف علق الجن والإنس إل ليعبدون4. وأما التعليل بتفاصيل 
الأحكام في الكتاب e‏ كقوله تعلى بعد ءاية الوضوء: لما 
بريد الل لعل علَيكم من حرج وکن بريد 8 الآية» وقوله: كيب عَلَيْكم الصّيّام4 
الأيةء لإإن الصلاة تنهى عن ل رالْمنكر» وقوله: ولك في الْقِصّاص 
حَيّاة)4. (غالبه): الأكثر من الحجكم الاش : (ذلك) أي التعليل بالمصالح (مقتضاه)؛ 
وقد قال الشيخ عز الدين في قواعده: في الشرع رخص وتسهيلات» وعزائم 
وتشديدات؛ فإذا تعارض دليلان يقتضي أحدهما الترخيص» ويقتضى الآخر التعسير 
والتشديد؛ فقد اختلف أصحاب الشافعي فيه؛ فمنهم من ذهب إلى التشديد لكونه 
أحوط وأخطرء ومنهم من ذهب إلى الترحيص؛ لأنه أرفق وأهون» وقد أخبرنا رينا 
سبحانه وتعلى أنه يريد بنا الموكو د بريد ب لاسر راتفا عدا كايا الملا مه 
0 ؟ وقال: : م بريد الله لِيَجْعَلَ عا عليکم من حرج وقال: "يريد الله 
أن يفف عنكم#. وهذا هو الختار. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأي ذر لا 
ا امن 20 ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» . وقي حاشية الخطاب على 
المختصر: أن الله تعلى م يطلب من ع عباده المشاق؛ لأن القرب كلها: تعظيم وتوقیر» 
ا و ل ل د فإن 0 
إلا عشقة عظم الأحر ه قال الوزاي: a‏ حرك على قدر نصبك 
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ر aT‏ دع ال ام 
رتا ا س 0 س 





فائدة. ق الموافقات: إذا ا اللاك ي الطرق والأسواق؛ فلا نح ذلك 


التصرف في الحاحات؛ إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا؛ وما جَعَل 
عَلَيَكُمْ في الدّين مِن حَرَج؛ وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج؛ كالقرض الذي فيه 
بيع الفضة بالضة ليس ا بيد» وإباحة العراياء وجميع ما ذكره الناس في عوارض 
النكاح» وعوارض غالطة الناس» وما أشبه ذلك» وهو كثير. : 

(وفي) درء (المفاسد مع) جلب (لمصالح) إذا تعارضا (دفعا وجلبا ميله) أي 
الشرع كائن (للراجح) منهما؛ فإذا دار الأمر بين إحياء النفس وإتلاف المال 
غلا أن فک وا خا الس أولى؛ فيجب شرعا إتلاف المال لإحيائهاء وكما 
إذا عارض إحياؤها إماتة الدين؛ فإن إحياءه أولى؛ وإن أدى إلى إماتة نفوس كثيرة؛ 
كما في جحهاد الكفار وقتل المرتدين. 

(ومن كلا الضربين): النوعين أي الصلحة والمفسدة (ما لا يعتبر) شرعا (لكونه 
في عكسه قد انغمر)؛ يعن غلب عليه ضده؛ يقال: انغمر في الماء: انغمس فيه؛ 
فمفسدة عصر الخمر من العنب: لا تعتبر شرعا؛ لأن المصلحة الناشئة عن غرسه 
أ كر راع ها جر بغري العف اغا كنا مياق إن ا وا 
الاستقاء من الآبار الحفورة في أزقة المسلمين: ملغاة لا تعتبر شرعا؛ للمفسدة 
الناشئة عن حفرها؛ وهي إهلاك المارين؛ بالتردي فيها؛ فلذا حرم حفرها. 

(وما) كان (له) من المصلحة والمفسدة العارسين (تعلق بالأخرى فهو بتقديم 

لديه) أي الشرع (أحرى) أي أحق؛ فيقدم على المتعلق منهما بالدنيا؛ فمفنسدة 


متعلقة بالمال: أخف من مفسدة متعلقة بالدين؛ 

قال في البحر: لو تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة» لكن مصلحة أحدهما 
فة الد :وال خرى ,بالقنا وو د أن قو الدرية هی الا 
الأبدية الي لا يعادها شي ء. كذا حزم به الرازي والآمدي. وحكى ع الحاجب 
قولا: أن المصلحة الدنيوية DEEP‏ 0 حقوق الاأدمية تة على المشاحة» و 


يذكر الأمدي ذلك قولاء وإنما ذكره شؤالاً, وبالله تعلى التوفيق. 
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فصل قي شروط الكليف: 

شترط البلوغ في التكليف كالتقل رالإشلام وَالتَعْريفٍ 
تانيكم وَعَدَمٌ الإكراه نة البَعْضِ 
اا الي سار ا 
(فصل في شروط التكليف: واشترط البلوغ في التكليف) أي تعلق خطاب الله 
أي أمره وفيه: بالمكلف؛ فلا يتعلق بالصبي (كالعقل) المميز بين الخطإ والصواب؛ 
فلا يتعلق ممجنون وسكران ومغمى عليه وكيمة وجماد (والإسلام)؛ فلا يتعلق 
بالكافر Ss‏ أحد قولين مشهورين» وأما بالأصول؛ فمتعلق به 
إجماعا كما سياق ا2ا (والتعريف) أي بلو غ الدعوة؛ فلا حطاب يتعلق 
بأهل الفترة. ٠‏ 
وي الرهون نقلا عن الأبي ما لفظه: وكما أن بلوغ الدعوة شرط؛ فكذا فهم 
التكليف؛ فإن وحد من الأعاحم من لم يفهم؛ ' فهو متزلة من م تبلغه الدعوة. 
(والذهن أن يحضر) أي حضور الذهن (وقت) تعلق (الفرض) الموقت له شرعا؛ 
فلا يتعلق تكليف بناس وغافل ونائم وقت الفرض؛ بناء على أن النوم والنسيان 
والغفلة: مانعة من الوحوب» وقيل مانعة من الأداء فقط؛ وهو ا 00 
شرط أداء فقط (وعدم الإكراه عند البعض) من العلماء؛ بناء على أنه مانع من 
a‏ فالأظهر في مذهب مالك: أنه شرط وحوب؛ وهو الصحيح؛ لقوله . 

تعلى: لا يكلف الله تفساً إلا ومُسْعَهَا أي طاقتهاء وقيل: عدم الإکراه شرط في 
الأداء. (وليست الزكاة للصبي) أي وجوها في مال الصبي» وكذا غرم ما أتلف: 
(من ذاك) أي من حطاب التكليف» بل من خطاب الوضع (والخطاب) بوجوبما 
إغا هو: (للولي) أي متعلق به؛ فعليه إخراحها من مال الصبي؛ وكالصبي الحنون. 
تنبيك: : البلوغ: إنما هو شرط في التكليف بالواحب وامحرم» لا في e‏ بالندب 
والكراهة والإباحة؛ قال في المراقي: 

قد كلف الصبي ني 0 اعتمي 2 بغيرماوجب والمحسرم - 
فائدة: قال في البحر: ولا ر يشترط في التكليف الإنسية» بل الجن مكلفون في ْ 
الجملة» وقد وقع نزاع بين المتأحرين في أن الجن مكلفون بفروع الدين هم 
قال: والدليل على تكليف الجن بالفروع: الإجماع على أن البي يل أرسل بالقرآن 
إلى الإنس والحن» وجميع أوامره ونواهيه يتوحه إلى الجنسين» وقد تضمن ذلك أن 
كفار الإنس مخاطبون قا وكذلك كفار الجن. 
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َهْوَ ما َس باق قث يسَعْ تفلا ركن ذلك فرعا أ يفغ 
راق بتاك مايوخرج ا عن الماد يُلفى قذ َرَج 
ولش EERE‏ عَلَيْهِ ين معاد فل البَشَرِ 
(وهو) أي التكليف (عا ليس يطاق) أي بالحال (قد يسع)؛ يعي يجوز (عقلا) عندناء 
حلافا للغزالي والمعتزلة؛ سواء كان محالا لذاته؛ وهو المحال عادة وعقلا؛ كالجمع بان 


الضدين» أم لغيره؛ وهو المحال عادة فقط؛ كالطيران من الإنسان» أو عقلا فقط؛ 
کالإبمان من علم الله أنه لا يؤمن كأبي حهل» (ولكن امحال لذاته والحال العادي 


(شرعا لم يقع) التكليف به اتفاقا؛ دليلنا على جوازه: رمتا لا تُحَمِلْنَا ما لأ طاقَة .ْنا 
بی ؛ لأن سوال دفعه: يدل على جوازه» TS‏ وقوعه: : لا كلف الله 
لفسا إلا وُسْعَهَا أي طاقتها. وأما الخال لتعلق علم الله تعلى بعدم وقوعه؛ فالتكليف 
به جائ وواقع إجماعا كما سيان إن شاء الله تعلى (ولاحق بذاك) أي ما لا يطاق . 
في عدم التكليف به: (ما) أي الفعل الذي (فيه حرج) أي مشقة على المكلف (ما عن 
اا ل ا ا ور ع ل ل ايا 
لأجد؛ لقوله تعلى: * وما جل عَلَيَكُمْ في الدّين من حَرَج)؛ ولذا شرعت الرخص 


كالقصر والفطر في السفر والفطر في المرض (وليس منه) أي من ذي الحرج الملحق 


امال ف عدم وقوع التكليف به: ركل ما) أي فعل (لم نقدر عليه) إلا مشقة (من) 
كل فعل في (معتاد فعل البشر) أي: في طوقهم عادة؛ قال الشاطي: إذا لم تكن المشقة 
الواقعة للمكلف في التكليف نخارجة عن المغتاد» وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في 
مثلها من الأعمال العاد.ة؛ فالشارع وإن ن لم يقصد وقوعهاء فليس بقاصد لرفعها أيضا. 
انظر بقيته. وقال اسا إن كان العمل يؤدي الدوام عليه آل الانقطاع عنه أو عن 
بعضه» أو إلى وقوع خلل في صاحبه: في نفسه أو ماله» أو حال من أحواله؛ فالمشقة هنا 
حارحة عن المعتاد» وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب؛ فلا يعد في العادة 
مشقة» وإن سميت كلفة.. وأصل الحرج الضيق؛ فما كان من معتاد المشقات في 
الأعمال المعتاد مثلها؛ فليس بحرج لغة ولا شرعا؛ كيف وهذا النوع من الحرج وضع 
لحكمة شرعية؛ وهي التمحيص والاختبار» حي يظهر في الشاهد ما علمه الله في 
الا قي كيين إذا نا عو و ا ج مقصود الرفع» وما ليس مقصود الرفع. 

فائدة: في الذحيرة: أن اكمس را هر على تفاوت المصالح, لا على تفاوت المشاق؛ فإن ‏ 
الله تعالى لم يطلب من العباد مشقتهم وعذاهم؛ وإنما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد؛ 
وإنغا قال يلهْ: «أفضل العبادة اجهدها وأجرك على قدر نصبك»؛ لأن الفعل إذا م 
يكن مشقا؛ كان حظ النفس فيه كثيرا؛ فيقل الإحلاص فيه» وإذا كثرت مشقته قل 
حظ النفس؛ فيتيسر الاخلاص وكثرة الثواب؛ فالئواب في الحقيقة: مرتب على مراتب 
الإإحلاص» لا على مراتب المشقة. 


0 


ارط ااا عند كبس 


لك ار 


راتاق اه قد وفعطا 
وَلَيْسَ في التكليف EE‏ 


هي بحْكْسو الْقَسرْضٍ في وُقوع 
وباثتقفاق قاطع الان 


بعتي لكين بالمَشْرّرع 


ركلوا خجلافة للأشعري 
با مِن الْمَعْلسوم أن لين ها 
E‏ اراد حرم 
تكليفٍ أهل الكفر بالفروع 
اطي اكمار بالإقان 
في حقهم ين سار الفروع 


(واذ (واشترط) في توجه التكليف على الكلف (الإمكان) لإيقاع الفعل أي تمكنه منه 
(عند الأكثر) من العلماء؛ فالنائم والساهي والملجأ والمكره: غير مكلفين 
(ونسنبوا) .أي الزواة (خلافه) أي القول المخالف لهذا القول؛ وهو أن الإمكان . 
شرط ف الأداءء لا في توحه التكليف (للأشعري)؛ بناء على جواز التكليف با محال 
(والاتفاق) بين العلماء على (أنه) أي التكليف (قد وقعا) شرعا ربما) أي بالفعل 
الذي (من المعلوم) ف علم الله تعلى أن 7 يقعا)؛ ٠‏ كإبمان أن حهل» وكسائر 
الملأمورات الي علم الله أن بعض المكلفين لا يمتثلهاء والمنهيات الى علم أن بعضهم 
لا يحتنبها. (وليس في) توجه (التكليف) على المكلف (شرطا قطعا أن يحصل 
الشرط المراد شرعا) أي الشرعي؛ كالطهارة مثلا؛ إذ يلزم على كون حصول 
الشرط شرطا في توحه التكليف: أن المحدث غير مخاطب بالصلاة بعد دخول 
الوقت حي يتطهر» وأنه لا إثم عليه إذا حرج الوقت وهو لم يتطهر؛ وذلك خلاف 
الإجماع. (وهي) أي مسألة الخلاف في وحود الشرط الشرعي كالإبمان مثلا؛ هل 
هو شرط في توجه التكليف على المكلف أم لا؟ (بحكم الفرض) أي مفروضة (في 
وقوع تكليف أهل الكفر بالفروع) أي فروع الشريعة؛ فعلى أن الشرط 
الشرعي: شرط في توجه التكليف: يكون وحود الإيمان شرطا في توحهه؛ لأنه 
شرط شرعي في صحة الأعمال اتفاقا؛ وعليه فيكون الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ 
وبه قال الضرير» وعلى أن الشرط الشرعي ليس شرطا في توجه التكليف: لا 
يكون وود الإبمان شرطا في توجهه؛ وعليه فالكفار مخاطبون بالفروع (وباتفاق) 
بين العلماء (قاطع البرهان) لكثرة أدلته من الكتاب والسنة والإجماع عليه: (أن 
خوطب الكفار بالإعان) بعد البعثة؛ لأنه عليه السلام أؤتلى ما يدعو الناس إليه: 
الإبمان» وإنغا كلف الكفار بالإبمان؛ (ليحصل التكليف) لمم (بالمشروع في حقهم 
من سائر الفروع)؛ لأن التكليف ها متوقف على التكليف بالإبمان؛ لأنه أصلهاء 
ولا يمكن التكليف بالفرع دون التكليف بأصله. 
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راهم ليِسُوا بمقبولي العمل حَتَّى يُرَى اومان مِنْهُمْ قذ حصَل 

راخف في الاب بالفروع الها باهي عن مَمُوع 

ال ف ا باتفاق ما مغل الاثلاف قلي الإطلاق 
فصل ف الحتوق المترتبة ي ذمة المكلف: 

0 ثب الحُقوق في المَطالب كر رحالص لجانسب 

عالت وة تداك ل عط لل ات 


(و)باتفاق أيضا على (أنهم ليسوا بمقبولي العمل)؛ فلا يقبل منهم عمل حسن 
كالإنفاق والإحسان إلى الخلق (حتى يرى الإيمان منهم قد حصل)؛ إذ لا تنفع 
الطاعة مع الكفر؛ فالإيمان أصلها. (والخلف في الخطاب) للكفار (بالفروع): 
فروع الشريعة؛ قيل مخاطبون ما؛ وهو المشهور» وقيل غير مخاطبين ها حي يسلموا 
(ثالفها) أنهم مخاطبون (بالنهي عن تمنوع) دون المأمور؛ لتوقف صحة الأمر وقبوله 
على نية التقرب والامتثال» وتلك متعذرة منهم حال الكفر» والنهي يخرج الإنسان 
من عهدته ممجرد تركه وإن م يشعر به؛ قال فخر الدين الخطيب: ثمرة الخلاف 
راحعة إلى مضاعفة العذاب عليهم في الآخرة. 

واعلم أن الخلاف إنما هو في جطاب التكليف وما يرحع إليه من الوضع؛ (وليس 
من ذلك) أي الخطاب المختلف فيه هل هو متعلق بالكفار أم لا (باتفاق ما) كان 
من حطاب الوضع (مثل الاتلاف على الإطلاق)؛ فهو متعلق يهم إجماعا؛ كتعلقه 
بالصبي وايجنون ونموهما؛ فالكافر فيه: كالمسلم؛ فيرتب الضماتن على الإتلاف 
والدية والقصاص على قتل النفس» وسائر الأروش على الجنايات» وآثار العقود 
غلبياء و سوت التسنب) وتبوت العوض ف الذمة. وبالله تعلى التوفيق. 

(فصل في الحقوق المترتبة في ذمة المكلف)؛ القراي: حق الله ان أمره وشيه 
وحق العبد مصالحه. والتكاليف على ثلاثة أقسام؛ حقه تعلى فقط كالإيمان 
000 وحق العبد فقط كالديون والأثمان» وقسم اختلف فيه؛ هل يغلب فيه 
حق الله تعلى أو حق العبد؛ كحد القذف. ونع بحق العبد امحض: أنه لى اد 
TT‏ وطس حو انمه ررد وده حو م و براي سان 
ذلك الحق إلى مستحقه. 

وإلى ما مر الإشارة بقوله: (ترتب الحقوق في المطالب) أي مواضع طلبها -وهي 
الذمم-: على ثلاثة أقسام؛ منها: ما هو (مشترك) بين الخالق والمخلوق (و)ما هو 
(خالص لجانب) أي لحانب الخالق أو لجانب المخلوق؛ (فخالص لله كالزكاة) 
والصلاة والضوع راح ومعيئن کون الحق في هذه خالضا لله : : أا تعبد حض ليس 
فيها إلا ا ري لي الزركاة؛ 
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وت ص لعب و كالدين إذا 
1 اشتراك ميئل يي القذف 


فَعْضْهُمحَوًا الاد غَلُْوا 
ےش 0 


EE EE O EE OEE 


رور مه 


و مالتفسسى التتقدير في اا 


أسشْقطه فتافذ ما ئفذا 
نذا اعرف فة فاط القليلان 
رل ی الله ف اوح 
في ؤكنة وتتساغلئهنا ت 
يلور بالقملد إلى الأدَاء 
وََالْففي ةرشب 


وَغْرٌ مَحْدُودٍ بهذا يطلب 


ففيها مصلحة للمساكين, لکن لما كانوا غير معينين؛ صارت كالخالص له تعلى؛ 
(فذاك لا يسقط) إذا تركه المأمور به ما دام حيا (للممات)؛ فلو أسقط المسكين 
الزكاة عن الغيٰ: لم تسقطء (و)حق (خالص للعبد كالدين إذا) كان رشيدا 
و(أسقطه فنافذ) أي ماض مما أنفذا) أي أمضاه؛ فيسقط عن المدين؛ لأن الدين 
ليست فيه شائبة تعبد (ر)حق (ذو اشتراك) بن الله وعبده E‏ 
هو (الذي فيه مناط) أي محل تعلق (الخلف)؛ وإنما کان الحق فيه مشت کا الان 
فيه حق المقذوف؛ من خهة هتك عرضه» وحق الله؛ من جهة أمره به؛ (فبعضهم 
حق العباد غلبوا) في حد القذف؛ لتضررهم متك العرض وصعوبة العفو عليهم, 
خلافه تعلى؛ فلا يتضرر بترك العبد لأموراته تعلى» والعفو هين عليه سبحانه؛ 
ومعئ تغليب حق العبد: أن المقذوف إذا أسقط الحد عن القاذف؛ سقط عنه. 
وهذا هو المشهور. (وقيل حق الله فيه أوجب/؛ لأنه اثالك المستحق لأن ا ْ 
أمره؛ وعليه فلا يسقط الحد إذا عفا المقذوف» والقول الثالث: الفرق بين أن يصل . 
إل الإمام؛ فيغلب حق الله اك : لوصوله لنائبه» أو ل( يصل للامام؛ کان حقا 
للعبد يصح إسقاطه. (ومنه) أي الحق مطلقا؛ كان حق الله أو حق العبد (مجدود) 
أي مقدر- شرعا؛ وهو الذي (له ترتب في ذمة): ذمة المكلف حال كونه (دينا 
عليها يحسب) -بالت ركيب أي يعد-؛ فحق الله المحدود: mas‏ 
والصوم والحج؛ فإذا تعلقت بذمة المكلف؛ تكون دينا عليه حي يؤديهاء وحق 
العبذ المقدر :شرغا:. كديرن المال من بيع أو إتلاف؛ فتبقى دينا على المكلف ما دام 
لم يقضها. (ومقتضى التقدير) أي تحديد الحق شرعا (في الأشياء يشعر بالقصد 
إلى الأداء)؛ فتحديد الشارع للحق: يدل على أنه طالب من المكلف أداءه» وأنه 
باق عليه إن لم يؤدهء (و)من البق إغير محدود) أي ما ل يقدر شرعا (بمذا) أيضا 
(يطلب) أي يطلب من المكلف فعله؛ إما لزوماء وإما ندبا (و)لكن رما له في ذمة 
ترتب) إذا ترك؛ لأنه بجهولء والمجهول لا يترتب في الذمة؛ كالصدقات المطلقة 
وإغاثة الملهوف وإنقاذ الغريق والجهاد والأمر بالمعروف وسائر فروض الكفاية 


وبالله تعلى التوفيق. 
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ٍ فصل ف أفعال المكلف: 
وكل فغفل للاه يُوجذد إِما وَسِيلَة وَإِمَامَقَصَدُ 
رهي ERE‏ الأخكام اة قم الاتيرام 
1 ا اعتبارمَا ور فق بِحَيْئَمَا 1 1 مقص الت 


(فصل ني أفعال المكلف): وتقسيمها باعتبار ورود الأحكام عليها وتضمنها للمصالح 


والمفاسد: بالذات أو بالتبع. (وكل فعل للعباد يوجد): يصدر منهم ظاهرا؛ (إما 
وسيلة) لغيره أي طريق موصلة إلى المقصد؛ فغير مقصودة لذاتماء (وإما مقصد) في 
ذاته؛ والمقاصد: هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها؛ (وهي) أي الوسيلة 
(له) أي للمقصد رفي الخمسة الأحكام) التكليفية (تابعة بحكم الالتزام)؛ إذا كان 
لا يتوصل إليه إلا يماء غير أا أحفض رتبة منه في الحكم؛ فوسيلة الواحب: 

واحبة؛ كالسعى إلى الجمعة» والحرم: حرمة» وكذا سائر الأحكام؛ 

قال تعر الد ن اقرع اأ لر وة وا إن صل ا د 
المعروف؛ تختلف رتب شرفها باختلاف رتب شرف مصالح ذلك المعروف؛ فإن 
كان ذلك المعروف موسع الوقت؛ كان الأمر به موسعاء وإن كان مضيق الوقت؛ 
كان الأمر به مضيقا؛ لثلا تفوت مصلحته. والنهي عن المنكر: وسيلة إلى دفع 
م للك" ادك كنف رايع ر ارت برقي تنا سن الك اله وهی راجب 
على الفور دفعا لمفسدة ذلك المنكر؛ فإنه لو تأخر لتحققت المفسدة» ولم يحصل 
مقصود الشرع هه ٍ 0 ٠‏ 
ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعلى: ذلك باهم لا يُصِيبْهُمْ ظمأ الآية؛ 
فأثاءهم على اللا مهه اياف وهو 0 إعزاز الدين» وصون 
المشلمين؟ وهنا يدل على أن وسيلة الوسيلة: كالوسيلة. 

(و)الوسيلة (يسقط اعتبارها ويفقد) بالتركيب أي يعدم بالكلية (بحيثما يسقط 
ذاك المقصد) الموصلة له؛ 

قال عر الدين في قواعده: فإن عَلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره 
وميه لا يجديان 0 يفيدان شيئاء أو غلب ذلك على ظنه؛ سقط الوحوب؛ لأنه 
وسيلة» ويبقى الاستحباب. والوسائل تسقط بسقوط المقاصد؛ وقد كان 1 
يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان» وم يكن ينكر ذلك كلما ر 
وكذلك لم يكن. كلما رأي المشركين ينكر عليهم: وكذلك كان ١‏ 0 
يشكروك على الفسقة 
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روق EE e‏ 5 اه 529 2 ه 356 لړ ت e‏ 
وله إنشاءلملك ادي كلاختطاب وكالا م طاد 


والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم؛ لعلمهم أنه لا يحدي إنكارهم. 
وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له: اتق الله أحذته العزة بالإثم؛ فيزداد فسوقا إلى 
فسوقه» وفجورا إلى فجوره. 

قال القراقي: وقد حولفت هذه القاعدة في الحج: في إمرار الموسى على رأس من لا 
شعر له» مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر وهو معدوم. وقد لا تحرم وسيلة الحرم؛ إذا 
أفضت إلى مصلحة راححة عليها؛ كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال إلى 
العدو الذين حرم عليهم الانتفاع به؛ لكوهم عاطبين بفروع الشريعة عندنا. 

ومن ذلك أيضا -كما في قواعد عز الدين-: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة 
على ماله» ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله؛ فإنه يحب عليه بذل 
ماله؛ فكاكا لنفسه. ومنه: أن يكره امرأة على الزناء ولا يتركها إلا بافتداء بعاطماء 
أو عمال غيرها؛ فيلزمها ذلك عند إمكانه. 

(وقد يرى المقصد ذو الوسيله) له (وهو لشيء فوقه وسيله) ني حلب المصلحة 
أو درء المفسدة؛ فيكون المقصد وسيلة؛ باعتبار مقصد فوقه في حلب مصلحة أو 
درء مفسدة» وتكون الوسيلة وسيلة لوسيلة فوقها في قرب المقصد؛ كتعليم أحكام 
الشرع؛ فإنه وسيلة إلى إقامة الطاعات؛ الي هي وسائل إلى المثوبة والرضوان» 
و كالما جرم أفضل المقاصد كما في قواعد عن الاين . 

ثم شرع الناظم رحمه الله تعلى في ذكر تصرفات المكلفين في الأعيان. وتي قواعد 
عز الدين: الإنسان مكلف بعبادة الديان؛ باكتساب في القلوب والحواس والأركان 
ما دامت حياته» ولن تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته؛ من المآ كل والمشارب 
والملابس والمناكح يتأتى له ذلك إلا بإباحة 
التصرفات» الدافعة للضرورات والحاحات. ثم ذكر عز الدين أنواع التصرفات 
المشار إليها بقول الناظم رحمه الله تعلى: (ومنه) أي من فعل المكلف ما هو: 
(إنشاء لملك) بسبب (عادي) في ما ليس مملوك؛ (كالاحتطاب) أي جع الحطب 
(وكالاصطياد) للوحش» وإرقاق الكافر بالقهر والأسرء وإحياء الموات» وكذلك 
تملك سائر المباحات بالحيازة؛ كالمعادن والأحجارء وسائر الجواهر الي في المعادن 
والبحار. ومن تصرفاته أيضا: الاختصاص بالمنافع كما في التقريب ٠‏ 
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از تقل ملك کان ِن َل عرض مَعْ عِوَضٍ كالبْيْعٍ أؤ دون وض 
وينه الاشقاط لِحَقّهُوَلَة مع وض أو ذولة قث أغمّلة 
وَمِنْهُ الاقيّاض لِمَن لَه وجب بالفِفل أو بية كينل الاب 
ريل ذاك اله ذَاكَ الَْبْضْ في مَعَْاهُ إِنَا ادن ال سرع اموا 
12111017 وقواعد عر الدين؛ وذلك كإقطاعات الارن والسبق أن المباحات» 
ومقاعد الأسواق الات ع .النسك كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة 
ومئ ومرمى الجمار» والمدارس والربط والأوقاف. ي 

قال في شرح التنقيح: يلحق بذلك الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات» 
والاختصاص بالكلاب الى للصيد» وحلد الميتة؛ فإنا وإن منعنا بيع الكلب وجلد 
اميتة؛ فإنا نمنع من أحذها ممن هي بيده» وكذلك الأرواث» وإن منعنا بيعها فإنا 
مع ن e‏ ممن حازهاء وإن قلنا بالاختصاص ببيوت المدارس والخوانق؛ 
فمعناه: أن لحم أن ينتفعوا به» لا أنهم ملكوا oem‏ 
وليس له أن يؤحرء ولا يُسككن غيره ممن لم يقم بشرط الواقف؛ فإن بذل المنفعة 

للغير بعوض أو بغير عوض: فرع ملكها؛ وهو ليس بحاصل» بل له أن ينتفع 
بنفسه؛ إذا قام بشرطها فقط» دون أن ينقل المنفعة لغيره. وأو أي ومنه: (نقل 
ملك كان من قبل) أي من قبل النقل للغير (عرض): ثبت. والنقل إما أن يكون 
. (مع عوض) قي الأعيان؛ (كالبيع) والقرض» أو في المنافع؛ كالكراء والإحارة 
والجعالة» (أو) يكون ردون عوض)؛ كالحبة والصدقة والوصية والعمرى. (ومنه) 
أي فعل المكلف (الاسقاط لحق هو) ثابت 1 فإما أن يكون ذلك 3 
عوض)؛ كالخلع؛ فإنه عوض لإسقاط الزوج لحقه من العصمة» و كالعفو عن 
الجاني على مال» والصلح عن الدين» (أو) يكون الإسقاط (دونه) أي العوض (قد 
أعمله) أي الإسقاط؛ كالإبراء من الدين» والعفو لوجه الله والطلاق والعتاق. 
(ومنه الأقباض): إقباض الحق أي دفعة و له وجب): ثبت؛ وذلك إما 0 
يكون (بالفعل)؛ كالمناولة في العروض والنقود» وبالوزن في الموزون» والكيل في 
المكيل» وبالتمكين في العقار» (أو) يكون (بنية) فقط؛ (كمغل) إقباض (الَّاب) من 
نفسه لولده» أو إقباض الولي من ممحجوره» أو من نفسه محجوره. (ومثل ذا 
الإقباض (القبض في معناه)؛ وهو أنه يكون بالفعل؛ كقبض 0 الشمن من 
البائ وبالنية؛ كقبض الولي لمحجوره من نفسه» أو من محجور له آخر؛ فإذا 
تسلف مال محجوره لنفسه» أو مججور له آخر ثم رده؛ E‏ ؛ وهو 
القبض بالنية. ثم القبض الفعلي (إما) أن يكون (بإذن الشرع) وحده 
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وينه الالترامُ كالمان وينه الاشستراك في الان 
رالإذن في الْحَوز لشيء افع إمَافِي لاان ! المتافع 
دون إذن المستحق؛ كاللقطة والمغصوب من الغاصبء وأموال الغائبين والحبوسين 
الذين لا يتمكنون من حفظ أموالحم, > واحجورين؛ بسفه أو صغر. ومن ذلك: من 
ربت الريح ثوبا إلى حجره أو داره» والمودّع؛ إذا مات المووع والوديعة عند 
وقبض المضطر من طعام الأحانب ما يدفع به ضرورته وسرقة ا أهل الحرب. 
وكذلك قبض الإنسان حقه إذا ظفر بجنسه أو بغير حنسه كما في قواعد عز 
الدين؛ القراقي: على الخلاف قي ذلك والمذهب منعه. والقبض بغير إذن من 
الشرع: قد يكون مع العلم -كالغصب؛ فيأنم ل 
يقال: إن ا أذن له في قبضه» بل عفا عته بإسقاط الإثم؛ كما إذا 00 
اة يظنها مر ا يكال : إن الشارع أذن له» بل عفا عنه. ولا حكم لله 

في فعل المختطئ والناسي» ولا وَطء الشبهات» بل العفو فقطء وكذلك قتل | 0 
بل هذه الأفعال في حق هؤلاء: كأفعال البهائم؛ ليس فيها إذن ولا منع. قاله 
القراقي. 

(أو) يكون بإذن (سواه) أي غير الشرع مع الشرع؛ كقبض البيع بإذن البائع» 
وقبض المركمكن الرهن بإذن الراهن» رخص ا اطبة بإذن الواهب» ر 
العواري» وقبض جميع الأهانات: (ومنه) أي فعل المكلف (الالتزام) للحق غير 
اللازم له» ولا يكون إلا بغير عوض؛ وكالضمات) عال» أو وجف أو 4 
Es‏ والأعيان. (ومنه) أيضا الخلط؛ وهو: لاتسرك ل العا 





-- له أحدهماء شركة ا کھت e‏ دار ا 0 منه بنصيب 


م لبه 5 3 22 ا ع 
كوا ليسي جر 0 ا و مي الت و 


فعل المكلف: (الإذن) أي إذنه لغيره (في الحوز لشيء نافع) للحائز المأذون له و 
الور بوذلك:رإما) أن یکرت ری الاعات أ ری غين ا و 
كالضيافات والمنائح» (أو) يكون في (المنافع) أي منافع الشيء الحوز دون تفويت 
عينه) کالعواري؛ قال عز الدين في قواعده: والأصح أن رجن إذن.ق اتلاق 
بشرط الضمان؛ فلا يفتقر إلى E‏ 


6 





؟ المصباح: قايضته بيه: عاوضته عرضا بعرض› وکل واحد منهما: قَيْض على 
فيعل. 
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رمت الإئسلاف لحسق الاس ف اكل ا رالاس 
E 2 0 1‏ عَنْهُم رفز كل شيء اسه ی ضرر 
رده 00 ببابالأخكام وح 5 عن الآنام 


ايها س 


7 م 1 - 002 - اة دير ودوك م م # 0 ب التغزير 
والإذن ضربان؛ منه: ما ترحع فائدته إلى المأذون له كما مرّء ومنه: ما ترحع 
فائدته إلى الآذن» ويكون في الاستصناع؛ كالحلق والحجامة والدلك» أو في 
التصرف؛ كالتوكيل والإبضاع. (ومنه الإتلاف) لشيء مأذون في إتلافه (لحق 
الناس) في إتلافه» ويكون رفي الأكل) أي ني أكله وشربه والتداوي به؛ لأحل 
إصلاح الأحساد والأرواح ا (والمركب) أي الر کوت على الدواب 
والسفن؛ لأحل الإراحة ودفع المشقة عن النفوس؛ فتتلف المراكب لذلك» 
(واللباس)؛ فيتلف باللبس؛ للستر وتوقي حر وبرد» ويلحق بذلك قطع الأعضاء 
المتأكلة؛ حفظا للأرواح؛ فإن إفساد هذه الأشياء حائز للإصلاح» (أو) أي ويكون 
الإتلاف للشيء: (لاندفاع الضر عنهم والخطر) أي لأحل دفع فيز لل الشيء 
عن الناس وحطره؛ وذلك: (كقتل شيء فيه للخلق ضرر)؛ كالصوال على 
الأرواح لاال والأبضاع» والمؤذي من الحيوان؛ كالحيات والعقارب والسباع 
والضباع» و(إما) أن يكون إتلاف الشيء ق فيه لله انحتم)؛ وذلك: (كقتل من 
يكفر أو كسر صنم؛ لتعظيم الله ولحو الكفر من قلوب الكفار» ورحم الزناة 
للزحرء وكسر آلات اللهو. (وبعده) أي بعد الإتلاف بالقتل في الرتبة: (التأديب 
بالأحكام) أي بإحراء الأحكام الشرعية الشاقة على المذنب؛ ا وأمر الإمام 
الناس تبحر ه ) الع بأنواع التعزيرات»› والحدودات والعقوبات؛ والحكمة ق 
مشروعية التأديب والزحر إنما هي: (للكف) أي كف الناس (عن) إتيان (الآثام) 
أي الذنوب. (وسمي) الزحر (الحد) إذا كان (مع التقدير) أي مقدرا؛ كمائة في 
زن البكر» وثانين في القذف؛ فلا يزاد عليه» ولا ينقص منه. (و)إن كان الزجحر 
(دونه) أي التقدير؛ بأن الم يد في الشرع» بل وكل لاجتهاد الحاكم؛ (سمي 
بالتعزير)؛ القراق: يلحق بالتأديب: تأديب الآباء والأمهات اللبنين والبنات؛ 
والسادات للعبيد» بحسب جناياهم» واستصلاحهم على القوانين الشرعية من غير 
إفراط» وكذللك تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلك» وكذلك اد 
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الدواب بالرياضات. قال: ومهما حصل ذلك بالأحف من القول؛ فلا يجوز 
العدول: إلى ما هي اتد سه" لول المتصوو بل ارياد فة يكير 
مصلحة؛ فتحرم» حى قال إمام الخرمين: NESE‏ لعللك اناي لا 
تؤثر في استصلاحه عن تلك المفسدة؛ فلا يحل أن بعر ااا أ بالمرتبة المناسبة؛ 
فلعدم الفائدة» وأما ما هو أعلى منها؛ فلعدم المبيح له؛ فيحرم م الجميع حن يتأتى 
استصلاحه ما يجوز أن يترتب على تلك الحناية. 
وقد قلت: 

عن منكر يُنْهَى وإن لا مَأنَمَا 


على الم ابس لَه بل إلا 


e © 


ا في دان تيون ينا 
1 رك الا التي وب 
فَجَاهِل يۇمر بالعرفي E‏ 
امم المع كول الْبَمَات 
وان على الأمُوال ؛ والأْضَاع صّال 
داع إا ل لا اح 


راض ة لها ولل إصلاح 
ذا في السذخيرة القرافي قله 


وقد قلت أيضا: 


لاصيا في الشتم وَلتَمَدَي 
يدون إن يووا عقلبوا 
كما انی ذ ی ر ا ا 
إذ ا ااا 


م 4- 


هذا الذي | E‏ 


مَفسَدة دف لَهَا قَذ وَحَبَا 
حُصُولهًا كتا له اض ذب 
عن نکر يُنْهَى وَمَا إن عَلِمَا 


20 تو 


الي ا اللات 
١‏ و طقل ولم نكن بال 
في كد ري ائم بات 
بالدّفم للت راس والجمَاح 
تت 7 إن EE‏ 


والقذف والقثل وَحَرْح الْعَئْدٍ 
وَرَامَقَوا عَنْ عن مسب ذا يقل 
فمن ET‏ ف عات 
ل اقرع جت بقع 
أ وا للأَعْلاق 


24 


رات IR‏ فم 


يعي قول ل في باب الغصب من مختصره: "وأدب مميز". وبالله تعلى التوفيق. 


۲ ) الشراس: سوء الخلق. 
“٤‏ أي البهائم. 
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فصل فف الأدلة الشرعية 
أصْل الأدلة الْقَرَانمَا كيبا !ف 5" الذي الَبَاعْهُ يجبا 


الإلنة ا علس ال OTE.‏ 


(فصل في الأدلة الشرعية)؛ وهي ار الاب والسنة» والإجماع» والقياس. 
وفي التقريب: الأدلة على الجملة: ثلاثة أنواع: نص ونقل مذهب واستنباط؛ 
فالنص: هو الكتاب والسنة» ونقل مذهب: هو الإجماع وأقوال الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ اشا هو القياس وما أشبهه؛ فيجب على العا م: أن بالا 
ولا في الكتاب؛ فإن ال يدها روا ال و ا وم أجمع عليه 
العلماء أو احتلفوا فيه؛ فأذ بالإجماع» ورحجح بين الأقوال في الخلاف؛ فإن لم 
يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من ع الأدلة. 
(أصل الأدلة) الشرعية وأقواها: (القران) أي كتاب الله العريز؛ وإنما كان الكتاب 
هو أصل الأدلة؛ لأنه المعجزة الدالة على صدق الرسول ييب وفيه الأمر بطاعته 
عليه السلام» والسنة جحاءت مبينة له وغير ذلك من الأدلة: مبئ عليهما. ثم عرف 
القرآن بقوله: (ما) أي هو اللفظ الذي (كتب في) أي بين دفي (المصحف): 
مصحف عثمان (الذي اتباعه يجب)؛ لأنه احتمع عليه الصحابة فمن بعدهم: وما 
TO‏ (أنزله سبحانه على النبي) 
9 لأحل الإعجاز بسورة منه» ولأحل التعبد بتلاوته (وقال) الله سبحانه (فيه) 
اده إنه أنزله (بلسان عربي) مبين» وقال فيه: : سان الذي يُلْحِدُون 
إليه ل اغ وَهَذَا لكان عربي د وقال: ولو جَعَلَتَاة آنا أَعْجَييً )؛ 
آلآية» إلى غير ذلك ما يدل على أنه عري» وبلسان العرب» لا أنه أعجمي» ولا 


فانده: قد قلت ف کتابته بقلم غير العربي: 

والكتية عامل را یي المت أن E‏ 
والأقرّب المع کما قد تجتتبب بير ا الْعََرَبُ 
مع وهم عض اللَسَائنٍ الم والعرب عير العرَببي مله لم 
تعرفة وهو يلسّان عرّبسي فاجع للائثقان تفر بالأرّب 
e‏ الكذب بير القلم العَرَبي تظر فيها ال ن 
وار َف بين الكتب والقراءه ‏ لة بير ا 


ذهب الْقِراءة الإِعْجَازرًا ولا كذا الكت عا اا 


82 


05 0 


ين جه ةالألفاظ وَلْمَفَهُومٍ 


أو جهةا الالالنيدة الأمطيية 
رذ الغرْب ااا اا 

كذاك ما لغرب فسن e‏ 
مغل اكات عن الأشسيّاء 


يسن الدلالات وعلى المَعَساني 
ر بالاقت صا المغلوم 
أو الي عبيون اا 
بيدئها رالمُتهى لإا 
مَوْجُودَةٍ ف هِلدى ارا رد 
والسئضص والإجمال والأفساء 


١ 


(ففيه) أي في القرآن (ما في ذلك اللسان) أي لسان العرب رمن الدلالات على 
ا معاي من جهة) الدلالة ب«الألفاظ) على المعاني أي بالمنطوق» (و) من جهة 
الدلالة عليها ب(لمفهوم وتارة) تكون الدلالة على المع (بدلالة (الاقتضا 
المعلوم) عرفا عند الأصوليين؛ وهي دلالة اللفظ على حذوف. يتوقتف صدق الكلام 
أو صحته عقلا أو شرعا على تقديره كما مرّ (أو جهة الدلالة) على المعان 
(الأصليه)؛ وهي دلالة المطابقة أي دلالة اللفظ على معناه الذي وضع ل ست 
بذلك: لتطابق اللفظ ومعناه (أو) من جهة الدلالة (التتي تكون تابعيه) أي تابعة 
للدلالة الأصلية؛ يعن الدلالة التضمنية والالتزامية؛ الأولى: دلالة اللفظ على جزء 
معناه» والثانية: دلالته على لازم معناه عقلا أو شرعا أو عادة» أو يعن بالتابعية: 
دلالة الإشارة ونحوها. (ولغة العرب ها امتياز) عن يه من سائر اللغات 
(ببدئها) أي ابتدائها؛ وهو الفصاحة والبلاغة (والمنتهى) أي منتهاها (الإعجاز) 
أي حد الإعجاز؛ وهو الخروج عن طوق البشر؛ فالابتداء: هو مقام كلام 
الفصحاء والبلغاء» والمنتهى: هو مقام كلام الله تعلى» والواسطة: كلامه کي بل 
هو أة ب إلى حد الإعجاز. وأما سائر اللغات؛ فليس ها مبدأ ومنتهى (كذاك) 
كل رما للعرب من مقاصد موجودة) في لساهم؛ فإنه موحود (فيه) أي القرآن 
(لدى الموارد) أي موارد الكلام؛ (مثل الكنايات عن الأشياء): الأمور الي يُستحيا 
من , التصريح بما؛ كما كين عن اہ جماع باللباس والمباشرة 

بن لقان فاستقرٌ ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع» (والنص) في محله دون 
وال الدال على معن لا تمل غيره قطعاء ويطلق أيضا على 
اللفظ الدال على معن أي معن كانء (والإجمال)؛. نحو واا 0 اکم على هُدَى 
أو في لال مین ؛ فالأدب في المناظرة: أن لا يفاجاً بالرد كفاحاء دون التقاضي 
بامحاملة والساعة" أي أن للك في للقبول» وإطفاء أ نار العصبية» > لو الإعاءع)؛ 
كالأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعلى وإن كان هو الخالق لكل 
شيء؛ نحو ا#زوإذا مرضت فهو يشفين). 


> ژعن قضاء إلاجحة باججيء 
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والأخذ بِالْمَفْهُوم أو تغطييهٍ وارك للمتطؤق مغ تأصِيله 


اه 


الق فة للمحتسان: وال هسام وَالحذف رالإضمار والإقحام 


و يراد به الإيماء الأصولي الذي هو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن لبيان 
علية الوصف للحكم لعابه الفطين .مقاصد الكلام. ويحتمل أيضا أن يراد به الإبماء 
في اصطلاح البيانيين؛ وهو الكناية الى اللزوم فيها بين المعن الأصلي الملزوم والمعى 
اللازم: ظاهر» مع قلة الوسائط؛ كقول البحتري: 

ا لقص رديه" E‏ ينول 
أراد التكنية عن نسبة المحد إليهم. (و)متل (الأخذ بالمفهوم) أي اعتبار العمل به؛ 
فيعمل تمفهوم الموافقة اتفاقا» وكفهوم المخالفة على المخهور (او) الأحد 
ب(تعطيله) أي عدم اعتياره؛ كما إذا كإن المنطوق حرج مخرج الغالب؛ كما ف 


3 


قوله تعلى: لإوَرَبَائبُكُمُ اللاتي في حُجُور كم#؛ إذ الغالب كون الربائب في حجور 


الأزواج أي تربيتهم؛ فلا مفهوم له كنا مرّ. (و)مثل (الترك للمنطوق) به أي 
المعى الدال عليه اللفظ رمع تأصيله) أي مع وضعه له أصلا (والقصد للمجاز) 
وقد مر بأنواعه؛ يعن أن ما يوحد في القرآن: قصد المعئ المجازي» دون الحقيقي 
مع أنه الأصل؛ وذلك كثير؛ كاليد في القدرة في قوله تعلى: ليذ الله فؤق 
آياريهم؛ ) 

قال قي الإتقان: الجمهور على وقوع الحاز في القرآن» وأنكره جماعة.. إلى أن قال: 
ولو سقط المحاز من القرآن سقط منه شطر الحسن؛ فقد اتفق البلغاء على أن ابجاز 
أبلغ من الحقيقة» ولو وجب خلو القرآن من الجاز وجب خلوه من الحذف 
والت وكيد وتثنية القصص وغيرها. | 

وقال ابن حزي في تفسيره: اتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع اججاز 
في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب» وعادة فصحاء العرب استعمال اتحازء 
ولا وجه لمن منعه؛ لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يخصى. 

(والإيهام)؛ ويسمى التورية؛ وهو: استعمال اللفظ الذي له معنيان قريب وبعيد: 
في المعئ البعيد» ويورى عنه بالقريب؛ 

قال الزمخشري: لا ترى بابا في البيان أدق ولا ألطف من التورية؛ ولا أنفع ولا 
أعون على تعاطى تأويل المتشاءمات في كلام الله ورسوله. قال: ومن أمثلتها: 
إالوَحْمَنُ عَلى الْعَرْشُ اسْتَوَى#4؛ فإن الاستواء على معنيين: الاستقرار في المكان؛ 
وهو المعيئ القريب المورى به الذي هو غير مقصود؛ لتتريهه تعلى عنه. والثاي: 
الاستيلاء والملك؛ وهو المعن البعيد المقصود الذي وري عنه بالقريب المذكور. 
شيا فق الإتقال» 
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7 3 رق 1 الوق إِلمَعلسوم کا 2 1 ل لک 5 ت وال 3 ظِ للتار ل 


ظ (و)إيجاز (الحذاف)؛ (وإيجاز (الحذف)؛ فيرد فيه نحو لان اضرب بعصاكَ لْبَحْرَ فانفلق)؛ أي فضربه 
فانفاق» ونحو: لإفَأَرَسِلُونٍ بُوسف) الآية أي فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا 
فأرسلوه» فقال: يا يوسف إل. (والإضمار)؛ غو حرمت عَلَيْكُمْ الْميَة أي 
از رسنال القريّة أي أهلها كما مرّ (و)ضد الحذف؛ ك«(الإقحام) 
لكلمة؛ كزيادة حرف؛ كلفظ "ما"» أو فعل -وهو قليل- كلفظ "كان" أو اسم - 
وهو أقل- كلفظ "مثل" كما في الإتقان. ظ ظ 
وق البح قال اين الشاب ده الا كرون إلى ستزاز نإظلاق :الراك اق اران 
نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم» ومتعارفهم» وهو في كلامهم كثير» ولأن الزيادة 
بإزاء الجذف؛ هذا للاحتصار والتخفيف» وذلك للت وكيد والتوطئة» ولا حلاف 
بينهم أن في التتزيل محذوفات حاءت للاختصار لمعان رائقة؛ فكذلك 7 تقول في 
الزيادة. انظر بقيته. 
ونقل في الإتقان عن ابن ج: أن كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام 
إعادة الجملة مرة أخرى. وفيه أيضا: أنه سثل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما 
معناه؛ إذ إسقاطه لا يخل بالمعئ؟ فقال: هذا يعرفه أهل الطباع؛ يجدون من زيادة 
الحرف معن لا يجدونه بإسقاطه. قال: ونظيره العارف بوزن الشعر طبعا؛ إذا تغير 
عليه البيت بنقص أنكره» وقال: أجد نفسى على حلاف ما أحدها بإقامة الوزن؛ 
فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع 000 ويجد نفسه بزيادقا على معئ 
بخلاف ما يجدها بنقصاما. 
قال رک والأكثرون على جواز أن :يقال ى الكناني والبينة اند 
ك"فوق" في قولة تعلى لقان كن نساء فَوْقَ انين وقوله #إفاضربوا وق 
الأعتاق» ؛ بناء على تفسير الزائد يما لآ يختل الكلام بدوته» لا بما لا معن له أصلاً. 


6 7 1 / ¢ 

(والسوق للمعلوم كاجهول) اي كمساق المجهول (لنكتة)؛ نحو ل(عَسَى أن 
سوم ر 8 م fo‏ 4 نر 

ينك ره بك مقاما محمودا) وما اشبه ذلك؛ فإن الترحي إنما يقع حقيقة ممن لا 


يعلم عواقب الأمور؛ فينبغي لمن كان عالما بعاقبة أمر -بوجه من وجوه العلم الذي 
هو حارج عن معتاد الجمهور-: أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم؛. 
دحولا قي غمار العامة» وإب بان عنه بخاصية بمتاز بها؛ وهو من التتزلات الفائقة 
الحسن في محاسن العادات. (واللحظ) أي الملاحظة (للتأويل) أي صرف الكلام 
عن ظاهره» أو يعن حمل اللفظ على المعن المرحوح عند تعذر المعى الراحح؛ 
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َالْقَضْدٍ للتخصِيص في التغييم أَرْعَكْسهِ وَقِسْ عَلَى امسوم 
لَهْوَ على تهج لسان الْعَرَب اك مكيل وَل امب 
رمن يمهم كلام الله بتر واتخ ةد بص لوه 
كسا تعس ل N‏ نما الْمُشركون نَجَسنُ#: على النجاسة المعنوية 
الى هي الحنابة» وا الى هي المعيئ الظاهر. 
وا للتخصيص) عل الك انام رقم اللفظ ذي (التعميم) أي العام؛ وهو 
e‏ في عرف الأصوليين بالعام المنخصوصء والعام المراد به الخصوص؛ فالأول 
غو: لإوأحَل الله البيّع#؛ فإنه عام» وحص منه البيع الفاسدء والثان: نحو لام 
بُخسدون ¿ التاس؛ ؛ يعن محمدا يك للالِين قال لهم التاس): : نعيم بن مسعود (أو 
ا ا ود وهو نوع من ابحاز الا وةش 
شرت ليَحْبَطَنُ عَمَلْكَ) الآية؛ فالحكم عام في كل أحد من أمته. (وقس) أيها 
يد ال د ا 
في القرآن. (فهو على فمج): طريق (لسان العرب)؛ فكل ما يجري فيه من أسلوب 
يجري في القرآن. (فاسلك به سبيل ذاك) أي كلام العرب (تصب): توافق 
الصواب؛ 
قال في الإتقان: alls‏ منه تعلى؛ فإنه إن كان لأحل المؤمن؛ 
فالمؤمن مصدّق يمجرد الإحبار من غير قسمء وإن كان لأحل الكافر فلا يفيده؟ 
وأحيب بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا. 
(ومن يرم فهم كلام الله) تعلى أي طلب أن يتوصل إلى فهمه (بغيره) أي بطريق 
غير كلام العرب؛ فإنه (اعتد بأصل واهي): ضعيف؛ فضل وأضل؛ 
قال الشاطبي : القرآن نزل بلسان العرب على الجملة؛ فطلب فهمه إنما يكون من 
هذا الطريق حاصة؛ فمن أراد تفهمه؛ ؛ فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى 
تطلب فهمه من غير هذه الجهة هل 
وقال الإمام الشافعي في الرسالة: فإغا حاطب الله بكتابه العرب بلساما على ما 
تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: 0 لساماء وأن فطرته أن 
حاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهرء فين ارلا هذا منه عن 
آحره» وعامًا ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص؛ر فيستدل على هذا ببعض ما 
خحوطب به فيه. وغانا ظاهرا اد اص و هرا ME es‏ أنه يراد به 
لوط فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره وتبتدئ 
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٤ ر‎ 


قل توارا إلا بالط راس 
بمقر! الا لر وميا ق اهم الاو 


بين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله 
وتتكلء بالشيء تعرفه بالمعيئ دون الإيضاح باللفظ كما ترف الإشارة» ثم يكون 
هذا عندها من أعلى كلامها؛ لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتهاء وتسمي 
الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة؛ وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. وقال في 
حطبة القاموس: وأن يألا الشركة 1 كان عدر »دن لشاف الر ير N‏ 
ده إلا بإحكام العلم كقدمته؛ وجب لى روام العلم وطلاتك الأثر: 
أن يجعلوا عظہ ۽ اجتهادهم واعتمادهم» وأن يصرفوا 0 عنايتهم وارتيادهم إلى 
علم اللغة والمعرفة بوجوههاء ورو على مثلها ورسمها ه قال في فتح 
القدوس: وحاصل المراد من قوله "وأن بيان".. إلى هنا: أنه لما كان الكتاب والسنة 
المبينان الشريعة عربيين» وكان العمل عقتضاهما لا يصح ولا يمكن إلا بعد إتقان 
العلوم الي يتوقف عليها أحذ الأحكام الشرعية منهما: تأكد على من يطلب 
ا أن عم كر احتهاده الاشتغال بعلم اللغة» ويوحه بعظم اعتنائه 

ليه ضبطا وتفسيرا وشواهد؛ لأنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة بدونه. والله تعلى 
س . وقال الأزهري صدر كتاب تمذيب اللغة نقلا عن الشافعي رمه الله تعلى: 

إن تعلم الغربية الي ما يتوصل إلى تعلم ما تحرئ به الصلاة من تتزيل وذكر: فرض ‏ 
على عامّة المسلمين» وأن على الخاصّة الي : تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه 
لني الاحتهاة في تعلّم لسان العرب ولغاتماء الى ما تمام التوصل إلى معرفة ما 
ف الكتاسه وال الان وأقاريل المفسرين من الصّحابة والتابعين؛ من الألفاظ 
الغريبة» والمخاطبات العربية؛ فإن من جهل سعة لسان العرب وكثرة 00 
وافتنانما في مذاهبها » جَهل حمل علم الكتاب» ومن عَلِمها ووقف على مذ 
وفهم ما تأوّله أهل التفسير فيها؛ زالت عنه الشبّه الداخلة على من هل لساتها 
من ذوي الأهواء والبدع. 
(ونقله) أي القرآن إتواترا) أي نقلا متواترا (إلينا) كائن (بالخط) في المصاحف 
العثمانية (واستعماله) استعمالا متواترا (لدينا) كائن (عقر! المدينة) أي برواية 
الإمام (المشهور) نافع رضي الله تعلى عنه (وما يضاهيه) أي يشابه رواية نافع (من 
المأثور) من الروايات عن البي يإ وهي عشر برواية نافع؛ منها: e‏ 
إجماعا» واحتلف في الثلاثة الباقية: بين التواتر والصحة؛ قال ف جمع الجوامع 
القول بأها غير متواترة: في غاية السقوط. قال حلولو: واختار الأماري أ أن 
التوائر ا شعو غليه ا لك 
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صِحَةٌ التقل بوَفق الْمُصَحَفٍ وَاللْغَِ رط يكل الآخرف 
وَذَاكَ مقطوع على مي ية وَُقتَضَى الأخكام من ¿ تطلبة 
(وصحة النقل) أي الإسناد إل البي يي (بوفق) أي مع موافقة فقة حط (المصحف 
و)موافقة (اللغة) أي القانون العربي؛ هذه الثلاثة هي: (الشرط بكل الأحرف)؛ 
الق اریت : ولا يجوز أن يقرأ جرف إلا بثلائة شروط؛ أحدها: أن يوافق حط 
المصحف» والثائي: أن ينقل نقلا صحيحا مشهوراء رالثالث: أن يوافق كلام 
العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه. 
وقال ابن الجحزري: الرواية الصحيحة: ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله.. 
إلى منتهاه» رافق العربية والرسم» واستفاض نقله» وتلقته الأعة بالقبول» وإن 1 
يتواتر؛ فة کاو رة في حواز القراءة والصلاة اء والقطع بأن المقروء ها 
قرآن» وإن م يبلغ مبلغها. 
قال في المستصفى: وحدٌ الكتاب: ما تقل إلينا بين دفي المصحف على الأحرف 
السبعة المشهورة نقلا متؤاترا؛ ونعيئ بالكتاب: القرآن المتزل» وقيدناه بالمصحيف؛ 
لان السا .رضت الله تعلى عنهم بالغوا في الاحتياط في نقله» حي كرهوا 
التعاشير والنقط» وأمروا بالتجريد؛ كيلا يختلط بالقرآن غيره» ونقل إلينا متواترا؛ 
فعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه: هو القرآن» الا د 
فليس منه؛ إذ يستحيل ف العرف والعادة -مع توفر الدواعي على حفظه-: 
يهمل بعضه فلا ينقل . أو بخلط به ما ليس منه. 
(وذاك) المتواتر (مقطوع على مغيبه) أي باطنه؛ فيقطع على الغيب الذي فيه 4 
حق عند الله تعلى؛ قال الشافعي في الرسالة: العلم من وحوه؛ منه: دة 32 
الظاهر والباطن؛ ومنه حق في الظاهر؛ فالإحاطة منه: ما كان نص حكم لله أو 
سنة ة لرسول الله يلو نقلها العامة عن العامة؛ فهذان: اللات الذان يتمد فنا 
فيما أحل: أنه حلال» وفيما حرم أنه حرام» وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله 
ولا يلك كيه وعم اطاضة قدي حون اخاضية a‏ العلماء ولم يكلفها 
غيرهم» وهي موجودة فيهم أو في بعضهم؛ بصدق الخاص المخبر عن رسول الله 
ييه بما. وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه» وهو الحق في الظاهر؛ كما نقتل 
بشاهدين؛ وذلك حق في الظاهر» وقد يمكن في الشاهدين الغلط. وعلم إجماع ` 
وعلم ا ل EG TD‏ 
عند العامة من العلماء» ولا يعلم ا إل زه ار وتعلى. وق أن 
تؤخحذ (الأحكام) الشرعية (من تطلبه) أي من أوامره ونواهيه الدالة على افا 
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لعقة الإجمَاع أن الجاجدا له من الكفار قرولا وَاجِدًا 
رة يتبا للذ رذ وَلْحْكُمْ ينه ليس بالمأغوذ 
رلا يجوز بغ دة أن يُقرابة رليس مقطوعاعلسى مغيبة 
َم كز عنم من قذ رقع هله له جخ ونس مَا صَكَغْ 
رَمَذْهَبُْ اقرا بهذي لا ا ك 


(وانعقد الإجماع أن الجاحدا له) أي متواتر القرآن (من الكفار قولا واحدا 
وغيره) أي غير ما احتمعت فيه الثلاثة (ينسب للشذوذ) أي شاذ (والحكم) ‏ 
الشرعي (منه ليس بالمأخوذ)؛ فلا يحتج به على خلف فيه سيان قريبا إن شاء الله 
(ولا يجوز بعد أن يقرأ به) لا في الصلاة ولا حارجهاء وتبطل به إن غير المعن. 
وقد قلت: 
قراءة بِمَايشذ تشع وقي في غير اللا شع 
ماعل SE‏ إذ بالمَعْتى يروَّى وَفِي الإثّقانٍ ذَاكَ عا 


(وليس مقطوعا على مغیبه): باطنه (ولم يكفر عندهم من قد وقع منه لهم أي 
ل (جحد) أي إنكار (و)لكن (بئس ما صنع)؛ لقوله تعلى: لأوَلا 

ما لَيْسَ لَك به عِلْم؛ قال في الإتقان: قال مكي: ما روي في القرآن على 
0 أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جاحده؛ وهو ما نقله الثقات ووافق العربية 
وخط المصحف. وقسم صح نقله عن الاحاد وصح في العربية وخالف لفظه 
ا لخط؛ فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: خالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤحذ بإجماع» بل 
بخبر الآحاد» ولا يثبت به قرآن» ولا يكفر حاحده» ولبئس ما صنع إذ جحده. 
وقسم نقله ثقة ولا وحه له في العربية» أو نقله غير ثقة؛ فلا يقبل وإن وافق الخط. 
(ومذهب القرا بمذي المسأله) أي مسألة تمييز المتواتر والشاذ وما يقرأ به وما لا 
يقرأ به: (أقعد في الأمر) أي أقرب؛ فهو أولى وأحق أن يعتمد فيه؛ لأن ذلك هو 
وظيفتهم (کذا في ی (البسمله) ایشا فمذهب القراء فد ما ويعيٰ 
عسألتها: الخلاف فيها؛ هل هي من القرآن أول كل سورة» أو من الفاتحة فقطء 
أو ليست منه في غير سورة النمل. ويعي الناظم رحمه الله تعلى بأن مذهب القراء 
أقعد بمسألة البسملة: أن من نظر إلى القراء انتفى عنه الخلاف بين الأمة في 
البسملة؛ فينظر إلى كل قارئ بانفراده؛ فمن تواترت في قراءته؛ وجبت على كل 
قارئ هأ في الصلاة وغيرهاء وتبطل بتركها أي كان وإلا. . فلا. 
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رذر الأول حَظْهُ الأخذ لِمَا يقن ام E‏ احا 
لتوا ا فدات 
وقد ليتف اللتكنان ف غسكاة ا ی س ر الخاد 
رمالل اهر اغماداد به 1 


(وذو الأصول حظه) من القرآن (الأخذ لما منه استمد) أي استنبط (علمه) حال 


كونه (مسلما) لا عليه القراء (والحق) في الرواية الشاذة: (أن لا يكذب) 
بالت ركيب» نائبه: (الرواة في نقلهم لأهم ثقات) أي عدول لا يكدبوق؛ لأن منهم 
ابن کرد وعو ان روھ أن الشاذ (لدى النعمان في عداد ما) أي في 
منزلة الذي (قد أتى من خبر الآحاد)؛ قال في المصباح: هو عديد بي فلان وفي 
عدادهم بال کر أي 3 فيهم؛ يعي أن الشاذ عند أبي حنيفة منزل متزلة حبر 
الآحاد الصحيح؛ لأنه إذا فقد خحصوص كونه قرآنا لفقدان التواتر؛ بقي عموم 


کونه حبرا صحيحا؛ فيعمل به قي الأحكام. وصححه السبكي. (ومالك ظاهر 


اعتداده به): بالشاذ أي اعتباره حجة في الأحكام الشرعية؛ وذلك: (لأن صح 
به استشهاده) على الأ-تكام؛ فقد احتج بقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أبمانهما": 
على إيجاب قطع من السارق» مع أن المنقول عنه عدم حواز الاحتجاج به. قال 
في الضياء اللامع: ثم إذا سقط كونه من القرآن؛ فاختلف العلماء؛ هل يترل مازلة 


3 الأحاد؛ فيتلقى منه الحكم أولا؟ والمشهور من مذهب مالك والشافعي: 6 
: تلقي الحكم منك ؟ ولذلك ُ یو ججحب مالك والشافعي التتابع قي كفارة اليمين بالله 


تعلى» مع قراءة إن مسعود: اة أيام متتابعات"» ومقابل ليور به قال 


ل ادس اأ وه 
احنفي . وبالله تعلى ) التوفيق. 


ل في احکم والمتشابه: متضحات الآي) أي الآيات المتضحات من القرآن؛ 
وهي يعلم العلماء معناها: (محكمات)؛ سواء كانت ظاهرة أو نصاء 
و(قسيمهن) أي كاب الآيات المجكمات الآيات (المتشافات)؛ وهي ما استأثر الله 
بعلمه» ويطلق المحكم ا على غير المنسوخ) وعلى المتقن) والمتشابة: على ما 
تمائلت أ ا ؟هذا المع كله: متشابه؛ قال تعلى: #إكِتَابا م متايه أي 

شابه الأبعاض؛ في الإعجاز وصحة المعئق؛ EE NG‏ کائن ق 
ا فيكون 
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يسن حَيسث ل بعلم متاه فيماأكنابه كينل طة 
أو لور صِفةٍ َيِه وَالراجح م الوَقفُ على اشم الله 


(من حيث) أنها (لا يعلم مقتضاها) أي لا يعلم أحد مدلولها (فيما أتت به) أي 
دلت عليه؛ (کمدل طه) وسو وس وسار قراج الور خان ا ا نتن 
المتشابه أوائل السورء والمختار فيها أيضا: أنما من الأسرار الى لا يعلمها إلا الله 
تعلى.. إلى أن قال: وحاض في معناها آخرون. فانظره (أو) أي ويكون (لظهور 
صفة اشتباه) فيها أي صفة تشبه صفات المخلوقين؛ نحو فنك باينا - يد الله 
رق قوق أتديهم4. 
0 يجوز تفسيره» وقد يُطلع الله بعض أصفيائه عليه بطريق الكشف» 
لا بطريق الاكتساب؛ لأنه ما استأثر الله بعلمه؛ فيجب الإيمان به وتفويض معناه 
وی > وهذا هو مذهب جمهرر أهل السنة؛ حصوصا الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم. وحجتهم قوله تعلى: ِهُْوَ الذي أنرّل عَلَيْكَ الْكِتَاب إلى قوله تعلى: 
َمَا يَعلَمُ تأويلَةُ إل الله 
وقد كنت قلت: 
ا ی إده يه الاكترون ممن وا 
وتابعٌ هم وَمَنْ قذ تيعة رصا لكل و ف 
وكؤكهًا عَطفا روا قيرفل E‏ في لقان السيوطي رسمه 
كسد سر 0 لفو SEE‏ 
(والر اجح) عند العلماء : أا (الوقف) فيها كات (على اسم الل أي 
لفظ الجلالة؛ فيكون معن e‏ فى E A E‏ 
O‏ لأوَالراسِحُونَ في الْعِلم4: استعناف» مبتداء خبره ليقو لون وقيل 
يجوز علمه من طريق الاكتساب؛ لأن الخطاب ما لا يفهم بعيد؛ وعليه يكون 
"والراسخون" معطوفا على اسم الحلالة أي ويعلمه الراسخون» وجملة "يقولون" 
حالية. ش 
قال في الموافقات: المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين؛ أحدهما حقيقي» والآخر 
إضافي. ثم قال: فالأول هو المراد بالآية» ومعناه راء جع إلى أنه م يجعل لنا سبيل إلى 
مر ب لنا دليل على المراد منهء فإذا نظر المحتهد في أصول الشريعة 
وتقصاها وجمع أطر 7 الم جد فيها ما يحكم له معناه» ولا ما يدل على مقصوده 
ومغراه» ولا شك في أ نه قليل لا كثير. 
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ويقتضِي ذ ذَاكَ مان الانة من جهة جهة التفصِيل ف البداة 


(ويقتضي رقص داك أي يدل على رجحان الوقف ا اسم الله أمران؛ أحدهما: 
(مساق الآيه من جهة التفصيل) أي تفصيل علم الكتاب الذي رفي البدايه) أي 
في بدئها؛ وهو قوله تعلى: لإمِنْهُ ءايَاتْ مُحْكُمَاتَ4 الآية؛ فجعل القرآن قسمين: 
محكما ومتشايهاء وقال: إن المتشابه لا يتبعه ويبتغي تأويله إلا أهل الزيغ» وإن 
الناسحين ومون به أو يع من ممية'الاتيان حرفت التفصيل'الذ عو اما .: 
قال في الإتقان عن الطيي: المراد با محكم: ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه. ثم بعد 
أن أوضح ذلك قال: ويؤيد هذا التقسيم: أنه تعلى أوقع امحكم مقابلا للمتشابه؛ 
قالوا: فالواحب: أن يفسر المحكم ما يقابله. ويعضد ذلك أسلوب الآية؛ وهو 
الجمع مع التقسيم؛ الأنه تعلى فرق ما جمع في معن الكتاب؛ بأن قال: : من آيَاتْ 
مُحْكمَات هن أ الْكِتَاب أَخَرُ مابات وأراد أن يضيف إلى كل منهما ما 
شاء فقال: أوَّلا: لإفَأمًا الذِينَ في تلريهم ربغ -إلى أن قال- وَالرَاسِحُونَ في 
العم يقولون نكا او كان كن أن قال واا ال ى فار اما 
فيتبعون المحك»,"؛ ؛ لکنه وضع موضع ذلك "والراسخون في العلم"؛ لإتيان لفظ 
الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع العام» والاجتهاد البليغ؛ فإذا استقام القلب 
على طرق الإرشاد ورسخ القدم في العلم؛ ا صاحبه النطق بالقول 0 
وكفى بدعاء 0 قي العلم: ريا 0 تزغ قلوبتا بعد إذ ن هَدَيْتَتا . 

آخره شاهدا على أن "الراسخون في العلم": ا 00 
وفيه أشارة 7 الوقف على قوله "إلا الله": تام» وإلى أن علم بعض المتشابه 
عض ا و فى احاول ا هن الى أشار ادق الات وو 
"فاحذروهم" ه منه. قال ابن عجيبة في تفسيره: روي عن عائشة رضي الله 
تعلى عنها أن الي يله قرأ هذه الآية فقال: «إذا رأيتم الذين يسألون عن المتشابه 
منه وتجادلوت فيه فهم الذين عدا ال تعلى قاحاروهم ولا جالسوههم. 

وقال قي البحر: والمختار: الوقف على E AE‏ اكول 
الجمهور» بل لم يذهب إلى الوقف على "والراسخون في العلم" إلا شرذمة قليلة من 
الناس» كما قاله ابن السمعان. التان: أن "أما" قي لغة العرب: لتفصيل المحمل؛ فلا 
بد أن يذكر في سياقه قسمان؛ إما لفظا؛ وهو الأكثر» وإما تقديرا؛ وسببه: إما 
الاستغناء بذكر أحد القسمين عن الآحر؛ كقوله تعلى: لأفأمًا مَنْ اب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسى أن يَكون من الْمُفْلِحِينَ؛ ول يذكر القسم الآخر لدلالة 
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راجب الوق غللتتريل وهو مُراعسئ لأولي الشخصِيل 
المذكور عليه؛ فكأنه قال: وأما من م يؤمن ولم يعمل صا حا؛ فلا يصلح أن يكون 
من المفلحين. وإما كم ا بعدها في موضع ذلك؛ كهذه الآية؛ فإنه سبحانه 
قال: فما الذِينَ في قلوبهم -إلى قوله- إلا اللة#؛ فهذا تمام القسم الأول 
الد كور ق ساف E‏ وضع اللغة د ا فكان تقديره: وأما 
غيرهم فيؤمنون به ویکلود, معناه إلى ريم ودل على ذلك قوله #إرالراسخون في 
العم يَقولُونَ امتا به كل من عند رب تا أي من المحكم والمتشابه من عند الله : 
تعلى» والإيجان مما واجب» وكأنه قيل: وأما ١‏ امحوه العام ترود . ويدل 
على ذلك قوله تعلى: فام الذين آمَنوا فيَعْلَمُونَ نه احق من رھم ئ الآية. 
انظ بقية تلك الأمور. ١‏ 
(و)الأمر الثان هو (السبب 0 للخزيل). أي السبب الذي ثولت فيه :الذرة؛ 
وهو أن ار 2: أليس ني كتابك أن عيسى روح الله؟ قال: 
بلى» قالوا: فحسينا إذاء» فحملوه ه على أنه بعض من وأنه ابنه؛ ل سه 
الذي اتبعوه» TT‏ لات قر ن عنس : بيد 
ون ااا فهذا ا يدل على أن E‏ الله الما 
لا يعلمه إلا الله. (وهو) أي سبب التزول (مراعى) في التفسير أي يدل على المعى 
ويعين عليه (لأولي) أي عند أهل (التحصيل) أي العلماء المحصلين» ويجب التفسير 
ما يناسبه. وقد أظال الشاطي ٤‏ أن مغراقة اسشا الترول لازمة لمن أراد علم 
القرآن» وأن الجهل : ورك عسو كا جه عي رن E‏ ع لالد 
الوقوف على المعو وإزالة الإشكال؛ قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية 
دون الوقوف على قصتها وبيان. نزولهاء وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب الترول: 
طريق قوي في فهم معان القرآن» وقال ابن تيمية: معرفة سبب الترول يعين على 
فهم الاية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ه منه. ) 
فائدة: : في القرطبي عن شيخه أي العباس رحمهما الله تعلى: o‏ 
أن شعوه ر بعوة طلا شك في القران وإضلال العوام؛ كما فعل الزنادقة 
الطاعنون في القرآن» أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلت المحسمة الذين 
جمعوا ما في الكتاب والسنة؛ مما ظاهره الجسمية» حي اعتقدوا أن البارئ تعلى 
حسمء» تعلى الله عن ذلك» أو يتبعوه على جهة إبداء التأويلات وإيضاح المعان» 
أو كما فعل صبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه أربعة أقسام؛ 
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وَجَاءمَالمْيذر ليه على الذي لِلراسِخينَ فيه 
ووك مييق وَالإيهان 0 اد شد فيان 


الأول: لا شك في كفرهم» وأن حكم الله فر فيهم القتل بلا استتابة. الثاني: الصحيح 
القول بتكفيرهم؛ ol‏ 0 اتوت كما عل كن 
ارتد. الثالث: اختلفوا في جواز ذلك؛ بناء على الخلاف في جواز التأويلات. 
الرابع : الحكم فيه: الأدب البليغ؛ كما فعله عمر لصبيغ ه باختصار. وتغيير يسير. 
ونا (جاء) ني القرآن رما لم يدر) معناه (للتنبيه على الذي) ثبت (للراسخين 
فيه) أي فيما م يدر؛ وهو المتشابه؛ من الفضيلة والكرامة. 1 

فائدة: ل ضا دوف الت الراستخ ى العلم: المتحقق به الذى لا يعترضه 
شبهة) والراسخون في العلم: هم الموصوفون بقوله: #الذيينَ آمَنُوا بالل 4 وَرَسُولِهِ 


A o ماع‎ 


تم لم يرابُو). 

قال ابن عجيبة قي تفسيره: سئل عليه الصلاة والسلام: من الراسخون في العلم؟ 
فقال: من بر 0-07 وصدق لسانه واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجه؛ فذلك 
الراسخ ف العلم”” 51 وال نافع بن يزيد: الراسخون ي العلم : المتواضعون لله 
المتذللون قي طلب مرضاة لله؛ لا يتعظمون على من فوقهم» 57 خقرون من دوهم 
0 وقيل: الراسخ 2 العلم: من و جحد فيه أربعة اشيا التقوى ينه وبين الله » 
والتواضع بينه وبين الخلق) والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه هص 
قلت ويجمع هذه الأوصاف: العارف ا فهو الراسخ ق العلم هص من أ 
عجيبة. (وذلك) الذي ثبت لهم هو: (التصديق والإيمات) بالمتشابه مع عدم علم 
معناه وتمويضه إليه تعلى ؛ وذلك اصعب :على أهل العقول من الإيمان مما علمت 
معتاه؛ قال قي الإتقان: قال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقية المتشابه؛ كابتلاء 
البدن بأداء العبادة؛ كالحكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا؛ ليكون موضع 
حصو ع المتعلم دە كالملك يتخد علامة يمتاز ها من يطلعه على سر 6 ) وقيل 
لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن؛ لاستمر العام في أمة العلم على التمرد؛ 
اڭ نينا نين 5 التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو مو صح حضو ع العقول 
لبا ر E e‏ الآية 0 تعلى الوك 6 إل 
i 7 0 0 00‏ ا ومن ثم 0 الراسيخحون: 83 ل توغ 
قلويتا 4.5 إل اه فخضعوا لبارئهم لاستتزال العأ م الذي بعد أن استعادوا 


5) ونحوه ورد أيضا في الدر المنثور. 
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مع كؤنه لم أت في الأخكام فطلب ليان في الإغلام 
اما ری ا تال فى الات غ وَمّا به في عدم الك ا 


وفي الإتقان أيضا: وقال بعضهم: إن قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد 
لعباده به البيان والحدى؟ قلنا: إن كان مما يمكن علمه؛ فله فوائد؛ منها: الحث 
للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه»ء والبحث عن دقائقه؛ فإن استدعاء 
0 لمعرفة ذلك: من أعظم القرب. ومنها: ظهور التفاضل» وتفاوت الدرجات؛ 

إذ لو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر؛ لاستوت منازل الخلق» 
وم يظهر فضل العام على غيره. وإن كان هما لا يمكن علمه؛ فله فوائد؛ منها: 
ابتلاء العباد بالوقوف عنده» والتوقف فيه» والتفويض والتسليم والتعبد؛ بالاشتغال 
به؛ من جهة التلاوة؛ كالمنسوخ وإن لم يجرز العمل با فيه» وإقامة الحجة عليهم؛ 
لأنه لما نزل بلساهم ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه -مع بلاغتهم 
وأفهامهم-؛ دل على أنه تل من عند الله تعلى» وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف 
ا 
(وليس يستبعد هذا الشان) الذي هو اللخطاب بالمتشابه؛ لأن فائدة التكليف 
أمران: الامتتال» والابتلاء أي الاحتبار؛ وهو خطاب الله لعباده بالمتشابه الذي لا 
يعلمون معناه؛ هل يؤمنون ما كلفوا بالإمان به أم لا؟ واج جتمع الأمران في المحكم؛ 
ففائدة تتزيله: الإبعان .مقتضاه والعمل به أي امتثاله. وفائدة تاريل المتشابه: الإعان 
به فقط مع التفويض كما عر 
i‏ ثم قيل: دحك شاه رسن أدج تال نيه وان 
يعلم تأر ويله؛ أراد به أنه يعلم ظاهراء لا حقيقة» ومن قال: للا يعلم به؛ أراد أنه لا 
يعلمه حقيقة» وإنما ذلك إلى الله 
(مع كونه) أي المتشابه الحقيقي (لم يأت في) آيات (الأحكام) 0 بامتثالها؛ 
(فيطلب البيان في) حال (الإعلام) أي إعلام المكلفين بالأحكام ه. قوله 
فيطلب: بالنصب؛ ؛ لأنه جواب للنفي. ش 
تال الشاطي».ولولا أن الذليل ابت أ هة اها ا يسبع القول يده لکن ا 
حاء فيه من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته-: زائد على الإبمان به 
وإقراره كما جا ردن رواضج 
(أما ترى ما قال في الأب) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب حين سكل عنه في 
قوله تعلى: لأوَقَاكهَة وأبا4 (وما به في عدم البحث) عن معناه (اعتذر)؛ وهو 
قوله للسائل: ينا عن التعمق والتكلف؛ يعي أنه لا يبي على فهمه حكم 
تكليفي؛ ؛ فرأى أن الاشتغال به عن غيره ما هو أهم منه: ى 

05 


ف ا لواف e8 r‏ 5 و 0 ده 2 ل o‏ 

اقول ف في الآية ينال مج زاغل تشهالة اا ال 

م 0 1 8 ا زَهُ ۲ ۾ أن رة ل ف 4 ل 0 و 
كن والجمل والظاهر والمؤول: 


فول شرك امالا بالوضع أو ضَمِيمَةٍ تشمو لذ 


(فحكم ذا) أي المتشابه بالنسبة (للراسخين يعتبر مازلا منزل أب لعمر)؛ في أنه 
من التعمق والتكلف المنهى عنه؛ فرأوا الاشتغال بالآيات الدالة على | 
والحرام: هم من الاشتغال به. 
(والقول في الآية) أي آية المتشابه (باشتمال) أي بأها مشتملة أيضا (مع ذا) أي 
مع اشتمالها على المتشابه؛ من جهة أنه لا يمكن علم معناه؛ كفواتح السور» أو من 
جهة دلالته على صفات المخلوقين (على تشابه الإجمال) أي أفنا «دالة على أن 
لحمل المبين: من المتشابه كما قال اين االحخاحب» (مرتكب صعب) أي متعسف لا 
تدل عليه الشريعة؛ فا مجمل ما يعلم معناه (وثما) يدل على ضعفه أنه إيلزم علينه) 
أي على أن المحمل معدود من المتشابه (إن يقل فيه) أي في القرآت (المحكم)؛ 
وذلك باطل؛ لأن المحكم هو الكثير؛ 
قال الشاطبي: الثابت: القلة في المتشابه لا 0 لأمور؛: أحذهاء النضص 0-0 
زهو قرلة قاين الزمتة ت ن كن أ م الكتاب» وأم الشيء معظمه 
وعامته؛ كما قالوا: أم الطريق؛ .كعئ معظمه» وأم الدماغ؛ معيئ الخلدة الحاوية له 
الان لا راه وواه وا أا الأصل 4 ولذلك قيل الكة: أم القرى) لان 
الأرض دُحيت من تحتهاء والمعن يرحع إلى الأول؛ فإذا كان كذلك؛ فقوله تعلى: 
لواح مُعَشَابِهَات4) إغا يراد به القليل ه انظر بقية الأمور فيه 
قال أيضا فی موضع آخر: لا عد ل دسل E‏ 
السابقة» و لتركون انما وان تكلس سوق قرد الكاة يم نويات على 
التوفرق: 
(فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤوّل: قول يرى معينا مدلوله) أي معناه 
(بالوضع) من غير احتياج إلى غيره (أو ضميمة) أي بانضمام لفظ آحر أو قرينة 
(تسمو له)؛ كأن فيه قلبا؛ يعن يرتفع لأحلها عن حضيض الاحتمال إلى درجة 
البيان” 
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و عبن الي ا تل ,اص راو هة 
عَكْسْهُ الْمُجْمَلٍ وَهَوَمَا افتَقَرْ ف مُقِتَضَاهُليَّان وتتفر 
ولتم فول ملو تق مِنغير أن قبل مَاعَدَهُ 
رإذ يكن لقره يِل مع سَوَاء اسم ذا المُخَمِل 
E SET‏ رَعَكْسُهُ مُؤرل إن صدا 
وف الكتاب قذ أت وال لم يتخلفا راجا هة 


(هو المبين) بالكسر أي تفسيره (الذي قد شملا) في اصطلاح الأصوليين (النص 
والظاهر والمؤولا)؛ شيا إن شاء الله تعريفها؛ فالأولان: هما المبين بالوضع» 
والثالث: هو المبين بضميمة الغير. 

فائدة: قال الحلالي في فتح القدوس: قول الفقهاء لا بد في كذا من ضميمة كذا: 
لا أعرف للضميمة وجهاء ولو كان جردا من التاء لجرى على القول الضعيف ف 
فعيل بمعى مفعول: أنه يقاس فيما ليس له فعيل بع فاعل» ويكون في كلامهم 
إضافة الصفة إلى الموصوف؛ فإذا قلت لا بد من ضميم قيد لهذه المسألة؛ يكون 
المعيى: لا بد من قيد مضموم» ولو عبر يمصدر فقيل لا بد من ضم قيد؛ لم يحتج 
لهذا التكلف ه باختصار يسير. (وعكسه المجمل وهو ما افتقر) من قول وفعل 
(في مقتضاه) أي دلالة معناه (لبيان ونظر) فيه. (والنص) هو: (قول) أي لفظ 
(مفهم معناه) أي دال عليه دلالة قطعية (من غير أن يقبل ما عداه)؛ فلا يتمل 
غير معناه؛ كأسعاء الأعداد. (وات يكن لغيره) أي غير ا (يكتمل) حال كونه 
(معه سواء) أي مستويا معه؛ قي احتمال اللفظ له كالمشترك؛ (فاسم ذا) اللفظ في 
معاد الأصوليين: (امحتمل)؛ وهو المحمل؛ كقولك ثوب زيد جون؛ يحتمل 
أبيض وأسود على السواء. ۰ 

(والظاهر): هو اللفظ (الذي مرجحا بدا) أي ظهر حال كونه مرححا في معن 
ومرحوحا في آخر؛ فيسمى ظاهرا في الراحح فيه؛ كقولك رأيت أسدا؛ فالمعى 
الراحح: الحيوان المفترس» والمرحوح: الرحل الشجاع. (وعكسه) أي الظاهر 
(مؤول)؛ فالمؤول: اللفظ الدال على معن مرحوح فيه؛ فيسمى اللفظ باعتبار 
المع الراحح فيه: ظاهراء وباعتبار المرحوح فيه: مؤولا؛ وإنما يعمل بالتأويل: (إن 
عضدا) بالتركيب أي قواه دليل آخر من الشرع موافق له. 

(و)الأربعة المذكورة؛ وهي النص والظاهر والمؤول وا محمل: رفي الكتاب قد أتت) 
اوو 0 م يتخلف) عنهما (واحد منهنه)؛ الماء: للسكت أي من 


الأريعة؛ 
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قد ير ولام 


والأخذ بالتأويل 0 معتسيسير 
رفو قرافي مَحَل ار 
قالأوّل اللغسسسل بافاق 
وَقِسْمه اکن كافك E‏ 
دا إطْعَامٌ r E‏ 


لجل أخل العم حُكمُة اشتهر 
وودر تدر در 


ممن ب نے فال ا الإطلاق 


ع ع لد 3 3 3 2 
يسر 1 جدد او دع ال المتبع 
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فال النص: لإفصيَامُ ثلاثة ت آيّام ؤ 0-5 الآية. ا نحو ا ااه 
باغ ولا عاد#؛ فالباغي: ا وهو في الظا م أظهر وأغلب 

والؤول: غو وهو القاهرُ وق عباوه)1 د ال عن کر ت وال 
فرعون: 'وإنا فرقهم, قاهرون'» ولا شك أنه لم يرد العلو المكان. انظر الإتقان. 
ومثال ا محمل: لأر يَعْفْوَ الذي بيده عْقَدَة التكا ج فيحتمل أن يكون الزوج» أو 
اولي. (والأخذ) أي العمل (بالتأويل أمر معتبر لجل أهل العلم) أي عندهم 
و(حكمه اشتهر) بينهم؛ (وهو) على ثلاثة أقسام؛ قسم منه: (قريب في محل 
النظر) أي يدرك بأدن تأمل؛ وهذا يترحح بأدن مرجحح» (ومنه) نوع (ذو بعد) 


أي بعيد لا يدرك إلا بعد تأمل وإعمال فكر؛ وهذا لا يترجح على الظاهر إلا 


بدليل أقوى منه. (و)منه نوع (ذو تعذر) أي متعذر؛ فيرد ولا يجوز اعتباره؛ لأنه 
لعب وقاون بالدين؛ (فالأول) أي التأويل القريب: هو (المعمل باتفاق تمن به) أي 
بالتأويل (قال) من العلماء (على الإطلاق)؛ كقوله تعلى: 9إ[إِذَا سم ال الصّلاة 
فاغسلوا وُجُوهَک) الآية أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ فيكون الأمر بالطهارة 
فك إرادة القيام للصلاة» وهذا التأويل قريب حدا. (وقسمه الثايي)؛ وهو البعيد: 
وكامسك أربعا) أي كتأويل الحنفية لقوله عليه 2 لغيلان -وقد أسلم على 
عشر نسوة-: «أمسك أربعا وفارق سائرهن»: على أنه (يراد) به 00 3 
معناه جدد نكاح أربع منهن؛ إن كنت تزوجتهن معا بعقد واحد OS‏ 


الأربع الأول و(دع المتبعا) لمن؛ إن كنت تزوجتهن مترتبات؛ وإنما كان بعيدا؛ 
لأنه لم ينقل عنه ولا عن غيره تحديد نكاح مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين. 
(ومثله) أي مثل تأويل هذا الحديث في البعد: تأويلهم أيضا 9 تعلى ي 


الكفارة: 5 ستن) 0 حيث عندهم (على الاطعام) أي على 
قدر الإطعام حال كونه (مع تعداد شخص) مسكين (حتملا)؛ وقدره ستون مدا؛ 
ودلا ان يقدر مضاف 5 إطعام طعام ستين E‏ فيجوز عندهم إعطاء 
سورع هنا لس فين وان مان و ان القصد رفع الحاحة» وحاجة ستين 
مسكينا تي يوم واحد: كحاجة واحد في ستين يوما؛ 


08 


الا ل ا ناهول 

كمثل 0 ُهل ران صَدَرْ ‏ في مفل خن وخلقتاوتذر 
EES‏ 

إخراج مش فين المَعاني إلسى التجتليا ال E‏ 

ف تخل بالتقيل والقول وَالْمَفَهُوم وَالتَأوِل 


ووجه بعله: أنه" ع ييه ينا ۾ يذكر من المضاف وألغي ما ذكر من عدد . 
المساكين الظاهر قصده؛ لفضل الجماعة وبركتهم» وتظافر قلويهم على الدعاء 
اا 
3ه الويف خحفاء؛ ولعل الأول لو قال: 
رمتل إطعَامٌ سين عَلَى أن الأصل ِطْعَامُ طْعَام هَؤُلا 

اس عن مني فيحوز صرف جميع الطعام إلى مسكين واحد. 
(وثالث) من أنواع التأويل؛ وهو التأويل المتعذر: (ليس له قبول) عند العلماء؛ 
(وهو الذي تأنفه العقول)؛ أنف من الشيء: تتره عنه» وأنف من قوله: كره ما 
تال كنا ى السام بيع اا الول رولك كف ساحن اهل ران أى 
نصارى تحران (صدر)؛ من الاحتحاج بضمير الجمع على تعدد الآلة (في مثل) 
قوله تعلى: إا (نَحْنْ) زلا الذكر#ء وقوله تعلى: رن لقذ (خَلَقَنَام السسّمَارَاتٍ 
وَالأَرْضَ4» وقوله تعلى: رركڌر) الظَالِمِينَ فيها ا جا ونحو ذلك؛ فام حملوه 

على الجمع واعتقدوا تعدة الآلمة أعاذنا الله من تأويلهم واعتقادهم. ولو كانت هم 
افق عرف لعجيو أن لعن ارو قا روه ات يهم قد ترد في لغة العرب لتعظيم 
المتكلم نفسه؛ كما ترد للاشتراك والتعظيم هنا: هو المتعين؛ لأن الإله الحق: واحد 
لا شريك له. وبالله تعلى التوفيق. 
(فصل E RE‏ ر مشكل من المعاي) 
أي المع المشكل من حيز الإشکال (إلى) حيز (التجلي) أي الظهور والوضوح؛ 


بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال: (الحل للبيان)؛ فالاتیان بالظاهر من 


سيق إشكال؟؛ لا يسمى بيانا. والبيان: واحب على النبي | له إذا طلب منه فهم 
2 المشكل؛. ليعمل به؛ كأحكام الصلاة» أو ليف به؛ كأحكام الحيض من 
حانب الرحال؛ إذا كانوا مع نساء لا يتأتى منهن العلم. (فإنه) أي البيان (يحصل 
بالتعليل)؛ فيكون -كما في البحر- بالمعان والعلل الى نبه ما على بيان الأحكام؛ 
كقوله في بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا جف»» وقوله في قبلة 0_8 
«أرأيت لو تهضمضت». روالقول) أي نص من نصوص السنة الواردة بيانا 


لشكل في القرآن؛ 
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وال سخ والتخص لتخصيص والسدليل من جس او عقل على التفصيل 
والففل والإقرار والإقاء والكتب رالاس في الأشياء 
0 عليه 0 «فيما سقت السماء العشر»: في اك مقدار الحق في قوله 
تعلى: و آلو حَقَةُ يوم م حصاده) وم يذكر في القرآن مقدار هذا اللحق. 
0 0 كان أو مخالفة؛ لأنه يبين حكم الو عدت سيان إن شاء 
الله مثاله في التخصيص. (والتأويل) القريب الصحيح؛ كتأويل "إذا قمتم إلى 
الصلاة" : ام على القيام. (والتسخ)؛ لأنه مين ا مدة الحكم. 
لتخصيص ) ل يسن 9 العام مقصو ر علي و فراده؛ كحديث «ڪن 
معاشر الأنبياء يه تنورث»؛ dy‏ مبين لقصر ` یو صیکه م الل ١‏ الآية: على غير 
الأنبياء. (و)يحصل ب«الدليل من حس)؛ د ر نم كل شَيء4؛ يعن الريح؛ 
فقد بين الحس أنهها لم تدمر السماوات والأرض؛ لمشاهدته هما. (أو غ ۰ 
ا ا 
الل خالق کل سے فقد دل العقل على استحالة تعلق هذا النص بذات الله 
تعلى 00 (على التفصيل): التبيين. (والفعل) أي فعله ي كقوله للناس: 
«صلوا كما رأيتموي أصلي - خذوا عي هناسككم»! فبيتت ضلاته وحجه: 
لإرأقيمُوا الصّلاة - ولله على الاس حَج البَيّت) الآية. (والإقرار)؛ فإقرار 
الشارع لشخص على فعل رآه يفعله: 00 ذلك الفعل؛ كإقراره شاربة بو له 
على سر به؟ فإنه بين به جوازه» وأنه طاهر› وكإقراره عليه السلام عمرو بن العاص 
على التيمم عند خوف الحلاك من استعمال الماء. (والإعاء) أي الإشارة؛ كقوله 
عليه السللام: «هذا حرام على ذ کور متي وأشار إلى حرير ف يدة»), وكقوله 
عليه السلام: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»؛ يعن ثلاثين يوماء ثم أعاد الإشارة 
اسا ات مراك و ااه ق اا إشارة إل أن الشهن كد بكرن 
تسعة وعشرين. (والكتب) ى ويحصل الاب كتبينة غلية السلام مقادير 
الزكاة والديات في الكتب الى أرسلها مع عماله. (والقياس في الأشياء)؛ فمما 
يقح به البيان - كما في البحر عن الشافعي -: القَيَاش المسيط رح الكتاب والسنة؛ 
مثل الألفاظ لي N EN‏ 4 المعاي» وقيس 0 غيرها؛ لأن a‏ اوا 
إليه بالتنبيه؛ كإلحاق 3 الدومات. في باب 0 الأ لنصوص علا إذ حقيقة 









5 أي د يض كما في النهاية. 
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رلا يجوز في الان أن رى 
رجور الاجر ا 


وم 5 2 ا قل ل وال 3 
لان ص ر الاب 0 


مر ص 


ع وليك حَاجَةِ له مُوَخرَا 
عن رمن الطاب باثثقفاق 
لْيْسَ بمُجْمَلٍ لدى التفهيم 
في كل معى كفا ريم 


ا 


وَجُملة دات اء صخت كَالْوَالِدَات و رفغ عن امي 


RsaI A كما روف أن‎ E a a 
مسته النار» وقد يرحع إلى البيان بالفعل؛ لأن الترك: کف» والكف: فعل كما في‎ 
البحر. (ولا يجوز في البيان أن يرى عن وقت حاجة له)؛ وهو وقت إلزام العمل‎ 
. به (مؤخرا) إلا عند من يز التكليف باحال؛ فإنه يجيزه» مع أنه غير واقع اتفاقا‎ 

بين الفريقين. (وجوز التأخير) إلى وقت الحاجة (بالإطلاق, واو كان امبر 
ا عاما بن ر أو مطلقا بين تقييده» أو دالا على حكم بين نسخه» 
أو بحملا بين المراد منه (عن زمن الخطاب . باتفاق)؛ خلافا لبعض المالكية 
ا والحنفية وجميع المعتزلة؛ فمنعوا تأخير البيان لوقت الحاحة؛ قالوا: 
لإخلاله ب بفهم المراد عند الخطاب فيما له ظاهر؛ كالعام والمطلق» ولعدم فهم المراد 

فيما لا ا له؛ کاجمل» ولفهم دوام الحكم للمنسوخ. (ومطلق التحليل 

رارع أ إن ورد عن بها سانا أن عور سيد يلاه وإتما ورد مضافا إلى ' 
الأعيان الي لا يمكن تعلقه ما: (ليس بمجمل) أي ليس من قبيله (لدى التفهيم 
لأن من عرف E E‏ 
O O yT‏ 
علَِكُمٌ الي :على الأكل» وني حرمت عَلَيكُمْ أمَهائكم): على جميع وجوه 
e‏ (وجملة ذات اقتضاء) آي دالة على معبئ بالاقتضاء؛ بأن يتوقف 
صدقها ر صحتها عقلا أو شرعا: غلى تقدير الدالة عليه بالاقتضاء 
ست أي سلمت من الإجمال؛ رك قوله تعلى: لإوَالوَالِدَاتَ) يُرْضيعْنَ ألا 


ت 2 هوه ص ۳4 ا له 
دهن حو لين كامِليّن)؛ فظاهر الاية: شا حير عر إن اوضاع اله الدات لا ون تلك 


. تلك المدة؛ فظاهرها بلا تقدير الأمر: et yT‏ 
ولدها أصلاء ومن ترضعه أقل؛ وتقدير الأمر 0 عن الإجمال» وقيل إن الآية 
مجملة؛ لترددها بين الخبر والأمر (و)قوله E‏ («رفع" ^ عن أمتي) الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»؛ فظاهره: متوقف صدقه على تقدير المؤاحذة أي رفع عن 
أمي المؤاخحذة بالخطا وما معه» وبتقديرها يزول الإجمال؛ 


الد وذلك متوقف صدقه على تقدير الأمر أي أنمن مأمورات بإرضاع أولادهن 





rT‏ وقد مر نحوه. 
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كذاك مَالدَيَه مَخْمَلان 
لخلف في هذا ك«الاثتان فما 


والإسم في المُختار مثل المُجمَل لا عب ج 
رالعكس تل رَقَضّى العَرإلي ف التفي -لاً الإثببات بالا 
(كذاك)؛ أنه مالا حال فيةة ا ی لقط ارول لان اى مسيانة 
أحدهما: (من جهة الشارع)؛ وهو المعى الشرعي» (و)الثان: من جهة (اللسان) 
ى اللغة؛ وهو المعئ اللغوي؛ لأنه يحمل على الشرعي؛ لأنه عليه السلام إتما بعث 
لتعريف الشرعيات؛ مثاله: قوله 44: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام»؛ فإن لفظ الصلاة له معن شرعي؛ هو الأركان المعهودة» ومعيئ لغوي؛ 
هو الدعاء بخير» والأول هنا هو المتعين؛ 0 المعيئ: الطواف بالبيت: كالصلاة؛ 
تي اعتبار الطهارة والنية وغير ذلك. (والخلف في هذا) الذي له محملان: شرعي 
ولغوي؛ (كسمقوله 4: («الاثنان فما فوقهما جماعة» قد علما) أي علم الخلف 
فيه؛ هل يحمل على الشرعي أي يحصل هما شرعا فضل الجماعة ولا يحمل على 
اللغة» وقيل بجمل. 
(والاسم في) نحو (المختار) والمنقاد: من كل وصف يصلح للفاعل والمفعول (مثل 
امجمل), بل هو مزه ؟ فل زائدة؛ وذلك: لترددة ين الفاعل والمفعول» 
ويتميز بحرف ف 0 عار الكداء وق ترد نان من كذ 
فيه كما 0 ف 00 كناك 3 لديه محملان 07 ا أي أنه 
ببجمل؛ لتردده بين المعنيين (وقضى الغزالي في) لفظ له مسمى شرعي ومسمى 
لغوي في حالة (النفي لا) في حالة (الإثبات بالإجمال)؛ لتردد النفي وود العييعة 
والكيال» لعدر تفي الذات» والصحيح أنه ليس عجمل؛ لأنه لما تعذر نمي 
الذات؛ تعين تو جهه لأقرب اج زات إليها؛ وهو الصحة؛ قال ولي ) الدين - قوله : 
«لا نكاح إلا بولي»» وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة کات - لا صيام لن لم 
يبيت الصيام من اليل»؛ ذهب قوم إلى أنه بحمل» ثم احتلفوا في سبب إجاله على 
أقوال؛ أحدها: أنه ليس المراد نفي الوقوع؛ فإن وقوعها مشاهد» ولم يعلم المراد 
منها؛ فكانت بحملة. ثانيها: أها مترددة بين نفي الحواز ونفي الكمال. الثالث: أنهما 
ظاهرة قي نفي الوحود ونفي الحكم؛ فصارت جملة. وقال الجمهور: لا إجمال 
فيها؛ وهو مبئ على نبوت الحقائق الشرعية وتقديعها على اللغوية واختصاصها 
5 
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وما كيثل فَامْسَحُوا أَوْ قَاقطعُوا ليس بمُختل بحتِث بق 
KE EEE‏ لن درن لجسل 
فصل ف العموم والخصوص: 
مَعنَى الْعُمُومِ مَا به اللفظ شيل مَذلول لكل قره يحتيسل 
والحقائق الشرعية الصحيحة: منتفية في هذه الصور؛ لانتفاء إحزائها وشرطها. 
(وما كمثل) قوله تعلى (لإفامسحواة)؛ هكذا بالفاء فيما رأيت من النسخء 
والتلاوة هي: "وَامْسّحُوا" بالواو (أو) قوله تعلى: وَالارِقَ وَالسارقة 
(فَافْطعُوا) أَيْدِيَهُمَاك (ليس بمجمل) عند الجمهور ربحيث يقع)؛ فقوله تعلى: 
واشت مسوا برءوسکم): لا إجمال فيه ثم قال المالكية: المسح: حقيقة في مسح 
الكل» وقال الشافعية: إنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل والبعض؛ وهو ما 
يطلق عليه الاسم» وقالت الجنفية أو بعضهم: بحمل؛ لاحتمال مسح الكل والبعض 
على السواء وبينت السنة المراد تمسحه يل على الناصية» وكذا لا إجمال في الآية 
الثانية؛ لأن اليد حقيقة إلى الكوع؛ والقطع: حقيقة في إبانة اللتصل» وقيل جملة؛ 
لتردد القطع: بين الإبانة والجرح» واليد: بين كونما للكوع أو المرفق أو لكي 
وبينت السنة بأن القطع الإبانة إلى الكوع. 
(وما) أي لفظ (لعنى) واحد يرد (تارة و)تارة أخرى (ينقل لمعنيين) آخرين 
(دونه) أي ليس المعئ الواحد في المرة الأولى: أحد المعنيين في الثانية؛ (فمجمل)» 
وقيل يترجح المعنيان؛ لأنهما أكثر فائدة؛ مثاله: حديث مسلم «لا يكح الحرم ولا 
يُنْكِحٌ»؛ فالنكاح مشترك بين العقد والوطء؛ فإن حمل على الوطء استفيد منه 
معن واحد؛ وهو أنه لا يطأ ولا يوطئ أي لا يطأ غيره؛ إن كان رجلاء ولا يوطئ 
غيره أي لا يمكنه من الوطء له؛ إن كان امرأة» وإن حمل على العقد استفيد منه 
فعنيان: بينهما قدر مشتواك؛ وهو أنه لا يعقد لنفسه» ولا يعقد لغيره» وليس الوطء 
أحد هذين المعنيين. وبالله تعلى التوفيق. 
(فصل في العموم والخصوص: معنى العموم) هو (ما به اللفظ همل) -كفرح وفي 
لغة كنصر أي عم- (مدلوله لكل فرد) من أفراد الحقيقة (يحتمل) أي يقبله ذلك 
5 0 هو لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر؛ فخرج بقولنا 
": النكرة في الإثبات؛ فإها  ES‏ 
وقد قل 1 
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و 5 1 أله ظِ ال مک 1 ت 5 5 0 9 سد 


وَالجَمْعٌ وَاسْمُهُ إذا مَاعْرّفا ورڈ , مَعْ أل إذا EE‏ 


رمن رَمَامَهْمَاوََي الذي فوع حُكَئهُ قد ادي 


وعبارة التقريب: العموم: هو مول. الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة» والعام: هو 
اللفظ ا موضوع لعئ كل شراط ول الحكم لكل فرد من افراده؛ فهو من 
الكلية» لا من الكل ه وقال ف المهيع: 

اا العموم فشمول اللفظ يي مدلوله لكل فرد فاعرف 

5 7 و ك‎ OS 
(وأصل ألفاظ العموم كل)؛ لوضعها للعموم بذاتما؛ نحو لكل مَنْ عَليّها فان‎ 
ركذا جميع مثلها) أي مثل كل (يدل) على 0 نحو جميع القوم جاؤوا‎ 
٠ (والجمع) سالا أو مکسرا (وامه) ا و کقوم (إذا ما عرف ب"أل"‎ 
أو الإضافة؛ نحو لد افلح الْمؤْيُونَ - راثم م عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدٍ أي كل‎ 
مسجد ) ونحو السلام علينا وعلى عباد ااا فعباد الله عامة؛ لتعريفها‎ 
بالإضافة (ومفرد ا إذا الجدس خفا) أي ظهر في أن احا حفا الشيء‎ 
يخفو: ظهر» وق 00 اقتفى؛ قال في التقريب في سرد أدوات العموم: والمفرد‎ 
إذا كان 6 واللام الي للجنس ه وقال في المهيع:‎ 
لکن إذا كانت لجنس تان‎ e 

غو #وَأحَل الله ابي وَحَرَمَ ابا أي أحل كل بيع» وحص منه الفاسد» وحرم 
1 ربا زيادة) وحص بزيادة خصو صة ق العين والطعام» وقيل إلا يفيك العموم 
مطلقا؛ لأنه للجنس الصادق ببعض. الأفراد» وهذا ما لم يتحقق عهد؛ فإن تحقق 
وقد كنت قلت: 

هَل أصل أل عه أو الأصل العو رة ذا حَيِثْ ٠‏ الدّليل لا يوم 

فل على الأل أو الثاني حيل وإن قم رة بها غيل 

ا اع عبن يقِين كر ا ّي الدين 
(و)من أدوات E N O e al‏ 
و(مهما) الشرطية نحو (إْمَهُمَا تاتا به مِن آيِ6 الآية» (وأي): شرطية أو استفهامية 
أو موصولة» (والذي وبالفروع)؛ وهي الي وجمعهما وتثنيتهما (حكمه قد 
احتذي) أي اتبع حكم الذي؛ وهو إفادة العموم في فروعه. 
(وأين مغل حيث في) إفادة العموم في (المكان)؛ وها شرطيتان نحو لإأَيْتَما تَكوثوا 
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راس مل حت اق اكان كسدلا قبي انی اراد 
واتكيررات ديفا كل الذي ق 











رالخلف في تفي الْمُسَاوَاةٍ أي وال لت اد دي 
ومست الأفثقفال للا ی اسنام وسن 2 الحكم 
وني نطاب اماس بالسَّوَ اء يدر e‏ اليك كالديتسساء 


رك الوك رسو كك 00 
بالامتفهاء؛ ر لين شركاؤكي4 (كذا متى أيان) يفيدان العموم رفي الزمان) 
المبهم؛ كانتا شرطا أو استفهاماء (والنكرات) إذا كانت (في سياق نفيها) أي 
كانت فة "لذ" العاملة عمل "إن"؛ ڪرو لا حول ولا قوة 7 بألله ونحو لا 
صاحب بر ممقوت» أو كانت منفية بغير لا وزيدت قبلها "من"؛ نحو لما عَلَى 
الْمُحْسِدِينَ من سَبيل6: : (تعم) وضعاء وقيل التزاماء وتكون نصا في 0 وإذا 
كانت منفية بغير لا ولم تزد من قبلها؛ تكون ظاهرة فيه» وتحتمل الوحدة احتمالا 
مرجوحا؛ نحو لا رحل في الدار بالرفع» (كالفعل الذي في طيها) أي النكرة؛ كأن 
فيه قابا أي الذي يتضمن نكرة؛ وهو كل فعل وقع في سياق النفي؛ نحو والله لا 
شربت» أو الشرط؛ نحو إن شربت فروحيّ طالق؛ فيعمان جيع المشروبات. . 
(والخلف) بين ا (في نفي المساواة)؛ : نحو فمن كان 3 كَمَنْ كان 
قاسقا لا يَسْتَوُونَ - لا يسنتوي أَصْحَابُ التار وَأَصْحَابُ الجن (أتى)؛ فقيل 
؛ فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها؛ لتضمن الفعل المنفي لمصدر 
59 (والمنع للنعمان 0 أي في إفادة العموم (ثبتا) نظرا إلى أن الاستواء 3 
جز اراح السرم يعض الو جره ا وو عا ادا ابر ماكب a‏ 0 
من عموم السلب. (ومثبت الأفعال لا يعم أقسامها) ولو كان الفعل مع 
(و)إغا يوحذ (من سواه) -وفٍ نسخة: سواها- أي من دليل آخر كم 0 
حكم العموم؛ وذلك لأن الأفعال نكرات» والنكرات لا عموم لما في الإثبات؛ 
كخبر بلال: «صلى البي صل داخل الكعبة»» وحبر أنس: «كان البي 5 يجمع 
بين الصلاتين ف السفر»؛ فلا يعم أقسامه؛ فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل» 
ولا النائ: : جمع ا لتقم والتأ ا 
واحد» ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلاء والجحمع الواحد 2 الوقتين» 
وقيل يعمان ما ذكر حكما لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجحمع. (رفي 
خطاب | الناس بالسواء) أي حطاب الله الذي يستوي فيه جميع الناس؛ نحو ليا 
نها الاس وفإيًا أيْهًا الْذِينَ آمنوا©: (يندرج) فيه (العبيد)؛ 
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اتاو الال حاار علس ايل 
eys‏ الا نهر ا عه حم 
وَشَامل لَهُنَ "من" شرطا رفي خطاب واجل يواه متف 
وَمَن مَضّى خطابة في هده ليس خطابا للدي مِن بعده 


فيتناوهم شرعا كما تناولهم لغة؛ لأنهم من الناس ومن المؤمنين (كالنساءع)؛ فإنمن 
شقائق الرحال في كل حكم» وقال الرازي: إن الخطاب المذكور لا يشمل العبيد 
إلا إذا كان لحق الله» وقيل لا يشملهم مطلقا؛ لوجوب صرف منافع العبد إلى 
سيده (إلا إذا ما خص) من الخطاب العام (بالدليل حكم الفريقين على 
التفصيل)؛ فإذا حرجا من الخطاب العام بدليل يخصهما؛ فإهما يخرحان حينئك؛ 
فقد حرج العبيد من الحج والجهاد بدليل منفصل» وكذا لم تخاطب الحائض 
والنفساء بالصلاة والصيام. 

تنبيه: في البحر -بعد أن ذكر أن الخطاب يشمل الذكور والإناث-: أنه أيضا 
يتناول الخنثى؛ لأنه لا يخرج في نفس الأمر عنهما ولم يتعرض له الأصوليون. 
(وسالم الجمع من المذكر) أي جمع المذكر السام إذا ورد خطابا من الشارع: (لا 
يشمل النساء عند الأكثر) ظاهراء وإنما يشملهن بقرينة تغليبا للذكور» وقيل 
يشملهن ظاهرا؛ لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام؛ أشعر بأن 
الشارع لم يقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. القرائي: الصحيح عندنا: 
اندراج النساء في خطاب التذكير. قاله القاضي عبد الوهاب. وقال الإمام فخر 


1 


الدين: إن اختص اللجمع بالذكور لا يتناول النساء. (وشامل هن من شرطا)؛ 
ف"من" الشرطية تشمل الإناث مع الذكور على الأصح؛ لقوله تعلى: #وَمَنَ 
مَل من الصالحات من كر أو أنقى)4؛ فالتفسير بالذ كر ولا دل على 
تناول القسمين» وقيل يجختص بالذكور. ومن الشرطية: مثلها الاستفهامية 
والموصولة والموصوفة والتامة. (وفي خطاب واحد) معين (سواه منتف)؛ فخحطاب 
الواحد لا يدحل فيه سواه» ولا يتعداه إلى غيره» وقيل يعم غيره؛ جحريان عادة 

الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشا ركون فيه» قلنا جاز يحتاج إلى قرينة» 
نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على المساواة. (ومن مضى) من الأمة 
(خطابه) الوارد شفاها رفي عهده) أي زمنه (ليس خطابا للذي) سيوحد (من 
بعده) من الأمة إلا بدليل؛ لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة؛ فمثل "يا أيها 
الناس" ليس حطابا لمن بعد الصحابة» وإنما ثبت الحكم بدليل آخر؛ من إجماع أو 
نص أو قياس» خلافا للحنابلة؛ في أنه عام بنفسه» والخلاف لفظي؛ للاتفاق على 
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ر آله ` بم 7 و ل مسي ا 
ورعن ي ھی عن الْعرَر 


عمومه لكن هل هو بالصيغة أو ا اس أو غيره؟ (وما أتى) من العام مسوقا 
(للمدح أو للذم) أو لغرض غيرهما (يعم) أي يعتبر عمومه ويحتج به (بالخلف) 





الكائن (لأهل العلم) في عمومه؛ ولكن الأصح ارده 


لشن من ولات ماله وله مار 10 الأَيْرًا ار لفي تعيم وَإن الفجار لفِي 
جحي > ومع المعارض: (إوَالذِينَ هُمْ رس حَافِظُونَ ن الآية؛ فإنه سيق 
للمدحء وظاهره يعم الأختين بعلك اليمين جمعاء وعارضه في ذلك: لإوأن تَجْمعُوا 
بين الأحتين4؛ ؛ فإنه شامل لجمعهما يملك اليمين وم يُسق للمدح؛ فحُمل الأول 
على کر د ان ۾ يرد تناوله له. (ومثل) المنطاب بنحو ("'يا عباد") و"يا أيها 
الناس" (للرسول وغيره الأكثر) قائلون (بالشمول)؛ فيشمل الرسول عليه السلام 
وغيره؛ سواء اقترن ب"قل" أم لاء وقيل لا يشمله مطلقاء وقيل إن اقترن ب "قل" 
ايه لظهوره في التبليغ؛ وإلا.. شمله ررخکس أي مكس الخطاب باب 
عبادي"؛ وهو الخطاب بنحو (يا أيها المزمل) ويا أيها البيء كائن (بالعكس) له 

في الحكم؛ فلا يعم الأمة مع البي (إلا بدليل يقبل) أي مقبول على الأصح؛ 
لاختصاص الصيغة به» وقيل يعمهم إلا بدليل حارحي؛ لأن أمر القدوة: أمرٌ 
لأتباعه» وظاهر قول مالك: أنه عام؛ فقد اح: حتج على أن ردة الزوحة مزيلة للعصمة 
بقوله تعلى : لي أشركت خط عم قال في مراقي السعود: 

وما به قد حوطب النبي تعميمه في المذهب السئ 


£ 


(ولا يعم) اماو به المعرفب 0 أو اللإضافة إدا كان | اسم جنس | رورا 


ب'من'؛ (نحو خذ من مالي صدقة)» وكقوله تعلى: خد من أَمْوَالهِمْ صَدقَة) 
رفي أخذها) من كل نوع رمن مال) أي من أنواع المال الواحبة فيه؛ وعليه فيكفي 
أحذها من نوع واحد؛ لدلالة "من" على التبعيض» ومذهب الجمهور أنه يعم؛ 
0 أن الجمع المضاف للعموم: aE‏ تراج كن كل تووم من 
أكال الواجبة فيه» وتوقف الأمدي؛ لعدم اه أحد القولين عندة. ترزعن 
208 أي حكايته لقول البي 5 أو فعله؛ نحو («ففى) رسول الله لل عن بيع 
(الغرر» يعم كل غرر لدى النظرء ومثل) أي وكذا نحو (قوله) أي الصحابي: 
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ويقل قوّله قضَى بالشفعَة 


الخ بِالْعْمُومٍ ا 


لجار دفي الوم فة 
مُخصص مما به المع رن 
بم بلاس قرغا مُطلقا 
وَالأَولَ الأَغْهَرْ في القَضِيّدٍ 


في متلق الوم ال 


(قضى) رسول الله يلع (بالشفعه للجار)؛ فإنه (مبد) أي مظهر (في العموم نفعه) 
أي إفادته له في كل جار؛ لأن الصحابي الحاكي عدل عارف باللغة والمعى؛ فلا 
ينقل العموم إلا بعد ظهوره عنده وقطعه به» وهو صادق» وصدق الراوي يو ججحب 
اتباعه اتفاقاء وقيل لا يعم كل غرر وكل جار؛ وهو قول أكثر الأصوليين» 
واحتجوا بأنه حكاية الراوي» ويحتمل أن يكون غررا خاصا وجارا خاصا؛ فظن 
الراوي العموم؛ فالاحتجاج با حكي» لا في صيغة الحكاية. 

(والأخذ بالعموم) أي العمل بالعام في جميع أفراده (قبل e‏ 
هل دعله أم لا؟ رما به المنع اقترن) أي ممنوع؛ لكن يكفي في البحث عنه أن 
يغلب على الظن انتفاؤه» وقال القاضي: لا بد من القطع بانتفائه» وكذا كل دليل 
مع معارضه» وقال في جمع الجوامع: ويتمسك بالعام في حياة البي بي قبل البحث 
عن المنحصص»ء وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج. 

(وإن على العلة حكم علقا)؛ كأن يقول الشارع متلا: حرمت الخمر لإسكارها 
(يعم بالقياس شرعا) لا بالصيغة (مطلقا) أي جميع صور السكر (وقيل لا) يعم 
شرعا بالقياس ولا بالصيغة (وقيل بل) يعم (بالصيغة) أي من جهة اللغة؛ لأنه 


عثابة قوله حرمت كل مسكر (و)القول (الأول) هو (الأظهر): الأرحح (في) هذ 


س أي المسألة ركذا خاطب) بالكسر أي متكلم (بلفظ يشمل) أي E‏ 


57 مء ١ف‏ متعلة |( لخا م أب نضا و خطابةه؛ 
وغيره کالفا العموم رق متعلق العمو ید حل) اي يدخحل قي عموم حطابه؛ 


لفاظط 
حبرا كان المنطاب؛ كقوله ١‏ «لا يدخحل أحد الجنة بعمله», 0 ا أو شيا؛ 


التكلية : با ا به الى ا ا أن 1 تبليغ يتو قف على و هٍ 
مأمور بذلك 0-0 م 5 إمامته 2 عليه 0 0 0 5 ما 0 
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وهو على ار" اا eT‏ ربسدل 
رر رط إن أكى رالبدل Es‏ سا اد 
و فى E‏ 7 3 الأخير وغ 9 ر ري يجيه 





0 


(فصل في التخصيص)؛ وهو لغة: الإفراد» واصطلاحا: هو قوله: (وقصر ما عم) أي 
اللفظ العام (على بعض) المعى (الذي يحتمل اللفظ)؛ بأن لا يراد منه البعض الآخر 
بالحكمء ولا بد أن يكون ذلك مع اعتماد على دليل: (الخصوص يحتذي): يتبع؛ قال 

في التقريب: التخصيص: هو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه» 
ور ا من النسخ؛ لأنه بعد تقرر الحكم الأول ه ولا بد للقصر من 
اعتماد على دليل يذل :عله كان العموم باللفظ أو العرف أو العقل» کان 
التتخصيص باعتبار الحكم دون التناول؛ وهو العام المنحصوصء أو باعتبارهما؛ وهو 
العام المراد به الخصوص. (وفي المخصصات ما ينفصل) عن العام» (وبعضها 
بعكسه)؛ فهو (يتصل) به؛ فالمنفصل: هو المستقل بنفسه» والمتصل: هو الذي لا 
يستقل بنفسه أي لا يفارق العام. (وهو): مبتدأ أي المتصل: (على استضا)؛ 
وسيأت إن شاء الله (وشرط)؛ وهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون 
أحرى؛ والمراد: الشرط اللغوي» لا العقلي ولا الشرعي ولا العادي؛ وذلك 
كب إن مخ أدوات الشرط» و"إذا" و"إذ" و"لو” وجوازم فعلين) (وبدل بعض) 
من الكل» خلافا للأكثر؛ كقوله تعلى: لوَللَهِ على الاس حَجٌ ليت مَن امنقطاع 
إليْهِ سبلا (وغاية) صحبها عموم؛ بحيث يشملها من جهة الحكم لو لم تذكر؛ 
سواء تقدمت الخاية؟ كان تقول؛ إلى أن يفسق أولادي وقفت تان عليهم علي 








أولاد أولادهي أو تأحرت؛ نمو قالوا الذِينَ ا يُوْمِنُونَ بالله -إلى قوله- حَتَّى 
عه ا الجزية (ووصة 4 کا کرم بن تيم الفقهاء (اشعما): حبر المبتد]» 


3 


(وغير شرط) من المخصصات (إن أتى ن (البدل) منها؛ وغيرهما: هو 
الاستثناء والغاية والوصف؛ فإذا أتى (من بعد واو عاطف لجمل) أي بعد جمل 
متعاطفة رار فإنه (يخصه النعمان بالأخير) مها الآأن.روسوغة اله هى ايفن 
(وغيره) أي النعمان كمالك: (ليس بذي تحجير) أي تضييق ومنع من عود 
الاستثناء للكل؛ ل ل يقال تحجر على ما وسعه الله 
أي حرمه وضيقه؛ ويي الحديث: «لقد تحجرت واسعا» أي ضيقت ما وسعه الله 
وحصصت به نفسك دون غيرك» وقد حجره وحجره. 
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للت طِِ د 3 OE‏ فلا 3 5 1 0 : رَه 
رم يسن E‏ لو ر ت تا ئة 1 | 0 رواب يد ا 
نطخ الشة ولاب بالئص وَالْمَمَهُوم دون ءاب 


الق ارو إذارورة الاسشاء أو الط أو الان وعد أشنا فاه 0 
أنه يرجع إلى جميعهاء ومذهب أبي حنيفة: أنه يرحع إلى الأخير خاصة ه وهذا 
حيث لا قرينة؛ وحيث وجدت؛ فلا خلاف؛ كما ف قوله تعلى: لإْوَالذِينَ لا 
يَدْعُونَ مع ۶ الله ه إلها آخرَ -إلى قوله- إل من تاب ؟ فإنه عائد للكل بلا نخللاف» 
وقوله تعلى: اومن يقل مُؤْمِناً حَطاً إلى قوله- إلا أن ١‏ يَصّدقوا؛ ؛ فإنه عائد إلى 
الأحير أي الدية» دون الكفارة قظعا. وأما قوله: لإرالذين يَرْمُونَ الْمُخْصّنَات - 
إلى قوله- إلا اللرينَ تَابُوا؛ فإنه للأحي لا للأول أي الجلد قطعا؛ لأنه حق 
آدمي؛ فلا يسقط بالتوبة» وقي عوده للثاي أي عدم قبول الشهادة الخلاف؛ فعلى 
الأصح تقبل» وعلى الثاني لا تقبل» (لكن) العود إلى جميع الحمل المتعاطفة ‏ 
(للشرط خصوصا) أي لخصوص الشرط كائن (عنده) أي النعمان دون سائر 
الملحخصصات؛ (فمإنه (للجميع) أي لجميع ما تقدم من عل حال كون النعمان 
(مثلهم قد رده)؛ فقد وافقهم في عود الشرط للكل. 

(وما من المخصصات منفصل)؛ وهو المستقل بنفسه؛ من لفظ أو غيره؛ (فإنه 
على ضروب) أي أبواع (يشتمل)؛ وقد أشار ها بقوله: (فمطلق السنة) أي 
متواترة كانت أو حبر آحاد» فعلا أو قولا أو تقريرا (والكتاب) يخصصان: 
(بالنص) منهما؛ فيخصص الكتاب به وبالسنة» وتخصص السنة ها وبالكتاب» 
(و)يخصصان ب(المفهوم) بنوعيه أي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة (دون آب) 
أي e‏ لذلك ا فمثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله 


م ب 


#إوالمطلقات يتربصن ن# الآية؛ حص منه الحوامل وغير المدخول ممن بقوله تعلى 
رأريات الما ار لما لَكُمْ عَلْهن من عدو تعتَدُوئها4. ومثال 

تخصيص الكتاب بالسنة: : لإبُوصيبكم الله في لاد كج)؛ فإنه يعم الأنبياء والكفار؛ 
فخص e‏ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». وحديت: «لا يرث المسلم 


الكافر ولا الكافر المسلم». 
ومتال تخصيص السنة يما: قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر»؛ حص 


بحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 
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رالعَقَلِ کک کک رالخلف ف 2 ٍ اع 





ومالك د السنة O‏ 500 اتان ن أقاتل الناس حق 
يقولوا لا إله إلا الله»؛ حص بقوله تعلى: #إقاتلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ بالله -إلى 
00 حى يُعْطُوا الجزية الا وال في اة عو ن 
حبر أبي داوود وغيره: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أي حبسه: يعفهوم: 
رل تقل لما أن فيحرم حبسهما للولد؛ وهو ما نقل عن المعظم» وصححه 
النووي. ومثال التخصيص عفهوم المخالفة: نخصيص عموم حديث «في أربعين 
شاة شاة»: يمفهوم المحالفة في حديث: «في الغنم السائمة زكاة»؛ عند من لا 
يرى الزكاة في المعلوفة. 
(و)من المحصص النفصل: (العقل)؛ نحو قوله تعلى: الله حال كل شيء؛ فإن 
الل فرك #الضيزورة اند علق اني عالقا اسه ولا لهات ا 
قال في البحر: قال القاضى أبو بكر: وصورة المسألة: أن الصيغة العامة إذا وردت 
واقتضى العقل اماع تعنيمها؛ بعلم مق بحهة العقل: أن اراد ها صوص مالا 
يحيله العقل» وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له مترلة الاستثناء المتصل 
بالكلام» ولكن المراد به ما قدمناه: أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد 


تعميمها. انظر بقيته. 
(والخس)؛ من مشاهية وغيرها من الحواس الظاهرة؛ كقوله تعلى:ي الريح المرسلة 
على عاد: دمر كل شيء»؛ حصص الحس منه ما لم تدمر؛ كالسماء والأرض 


والجبال» المع الإجماع) أي مستنده من كتاب أو سنة؛ كقوله تعلى: لوَمًا ملكت 
ماک 4 حص منه بالإجماع: أحت الرضاعة وموطوءة الآباء والأبناء. (والخلف 
في القياس) المستند إلى نص نخاص -ولو خبر واحد- هل يخصص عموم الكتاب 
والسنة (ذو الا من شقي الخلاف أتباع؛ (فمالك وسائر الأعه) الأربعة 
(والأشعري معملون حكمه) أي 5 القياس؛ وهو التخصيص به للكتاب 
والسنة 00 كانت أو آحاداء وقيل لا يجوز ذلك مطلقا؛ حذرا من تقدم 
القياس ى النص الذي هو أصله في الجملة» وقيل لا يجوز إن كان القياس خفيا؛ 

لضعفه» غير ذلك وغل اللات القاس اتون أما المقطوع؛ فيجوز 
تخصيصه قطعا؛ مثال التخصيص بالقياس: قوله تعلى «الرانية رالزاني ا 
حص منه العبد بقياسه على الأمة؛ في تشطير الحد المستند لقوله تعلى: لإفإن أكين 
بفَاحِشَة) الآية؛ فا اران قي الآية الأول يعم ال والعيذه وقد حصن مه 7 
بقياسه على الأمة الثابت تشطير حدها في الاية الثانية. 
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وکلھ ع إل ف 1 ل 3 0 رف الك 5 ا 2 3 





رَعَمَّ مَعْطوف عَلَسى EE TE‏ 
كذاكَ مَاالرّاوي لَه مُخَالِفٌ قو اليس بود اسرد 
وَالغرفُ كالعاةة فِقْهِعُللفْ وَالْمَنعٌ ترجيعٌ بهمُحتَف 
(وكلها) أي هذه الملحصصات؛ من عقل وحس وإجماع وقياس: (مخصص للسنه 
وني الكتاب مغل ذاك هنه)؛ تقريره: وهن مثل ذاك في الكتاب؛ يعي أنها تخصص 
الكتاب اا كنا تخصص السنة. 

(وعم معطوف ما خصصا)؛ فيبقى تى العام المعطوف على خخاص: على عمومه؛ 
نحو قوله تعلى #إوأولات الأَحْمَال أَجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلهُنَ)؛ فإنه عام في 





المطلقات والمتوق عنهن» أنه معطوف قوله لإراللائي تسن من 


المَحيض) الذي افا نت نحطي 50 ر غ واو ت جال 
(وما) أي وعم اا العام الذي (عليه عطف ما خصصا)؛ كحديث أي داوود 


وغيره: «لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» أي بكافر حري؛ للإجماع 


| على قتله بالكافر غير الحربي؛ فقوله "ولا ذو عهد": معطوف على قوله "مسلم » 


وقوله "بحري" ار معطوف على قوله ا المتقدم» والحري خاص» والكافر 
يعم الحربي والمعاهد والذمي) ولا يلزم من عطف هذا المقدر الخاص على العام ست 
وهو ا اذكو 7 مي ار أي لفظة كائرا عر ية و لمم بغير 
كان 5 صحابيا أو تابعيا؛ فليس ذلك a‏ عند e‏ وفرق بعضهم 
بن أن يكون صحابيا؛ فيخص عذهبه» وبين غير الصحابي؛ فلا.. كقوله 2 : «من 
ندل دينه فاقتلوه»؛ فإن مذهب راويه ابن عباس -وهو مذهب آي حنيفة-: أن 
المرأة لا تقتل بالردة. (والقول .بالتخصيص) للعام (فيها) أي المذكورات؛ من 
متهدم أي من ll‏ المتقدمين. 
(والعرف كالعادة)؛ هما معن (فيه خلف)؛ هل يخصص عار أم د (والمنع) ا 
منع تخصيصه إياه (ترجيح به محتف)؛ حف به واحتف: ا فالراجح الوه 
يخصص ؟ كما إذا وود من الشارع لفط عام» ووجدنا العادة حارية بإخراج بعض 
أفراذه؛ كالنهي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا؛ إذا جرت العادة ببيع بعض 
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يي 


فا إن و ا الْعْمُو مت عن ر قال الع 





الأطعمة متفاضلا؛ فتكون العادة مخصصة للعموم» ودالة على حواز التفاضل في بيع 
ذلك الطعام؛ إن كانت هذه العادة موحودة في عصره عليه السلام وأقرهم على 
ذلك» وكذا إذا دل على جواز بيع ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع. 

(ربئل هلا برجم ) أي زكرم رالصمير للبعض) بم مالل العام برلا صن بلك 
0 (للجمهور)؛ خو (وَبُعُولتَهُنَ أَحَق برهن -بعد قوله تعلى- وَالْمُطَلْقَاتَ 
ربص الآية؛ فالمطلقات: عام في الرجعيات والبوائن» وضمير بعولتهن: يختص 
لكك لأن الأحقية حقية بالرد في العدة: خحاصة بن . | 

(ومتله إن رافق العموما امخصص) أي ذكر فرد خاص؛ فإنه (لا يرفع 00 
عن ذلك العام؛ فک و من أفراد العام والحكم عليه مثل الحكم على العام: لا 
يخصص العام» خخلافا لأبي ثور؛ سواء ذكر العام والمفرد الخاص في لفظ واحد نحو 
لإحافظوا عَلَى الصلَوَاتِ وَالضّلَاةٍ الْوْسْطَى؛ أو ذكر كل منهما ني كلام 
مستقل على حدته» كحديث الترمذي «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» مع خبر 
مسلم: أنه &# مر بشاة ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»؟ 
فقالوا: إا ميتة فقال: «إنما حرم أكلها»؛ ٠فتخصيصه‏ عليه السلام لهذا الفرد 
بالذكر: لا يقتضي تخصيص عموم حديث الترمذي» وقال أبو ثور: يخصصه 
ورده الجمهور بأنه مفهوم لقب؛ وهو غير معمول به عند الأكثرين. 

فائدة: قال في البحر: من فقه الفقه قولهم في حديث ميمونة «هلا أخذتم إهابما 
فديغتموه فانتفعتم به»: إن فيه احتياطا للمال» وإنه مهما أمكن'أن لا يضيع؛ فلا 
ينبغي أن يضيع. والفقيه أعلى» يأحذ من هذا ما هو أعلى منه» وهو أن الجالس 
على الحاجة» أو المستريح على القارعة تحت ظل شجرة إذا باحث نفسه قال ها: 
هلا حصلت ثوابا وعملا صالجاء فإذا قال له الوسواس: أنت على الخلاي وما 
عساك تحصل من الطاعة وأنت يمكان تتره عنه ذكر الله؛ يقول: إنما منعنا ذكر الله 
بالألسن» فهلا استحضرت ذكر المنعم بدفع هذا الأذى عناء ويو القوة الدافعة» 
حي لا يخلو تحصيل الطاعة من الحال القذرة. كما أن الشارع م يغفل عن فتح 
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تحصيل المال من المقذرات واليتات: يبمعابخة الدباغ. 





os e‏ 8 لوا “تسسات ; بالىشىستقى 
E 2‏ ا ارد د 
ا لَب المَخصوص نالشاي 


(وخص) العام (للواحد) أي إلى أن يبقى من مدلوله واحد (بالمستشى) أي 
بالاستثناء (وبدل) أي بدل البعض (وقيل لا) يجوز أن (يستغنى) إلى الواحد» بل 
لا بد من بقاء ثلاثة من مدلوله» وقيل اثنان؛ قال يي التنقيح: ويجوز التخصيص 
عندنا للواحد» هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب» وأما الإمام؛ فحكى إجماع أهل 
السنة على ذلك في "من" و"ما" ونحوهما؛ قال: وقال القفال: ويجب إبقاء أقل 
الجمع في الجموع المعرّفة» وقيل يجوز إلى الواحد فيها. وقال أبو الحسين البصري 
لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمله الواحد المعظم نفسه. 
(وحجة يبقى) العام بعد التخصيص (لدى الموارد) أي في سائر موارده فيما م 
يختص (على) سبيل (امجاز عند غير واحد)» وقيل على سبيل الحقيقة؛ إذا كان 
الخصض له ما و ا المُشركن) أي إلا أهل الذمةء وإن لم يكن معينا 
كل"اقتلوا المشركين إلا بعضهم فليس حجة قافا إذ سمل اللعخصص: كل 
فرد» خحلافا للسبكي؛ ق جعله حجة مطلقا. (والسبب المخصوص) الوارد عليه 
العام (عند الشافعي) والمزني رضي الله تعلى عنهما: (يخصص العموم) أي يوحب 
قصره على ذلك السبب المجصوص (في المواقع)؛ سواء كان في سؤال أم لاء وقال 
الأكثر: إن الواحب البقاء على العموم؛ وهو المح عند الشافعي» (والواجب) 
في العام الوارد على سؤال خاص: (العموم) أي آل باق على عمومه (عند الأكثر 
فيما) أي في العام الذي (استقل) بالمعى (دونه) أي السؤال الخاص رفي النظر), 
ولا عبرة بخصوص السؤال؛ مثاله: ما ورد عن ای سعيد الخدري: قيل يا رسول 
الله أتتوضأ أنت من بغر بضاعة -وهي بئر يلقى فيها حرق الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن-؟ فقال يليهِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» أي من المذكورات وغيرها؛ 
نظرا إلى العموم» ومقابل مذهب الأكثر: أن السبب يخصص؛ فمعن الحديث: لا 
ينجسه شىء من المذكورات» وأما غيرها فمسكوت عنه؛ فلا يكون عدم التنجيس 
ينانا ميو اک إل ديل ازا ای فلن الل اكور اف ول 
الخلاف حيث لا قرينة على العموم؛ فإن وجدت؛ فإنه أحق باعتبار التعميم؛ 
كقوله تعلی: #والسّارق َالسّارقة َاقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَاُ؛ فإن سبب نزول هذه الآية 
كما قيل-: أن د سر ق را 
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اا د e‏ 
وَجَازفي مُخصص اجره بخن مع يُوصِيكُمْ تقريرة 
كذاك تبلغ الرَسُول ا لحكمًا السبَعْض وَبَعْض عا 
فذكر السارقة مع السارق: قزينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرحل فق بل 
إرادة التعميم. وقد تقوم القرينة على اختصاص العام بالسبب؛ كنهيه لك عن قتل 
النساء لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه؛ وذلك يدل على اختصاصه 
با لحربيات؛ فلا يتناول المرتدات. 
(وغير ما استقل) من الجواب؛ بأن لا يفيد بدون السؤال؛ ك "نى" و بلى ) 
وغيرهما نما لو ابتدئ به لم يفد: (يتبع السبب)؛ وهو السؤال رفي کل حال) أي 
في عمومه؛ إن كان عاما» وحصوصه؛ إن كان خاصا؛ و(ذاك) أي اتباعه له: (أمر 
قد وجب)؛ لأن السؤال معاد في الجحواب؛ هتال العموم: حديث الترمذي وغيره: 
أن التي يو سكل عن بيع الرطب بالتمر؛ فقال: «أينقص الرطب إذا يبس»؟ 
قالوا: نعم. قال: «فلا إذا»؛ فيعم كل بيع الرطب بالتمر. ومثال خصوصه: أن 
اليكل حرس عاد يسن رتور : لعم. 
(وجاز في مخصص تأخيره) أي تأخير تبيين تخصيصه العام إلى وقت الاحتياج إلى 
العمل به عند الجمهور؛ بسب «نحن), معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
(مع) قوله تعلى: (لإيُوصيكم) الله في أَوْلادٍكم» (تقريره) أي تثبيت مثاله؛ 
فالحديث خصص لعموم الآية؛ لأا تعم الأنبياء وعیرهم» وقد ا وروده عن 
نزوها؛ دليل الجواز والوقوع: أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يسمع 
المخصص السمعي إلا بعد حين؛ كفاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها منه عليه 
السلام؛ لعموم الآية؛ فاحتجٌ عليها أبو بكر رضي الله عنه بالحديث. (كذاك تبليغ 
الرسول الحكما) المنزل عليه من عند الله؛ يجوز تأخيره إلى وقت الحاحة إليه؛ كما 
يجوز في المخصصء وقيل بمنع تأحير التبليغ؛ لقوله تعلى: ليا أيه الرّسُول بَلْعْ ما 
أنرل الك لأن الأمر:. للفو وقيل إن الخلاف في غير القرآن» وأما القرآن 
فيجب تبليغه على الفو ر كنا فال رواج خراو تعر ناخ يرق 
البعض)؛ وهو غير القرآن؛ فيمنع في القرآن قطعا؛ لأنه متعبد بتلاوته» ولم يؤخر 
عليه السلام تبلیغه» بخلااف غيره؛ لما علم أنه كان ل عن الحكم؛ فيجيب تارة 
مما عنده» ويقف أخحرئ إلى أن يتزل الوحي. انظر احلي. روقص عم أي 0 
ا ر التبليغ» ولا فرق عنده بين القرآن وغير ه. أو يعن بقوله " ا" 
إلخ: أنه اخحتير جوار ز تأخير بيان بعض المخصصات عن بعض» كما في | حراج أهل 
الذمة بعد الأمر بقتل المشركين» ثم أحرج النساءء وأن e E‏ 


وبعض بالعکس. 
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أو غص مُت إلى الثفي وَقَذدْ ‏ كانله الخو 1 5 م 








(وعند مالك أقل) مدلول (الجمع ثلانة واثنان) أي أن أقله اثنان: قول (عنه 
مرعي): : محفوظ؛ وهو الصحيح في مذهبه؛ سواء جمع كثرة کان» أو جمع قلة» 
نوكا أن دك ا و درق عبد مالك رص الله عنه في المبدإ أي أقل المدلول؛ 
وحجته قوله تعلى: وَأَطْرَافَ التَهار)؛ ولیس له إلا طرفان» وقوله تعلى: لإفْقَد 
ار قال في التقريب: مذهب مالك والقاضي 
أن تبكر سن الطييت : أن أقل الجمع اثنان» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما: 
أن أقل الع تلد 
(ولفظ ما قد خمص) أي العام ,المنخصوص ببعض مدلوله (أو) أي ولفظ ما (قد 
عم في مدلوله) أي الباقي على عمومه أو عكسه) أي کش ما ذكر؛ فيراد 
با لخاص ا وبالعام الخصوص (قد اي أي انع وورد قي كلام الشارع ٠‏ 
Oe‏ ا حجة؛ قال في التقريب: الألفاظ أربعة أقسام: عام أريد به العموم 
نحو: «كل مسكر حرام»» وحاص أريد به الخصوص كقوله ية في الذهب 
والحرير: «هذان محرمان على ذكور أمتي»؛ وعام أريد به الخصوص كقوله تعلى: 
[الرانية نية وَالران فاجلدوا فإنه يراد به غير المحصن» وحاص أريد به العموم 
کقوله تعالی: 006 فلا تقل لَهُمَا ف ؛ فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها. 
وبالله تعلى التوفيق. 
(الاسضناء: وحدة) أي ر هو: (الإخراج بالأداة) أي بأداة الاستثناء ء؛ وهي 
أو( حدى أخواتماء وتحرز بذلك من التخصيص (بعضا من) أفراد العا 
(المنفي للإثبات)؛ كقولك: ما قام أحد إلا زيدا؛ فيكون المستئئ مثبتاء والمستثى 
منه منفياء (أو بعض 0-7 أي بعضا من أفراد العام اتون النغي)؛ كقولك: 
قام القوم إلا زيدا؛ ؛ فيكون المسستثئ منفياء والمستثئ منه مثبتا (و)الحال أن المستثى 
(قد كان له الدخول) في المستنئ منه (قبل) أي قبل الاستثناء (يعتمد) ای ا 
وخرج بذلك الاستثناء المنقطع؛ أله لا يتوهم دحوله 2 اللفظ الأول كقولك: 
حاءن القوم إلا حمارا. وذلك الدحول إما 


و 
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باليلم أو بالظن وَالْجَوازٍ فالعلمُ في التمئوص باز 
وال في الْعُمُوم وَالفواهِرٍ وَجَارَ في رف وَخَال اهر 
وَمَنْ ميوى القاضي يُجِيرُ امشيقتا أكتر ما منة رى المستتتى 


(بالعلم أو بالظن و): معن "أو" أي أو (الجواز) المستوي الطرفين؛ (فالعلم) أي 
تحقق دخحول المستثئ في. عموم المستثئ منه كائن (في النصوص) أي بالألفاظ الدالة 
نصا على الدخول (بامتياز) عن غيرها؛ فلا تحتمل التأويل. (والظن) أي ظن 
دحول المستئى في المستئئ منه قبل الاستثناء كائن (في العموم) أي الألفاظ الدالة 
على معناها بالعموم (والظواهر)؛ لأن دلالة اللفظ العام واللفظ الظاهر: ظنية؛ نحو 
ss‏ يعم الذين آمنوا وغيرهم ظنا لولا 
الاستقنا + (وجاز) دخوّل المستثى ف الل مه عل الامشناء زفي قر عام 
حر صل إلا عد اروت أي في كل وقت من الأوقات إلا.وقت الغروب (وحال 
ظاهر)؛ ` خو لاني به إلا أن حاط بكم أي في كل حالة من حالاتك» 
والستثئ منه في هاتين المسألتين: مما ذل عليه باللزوم لا اللفظ؛ لأن الفعل حمَيمَة 
كلية يقي ا وغلى كز الا من ات كال 

ف التقريية: الاستثناء على أربعة أنواع: تارة يخر ج ما لولاه لعلم دخوله» وهو 
اا ا كمولك غندى .غعشرة إلا انين وتارة يخر ج ما لولاه لظن 
دخوله؛ وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء 
الصا وا نه لولام كدان وولف وهو اا زمار عو ج 
ا ا ومن المكان» نحو: احلس إلا على المقابر» ومن الأحوال» 

أخو: لاني به إلا أن يُحَاط بکم). وتارة يخرج ما يُقطع بعدم دخوله» وهو 
0 لذن الان م غير ج الأ وله واحتلف فيه هل هو حقيقة أو 
ياز؛. فإن تحطلناه جارا؛ فالحد صحيسة لأن الحدود إغا توضع للحقائق» :وإن 
حعلناه حقيقة» فيزاد في الحد: "أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع"؛ ليشمل 


المنتقطع. 

(ومن) أي الذي (سوى القاضي) أب بكر من العلماء (يجيز استثنا أكثر ما) أي 
الذي (هنه وی | خستتى) اي ا سهان وعبارة التقرهب:: جور انا الأكثر من 
لاس خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب؛ قال تعلى: إن عِبَادِي ليس لَك 


ن إلا من بعك مِنَ القاوين) الآية. ومعلوم أنّ الغاوين أكثر؛ 7 
تعلى: وما أكثر الس ولو حَرَصْت بِمُؤمِنين. وأما الاستثناء المساوي فجواز 
من باب أولى. وقال مالك والقاضي: لا يجوز a‏ الأكثر ولا ا وإ 
0 ؛ فلو قال: له علي عشرة إلا خمسة؛ لزمه عشرة» وقيل يجوز استثناء 


ن O‏ دالت قوري عم Sa‏ 


ف “م 
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و أن کے پاد إتيان ما استفني) أي المستئق 1 اه ق) أي 


الاستغراق المستكق مزه ؟ قال ولي الدين: الاستثناء المستغرق و له علي عشرة إلا 


عشرة: باطل بإجماع؛ كما حكاه الآمدي وابن الحاحب وغيرهماء لكن في المدحل 
لابن طلحة في "أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا": قولان في اللزوم» وعدم اللزوم يقتضي 
صحة الاستثناء المستغرق؛ ولوحود هذا الخلاف -وإن كان شاذا- أشار الناظم 
رحمه الله تعلى بقوله: "وكاد أن يمنع' إلخ. (وفصله) أي فصل اللفظ الدال على 
الاستثناء من المستثئئ منه بلا عذر؛ من سعال ونحوه (يمنع) عند الأكثر (والمنقول 
عن ابن عباس) رضي الله تعلى عنهما؛ من أنه يجوز فصله احتيارا إلى شهر» وقيل 
5 سنة) وقيل أبدا: (له تأويل)؛ فقد ادن ثلاث تأويللات؛ أحدها: أنه محمول 
على ما إذا نوى الاستثناء عند التلفظ بالمستئ منه» ثم أظهره بعد ذلك مطلقاء أو 
بعد المدة المذكورة؛ فإنه يصح. التاني: أن المراد به: الاستتناء الذي يراد به التبرؤ 
من الحول والقوة؛ وهو الاستثناء ب"إن شاء الله". الثالث: أن المراد به: الاستثناء 
في كلام الله تعلى فقط. وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه وار ذلك في 
استنناء القرآن فقط. (وشفع ما استفني من مستننى كالأصل)؛ فيضم إلى المستئق 
منه ويكون داحلا معه في الجكم. (والوتر) أي كل وتر: (كفرد عنا): ظهر؛ 
فيجعل حار جا منه منفردا عنه؛ نمو له على عشرة إلا ثمانية إلا سبعة؛ فالسبعة مثبتة 
را بن ا ايع :إل ا ی می عد التمانية اوهو اا 
فيكون مقرا بتسعة؛ قال ا | 
فصل و الام اء إن تدا وم يكن لي قصة منفردا 
فالزوج راجسع لحكم أصله والفرد كالأول في مخحله 
وقال في الكافية: ‏ 
2 واحبر بشفع مسقطا للوتر والحاصل الباقي بصدق ابر 
نحو عندي أ ربعون إلا عشرين إلا عشرة إلا مشة إلا اثنين؛ فيسقط الأول والثالث 
ع م يضم إلى الباقي بعد للإسقاط الثاني والرابع وما أشبههما 
في الشفعية؛ فما فما اجتمع فهو الباقي بعد الاستثناء. انظر. شرخها. وهذا إن م 
تتعاط ف ؛ وإلا رحعت للأول؛ وهو المستثى منه؛ نحو له علي عشرة دراهم إلا 
أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنتين؛ فلا يلزم منه في هذه الصورة سوى درهم. 
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ويله في الفط لا في الْمَعتى مُنقَفِعٌ ين تسوعي المُسْنَقَى 
ا صل مخ راب طمُقَدرٍ 


(ومتله) أي الاستشاء المتصل رفي اللفظ لا في المعنى منقطع) أي الاستشناء المنقطع 
(من نوعي المستفنى)؛ ونوعاه: استثناء من النفي؛ فيكون متبتاء ومن الإثبات؛ 
فيكون منفيا. والمتصل حذه: أن تحكم على حنس ما حكمت عليه أوّلا بنقيض ما 
حكمت به أؤّلاء والمنقطع بعكسه؛ فهو: أن تحكم على غير حنس ما حكمت 
عليه أولا» أو على جنسه؛ ولكن بغير نقيض ما حكمت به أولا؛ 
دل دور لراك ف إلا يَسْمَعُونَ فيها لَغوًا إل سَلاما؛ ؛ فالسلام ليس من 
دن اللو يال التان: لا يَذُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إِنَا الْمَوةَ الْأولّى4؛ فالموتة 
ارو جنس الموت؛ ومع ذلك فهم لا يذوقوها في الآخرة مطلقا؛ فالحكم هنا 
يعارل 
(وإغا يصح) حمل اللفظ .على المنقطع (مع تعذر) استثناء (متصل)»› لا مع إمكان 
المتصل. وإنما يصح أيضا (مع رابط) بينه مع المستئئ منه (مقدر)؛ فلا بد في 
امنقطع: أن تكون فيه ملابسة تكون رابطة بينه وبين المستئئ منه؛ نحو جاء القوم 
إلا حمارا؛ فإن بين القوم والجمار ملابسة؛ من جهة كونه مركوبهم ويحملون عليه 
ونحو ذلك» ولا يقال قام القوم إلا ثعبانا؛ إذ لا ملابسة بينه وبين الق بل بها 
غاية المنافرة. 
تنبيك: الاستثناء المنقطع: لفو راا كنا ري ب الطاب ري 
الورقات» وكذا العبّادي على شرح الحلي لما؛ فقد قال: إن العضد صرح بأن 
المنقطع لا يخصصء لكن فيه نظر؛ قال في لطائف الإشارات نقلا عن العبادي عن 
البدر بن مالك: إن المنقطع يخصص أيضا؛ لأن المستثئ فيه؛ وإن لم يكن داحلا في 
المستثئ منه بطريق النطق؛ لكنه داحل فيه بطريق المفهوم؛ فيتحقق إخراج الجمير 
من نحو "جاء القوم إلا الحمير"؛ لأنه يفهم عرفا بحيء ما يتعلق بالقوم أيضا؛ فكأنه 
قيل: حاء القوم وجاء ما يتعلق بهم أيضا إلا الحمير؛ وعلى هذا يتحقق به 
التحصيص بلا شبهة» ونحو له علي ألف درهم إلا ثوبا؛ فيلزمه ألف ناقص قيمة 
ثوب» ويرحع في بيان قيمته إليه. 
القراقي: وأما له عندي الام ةقان إلا تلن NE GIRE‏ 
لازم المنطوق» لأن من لازم المائة دينار قيمة ثوب. 
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واحتلفت عبارات الأصوليين في هذا الموضع؛ EE ed‏ 
قيمته من غير حذف؛ فيكون لفظ الثوب على هذا مجازاء ومنهم من يقول: 2 
مضاف محذوف تقذونة لذ E‏ فيكون لفظ الثوب على هذا: ا 
موضوعه حقيقة والمعى واحد. وبالله تعلى التوفيق. 
(المطلق والمقيد: المطلق): هو اللفظ (المفيد للماهيه) أي الدال على حقيقة الشيء 
من غير قي مع اماعية ريفتضي وصفيه) أي .يدل على وصقت زات على مطلن 
الماهية؛ فخحرج بقوله "من غير قيد" إلخّ: المعرفة والنكرة؛ لأن الأولى تدل على 
الماهية مع وحدة معينة كزيد. والثانية: مع وحدة غير معينة كرجل. وهذا صريح 
في الفرق بين المطلق والنكرة. وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أنُما .معن واحد. 
قال زكريا: وعلى المختار اللفظ في المطلق والنكرة: واحد. والفرق بينهما: 
بالاعتبار؛ إن اعتبر اللفظ في دلالته على الماهية بلا قيد؛ يسمى مطلقاء واسم جنس 
أيضاء ومع قيد الشيوع؛ يسمي نكرة. وكذا قال امحلي. 
وف حاشية العلامة كنون”: اعلم أن النكرة قسمان؛ أحدهما: ما لم تلاحظ فيه . 
شائبة فردية» وإما أشير به إلى الماهية من حيث هي هيء والمفهوم من حيث أنه 
حتمل للقليل والكثير؛ كماء وعسل» وكالمصادر المنكرة نحو ذكرى ورجعى؛ 
وهذا القسم هو المسمى بالمطلق واسم الجنس عند الأصوليين. الثاي: ما لوحظت 
فيه الفردية كرحل وأسد؛ وهذا القسم أغلب وجودا من الأول» وهو وحده 
المتعارف باسم النكرة عند بعض الأصوليين» وقد احتلف في ما وضع له هذا 
القسم؛ فعند ابن الحاجحب والسبكي وسعد الدين وجماعة: هو موضوع لواحد من 
الجنس لا بعينه» ويسمى الفرد المبهم والفرد المنتشر والوحدة الشائعة» وعند 
آحرين: هو أيضا موضوع للماهية من حيث هي هيء واستعماله في الفرد؛ إا هو 
لتحقق الماهية فيه وكونه حاملا لما» وهو استعمال حقيقي» لا بحازي اه 
مستعمل ف الحقيقة» والة اة مستفادة من حار ج» واسم الجنس عند هؤلاء ثلاثة 
أقسام : إفرافي كرحل» وجمعي؛ وهو المستعمل في الثلاثة فأكثر؛ ككل ونبق 
وشجرء ومطلق؛ وهو المستعمل في الماهية بلا قيد وحدة ولا جمعية؛ فيصدق على 
القليل والكثير كماء وعسل؛ وهذا هو أصل الوضع في القسمين الأخيرين أيضاء 


120 


و 3 بأي فرهٍوُجذدا ينه لدى الحُكم بِحَيِت وَرَدا 
و وار ا ما سر ر 


وَمَابوَصفو أؤ سوا بسا لسع تبي لني ا 


ولكن الاستعمال خصص الأول بالفردية» والثان بالجمعية» وتلخص أن فيما 
لوحظت فيه الفردية -كر جل- قولين فيما ذا وضع له حلافا لما عند المحلي؛ من 
أنهما اعتباران ترم عا ی وبالمطلق» والحق أنهما قولان؛ ا 

من المطلق على أحدهماء وليس منه منه على الآخر. وأما من جمع بين تسميته بالمطلق 
ودلالته على الوحدة الشائعة؛ فقد وهم. وأما القسم الأول؛ وهو ما لا شائبة 
فردية فيه؛ فيسمى بالمطلق واسم الجنس باتفاق» وبالنكرة أيضا عند النحاةء لا 
الأصوليين. كذا حققه الشيخ الطيب بن كيران رحمه الله تعلى ه بحذف وتغيير 
يسير. وقد قلت: 

لفظ على ماهِيَةٍ دل بلا رض لأيا ققد خَصّلا 

نطق وَإِنْ رض ورذ كرو قد مينسا فام اذ 


o ا 2 لے نار‎ e 
إن ر وی بحيسيسة فصفة العموم فيه ية‎ 
8 7 o »م‎ 


أو وَخْدََ قد عت فَمَعْرِقَة أو لم تعن فة انكر صفة 
أتبان ذا ار ر ا ي ي ل فى تُقريره المسبين 
فائدة: : قال الميتمي في فتاويه: إن العام عند النحاة ANE e‏ 


وات 

في الحو ما يعم ذو سول لِمُطْلْقِ في غرف ؤي الْأصُول 
(ويكتفى 9 فرد وجدا منه) أي من أفراد ذلك المطلق (لدى الحكم) عليه 
ع كي رم لاسو ل سو ل 
بوحود أي فرد من أفراد المطلق المتعلق به الحكم؛ ففي قوله تعلى: (إفتخر 
رقبة#؛ م لم يقيد بأي وصف. 
وي البحر: العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد: ينبغي أن يكون على الخلاف 
السابق في العموم ولم يذكروه ه منه. 
(وما) أي واللفظ الذي (بوصف أو سواه) من سائر القيود زائدا على معناه 
الأصلي (بينا فهو مقيد) أي ال مسيم بالمقيد (و)الحال أنه (قد تعينا) بذلك الوصف 
أو سواه عن جنسه؛ نحو رقبة مؤمنة؛ فالرقبة زيد على معناه معن آخر لا يدل عليه 
لفظ رقبة؛ وهو الإيمان. وعبارة التقريب: المطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تعيين» 
فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعهاء ويكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده» أي 





ره كان والمقيد: م ادي دجاه ی ولو من بعص او و كالشرط والصفة 


وغير ذللك؛ 


121 


كر نشو تكو E‏ إل سينا ناتسفل ال ي 
فاحكم لِمُطْلَقٍ بِمَالَهَُيَدَا وَاخْوِلَ على تَقَييدهٍ معدا 
وما أتى في مَوْضِع مُقَيّدا رفي سواه مُطْلَقَا ابابد 


إن بك الحم به وَالشَبَبُ فة ل 


قال و 

mE‏ او و ا 

E TEE‏ فا کج و زا ا 

تنبيه: ما يخصص به العام: E TE‏ لأن المطلق عام من 
عيبت الع يجوز تقييك الكتانية به بو بالشنة: والسعة ها وبالكاب وقي نها 
بالقياس والمفهومين وفعل البي بلي وتقريره» بخلاف مذهب الراوي» وذكر بعض 
حزئيات المطلق على الأصح. 

(وكل مطلق فليس يوجد) أي لا يعقل كونه مطلقا (إلا إضافيا) أي بالإضافة إلى 
مقيدء وركذا المقيد) لا يعقل كونه مقيدا إلا بالإضافة إلى مطلق؛ فالتقييد 
والإطلاق: أمران اعتباريان؛ فقد يكون المطلق مقيدا بالنسبة إلى قيد آخر؛ 
كالرقبة: مقيدة بالملك» مطلقة بالنسبة إلى الإيمان. والحاصل: أن كل حقيقة 
اعتبرت من حيث هي هي؛ فهي مطلقة» وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها؛ 7 
مقيدة. (فاحكم لمطلق) أي للفظ المطلق في كلام الشارع وغيره ربما له بدا) أي 
مما ظهر من حاله؛ فيِبّقَى على إطلاقه. (واحمل على تقييده) اللفظ (المقيدا) في 
كلام الشارع وغيره أيضا؛ فلا يخالف هذا الأصل إلا بدليل يقتضي هل لعب 
على المقيد. 

(وما) أي لفظ (أتى في موضع) من كلام الشارع (مقيدا) بقيد زائد على معنا 
(وفي سواه) أي في موضع و من كلامه (مطلقا) من ذلك القيد (أيضا بدا)؛ 
فله ١‏ ب أخوال؟ اوها هو قوله: (إفإن يك الحكم به) أي بذلك اللفظ رر السبب) ' 
yy‏ لق؛ فيحمل على المقيد» وإنما وجب 
ذلك في هذه الحالة؛ لأن العمل بالدليلين: أولى من إلغاء أحدهما؛ مثاله: إطلاق 
الشهود في قوله : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»» وتقييدهم بالعدالة في قوله 
عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»؛ فحكم المطلق والمقيد هنا 
الذي هو إيجاب الشهادة؛ والسبب فيهما الذي هو النكاح: واحد» وكتقييد الغنم 
بالسوم في حديث» وإطلاقها في آخر. 
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فَالخُلفٌ في الْمَذْهَب في الوار 
الل لغ ان يفل المائع 





وقد كدت قلت: 
فى باب الامر الأصّلٍ رد المطلق للقيد إذ مفاد تقييدٍ ب 
بعس نانب ا ر ك 0 فائدة طاق ف 0 
كلهي أن يمس بالیمتی السذكر رجا يد حال الإسينجا ابم 


ولتَة 6 ا ما يتان 1 د ايسان 4 ا 
2 ا م 


0 ون إن كان الإطلاق ا فيرد 
المطلق إلى المقيد على كل حال؛ لأن التقييد حينئذ يكون من زيادة العدل؛ وهي 
مقبولة ما لم يكن غير الزائد أوثق منه» وإلا كانت شاذة. فتأمله . والله تعلى أعلم. 
ثم الحال الثاني هو: أن يختلف الجكم والسبب؛ كتقييد الشهادة بالعدالة» وإطلاق 
0 ة في الظهار؛ فلا يحمل فيه إجماعا. وكذا. لا يتأتى النسخ فيه؛ إذ لا علاقة 
لأحدهما بالآخحر. والحال الثالث والرابع: أن يتحد الحكم ويختلف السبب» أو 
العكس؛ وهو قوله: (وإن يكن) اللفظ في أحد الموضعين (مختلفا) أي فيه احتلاف 
مع الآخر (في واحد) من الحكم والسبب؛ بأن كان اللفظان متفقين في الحكى 
مختلفين في السبب؛ كإطلاق الرقبة في كفارة الظهارء وتقبيدها بالإيمان في القتل» 
أو متفقين في السبب» اين ضرت كآية الوضوء؛ فإنه قيد فيها غسل اليدين 
إلى المرفقين» وأطلق في التيمم الأيدي» وسببهما واحد؛ وهو الحدث» والحكم 
مختلف؛ لأنه الغسل في الوضوءء والح ي اليم (فالخلف في المذهب): مذهب 
مالك؛ هل يحمل المطلق على المقيد أم كالخ (ف الموارد) أي موارد الخلاف؛ 
فأكثر المالكية: نه لا يحمل عليه؛ رمي ديم إن أنه يحمل عليه. والمشهور في 


£ 3 
الخ أ ٠‏ الا 8 إلقا ه ¢« «lf‏ 


لدول: احمل» وق ا نالي : عدمه. ٠‏ (ؤ قبيك امطلق) أي حمله على المقيد (فيه) 
| إذا احتلف السبب واتجد الحكم» وبالعكس: (الشافعي والقول للنعمان): 
ب حنيفة فيه (مشل) قول ا وبالله تعلى التوفيق. 





صحيح مسلم: «لا يمس أجد ذكره بيمينه»» وفيه أيضا في حديث أخر: التقيرد 
له الاستتحاة 
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وَهَو ! ن ١‏ ت ب i‏ تاها مُقتض تغييتة 
رليس للفور ولا التكرار وَالتي عن مسد على . eB‏ 
لاسي سي يت فو رر ادات 


(الأمر والنهي: الأمر) أي صيغة افعل: (للوجوب)؛ إذ هو معناه ا عند 
الأكثر؛ فيحمل عليه» حن يصرف عنه صارف» (لا للندب)» وقيل حقيقة فيه؛ 
لأنه المتيقن؛ وهذا: (إن جرد نما شأنه أن يقترن) بالوحوب أو الندب أي إذا جرد 
من قرائنهماء وقيل إنه حقيقة في القدر المشترك بينهما؛ وهو مطلق الطلب. 
(وهو إن احتفت به قرينه) للوحوب أو الندب أو الإباحة أو غير ذلك؛ فإنه حمل 
على ما تدل عليه القرينة؛ ولذا قال: (فمقتضاها) أي مدلوطا (مقتض تعيينه) أي 
دال على تعيين مدلوله؛ فإن كانت قرينة وجحوب؛ عينته له أو دلت ا ا أو 
إباحة؛ عينته لها؛ فالأول كقوله تعلى: فمن هد مِنكُمُ الشهْر فَلَيَصُمْه؛ ا 
کا لإفَمَن كان مِنكُمْ مَريضا) الآية؛ فقد أوجب القضاء على من م 
يصمه لعذر؛ وذلك دليل حرم ا يستلزم وجوب الفعل. 


والثان: كقوله تعلى: لإرَالذِينَ يَبْتَُونَ الكتاب) الآية؛ فالكتابة: و 


والمعاوضة: غير واحبة» مع ما في 0 من شائبة التبر ع؛ إذ ليست معاوضة 
حقيقة؛ لأا بيع الإنسان مال نفسه كال نفسه. 


ول كقوله تعلى: ذا حلم فاصطاوا)؛ فالصيد مباح» والأمر إذا ورد 


بعد اللتحريم فهو الاباحة على الأصح. وقد يرد الأمر أيضا للتعجيز؛ نمو لإفانوا 
سور من مل وللتهديد؛ نمو لأاعْمَلُوا ما شنم وللخبر؛ نمو المد لَه 
ألرّحْمَنُ مَدَا؛' كما أن الخبر يات معن الأمر؛ نحو روات برضعن 
أَوْلادَهُنَ4. | ! 
(وليس) الأمر أي صيغة افعل (للفور و)لا (للتكرار) أي لا يقتضيهماء (و)لا عين 
(النهي عن ضد على المختار)» وقيل إنه يقتضي الفورية؛ سواء كان للوحوب أو 
الندب» وقيل إنه لمطلق الماهية» لا لتكرار» ولا مرةء وقيل إنه للتكرار» وقيل إنه هو 
عين النهي عن ضده؛ فالنهي عن الضد في الواحب: يكون على وجه التحريم» وفي 
الندب: على وجه الكراهة. (وما) أي الأمر الذي (على ثابت علة ثبت) أي علق 
كيد (فهو 0 تكررت) تلك العلة المعلق عليها؛ نحو قوله تعلى: ران 
86 كسم جنا فَاطْهّرُوا 4 
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وَالأفْرإنَ عَاقهُمْا رلا مانم للتُكرار وَالْعَطْفْ خلا 
فقيل بالأمرَيْنِ في ذاك العمل وَقِبل بالتاكيدٍ والوقفف التتقل 
فتكرر الطهارة: بتكرر الحنابة. وما ينبن على الخلاف في الأمر؛ هل يفيد التكرار: 
تعدد الت مع الحاد المسبب؛ هل يتعذد بتعدذ الت أو لا؟. ومن مسائل 
الفروع ما يتعدد فيه المسبب بتعدد سببه اتفاقاء ومنها عكسه» ومنها ما في تعدده 
e‏ 
رال ر راد ورا e‏ نحم ا 

لم بقوله: 

وما تعدد وح ار أو و ومهر عصب الحره 

E ay,‏ 1 كاز انون بين ان 

وهدي من و خسن ولاه عسل إنا الولع 1-0 بعدده 

EE‏ الي دن و کو ارو و بعك تجو سي 

قذاف جماعسة ونت :قبل أن يخرج ثلثا قاله من قد فطن 

اكيها:ة O‏ تتا مياه لقصد اسل ن الدرك E‏ 
(والأمر إن عاقبه مثل) أي حاء عقبه بلا مهلة أمر مثله (ولا مانع للتكرار) من 
00 من عقل أر يه ار )امال ا اجر a‏ ج منه؟ ا 
ا الثاني على التأسيس ؛ وهو ا كن إذا قاثل الأمران ولا 
و يتعاقبا» بل تراحی الثاني عن الأول؛ فيعمل هما أيضا؛ حملا على 
اا إلا چ عادي؛ لحو اسمَيْٰ الماءِ اسقئ الماء؟ وده الحاجة عادة 0 
واحدة: رجح إل لتا کید أو 0 نحو اقتل زيدا اقتل زيدا؛ 
المقتول ثانيا؛ فالتا كيد متعين» أو مانع شرعي؛ نحو أعتق مرزوقا اعتق مرزوقاء 
ا E‏ مرئين: العا د 0 
امل براءة الذمة رالو أ أي 0 به وقد م 0 0 


٠‏ يعني أنه إذا تعدد الجنين تعدد الواجب من غرة أو دية. 
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ّمه ست يو ماه 


و الكَأْسِيِسُ مَعْ عَطف فإن رجح تأكيلد بعادي قرن 
و هسك إل فالوقف فيه r‏ کا 
1 مَامُور بو لأر حجري بِمُقَتَضَى الإخراء نة الأكثر 
رفو على الفخير ملقم بواجدا وله التخرع 


ا رفع عطف) أيضا؛ لأن العطف يقتضي المغايرة؛ فيكرر المأمور به؛ نحو صل 
كن رم كا وقيل يحمل على التأكيد؛ فيجب مرة؛ لأنه المتيقن؛ قال ولي 
الدين: وفي حكاية الخلاف نظر؛ ققد صرح الصفي المندي وغيره بأنه لا حلاف هنا 
اي لأن الشيء لا يعطف على نفسه. (فإن رجح تأكيد) على 
الاس ق حالة العطف (بعادي قرك) به أي مر بجح عادي مانع من التأمئيس؛ 
(فإنه) أي الت وكيد حينئذ (مقدم) على التأسيس؛ نحو اسقين الماء واسقَني الماء؛ فإن 
العادة باندفاع العطش: بشربة واحدة ترحح التأكيد» ونحو صل ركعتين وصل 
ال ركعتين؛ فالعهد يرجح التأكيد؛ (وإلا) يرحح التأكيد بعادي وغيره؛ نحو صل 
ركعتين وصل ركعتين؛ (فالوقف فيه) عن التأكيد والتأسيس لاحتما هما (حكمه 
تجلى) أي ظهر. وني كلام الناظم رحمه الله تعلى تدافع؛ إذ قال أولا: إن الراجح مع 
مطلق العطف: التأسيس» وإن التأكيد لا يترحح إلا ممانع عادي؛ من التأسيس» 
ومقتضى ذلك: أن العادي المرجح للتأكيد إذا انتفى يرجع الأمر إلى أرححية 
التأسيس» لا إلى أرححية القول بالوقف. (وكل مأمور) كائن (به الأمر)؛ فإنه 
(حري) أي حقيق (بمقتضى الإجزاء) في المأمور به (عند: الأكثر)؛ إذا أتى به المكلف 
على الوحه المشروع؛ فيدل على إجزائه أي براءة الذمة منه والخروج من عهدته؛ 
وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا؛ إما لذلك المؤتى به؛ فيلزم تحصيل الحاصل» أو 
لغيره؛ فيلزم أنه لم.يأت بتمام المأمور به» بل ببعضه» والفرض حلافه؛ قال في المهيع: 
وكونه يدل في المأمور به على الإجزاء للجمهور 

واعلم أن هذا الخلاف مبن على تفسير الإحزاء بسقوط القضاء؛ فأما إذا فس 
بسقوط التعبدية -كما هو المحتار-؛ فإنه حاصل عند الإتيان بالمأمور به على الوجه 
المشروع بلا حلاف كما صرح به جماعة. (وهو) أي الأمر الكائن (على التخيير) 
للمكلف بين أشياء معينة؛ كخصال الكفارة: (مستقيم)؛ استقام الأمر: اعتدل 
واستوى؛ يعي أنه ثابت تعلقه (بواحد) منها غير معين عند الجمهور. (ومثله) أي 
الو جوب (التحريم)؛ ق أنه يرد متعلقا بواحد غير معين من ا متعددة؛ نحو لا 
تفعل هذا أو ذاك؛ فعليه ترك أحدهما فقط؛ فلا مخالفة إلا بفعلهما؛ فالحرم فعلهماء لا 
فعل أحدهما فقط. 
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وَالأَهْربَمْدالْحَظْرمُسَْفَادُ إبَاحة كَلْتَشِرووا فاصطادُوا 
قبل للؤجُوب والوفف تقل (وبَعدَ الإستيدان كَالْحَظرٍ يل 
وَالأَهْرٌ بالأمْر بشيءلاًيرَى أمْرَا به ك قل لِرَيَدٍالظَرا 


(والأمر) الوارد (بعد الحظر مستفاد) أي مكان استفادة (إباحة)؛ فهى مدلوله؛ 
كان لطن هعلق عل فرط أو ی بوره الامو کا ا ا علق ا 
كان غير معلق؛ فالأمر الوارد بعد حظر معلق على شرط: (كسيقوله تعلى: «إفإذا 
قَضِيّت الصّلاة فرانتَشيررا)4؛ ؛ فإنه ورد بعد ركه عند حصول شرطه؛ و 
النداء في قوله تعلى: [إذا ودي للملا 4 الآية؛ فالأمر بالانتشار: للإباحة اتفاقا. 
ومثال الأمر بعد ان عد بي ذا إزال ی ا وإ حلشم 
(فَاصْطَادُوا)4؛ فإن تحريم الاصطياد معلق على سبب؛ هو الإحرام» وقد ورد الأمر 
٠‏ تالاصطياد بعد زوال السبب؛ فللاباحة اتفاقا. ومثال الأمر بعد حظر غير معلق 
على شيء: َكايُوهُم إن عَلِجُمْ فيهم خيرا؛ ؛ فالكتابة: الاش ما وارد بعد 
منعها؛ لخرمها قاعدة منع بيع الإنسان بعض ماله ببعض؛ فللاباحة. (وقيل) الأمر 
بعد حظر (للوجوب) مطلقا؛ كقوله تعلى: #إفإذا انسَلح الْأَشْهُرٌ هر الحرم الآية. 
ويي اديور إن كان الل الاق عليه ق عل شرط أو سي ار اة 
وورد الأمر بعد ما زال المعلق عليه؛ فللإباحة» وإن لم يعلق على شيء؛ فللوحوب؛ 
فالأقوال ثلاثة؛ قولان مطلقان» وقول مفصل. (والوقف) عن القول بالإباحة أو 
الوحوب (نقل)» وقيل برحوع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؛ فقوله 
12 لمر کنا ااب كان قل ےه ي هده را والشفر 
و تعلى لإفَاصْطَادُوا): للإباحة؛ إذ كان قبل الإحرام مباحا. (و)الأمر ل 
(بعد الاستئذان) أي السؤال (كالحظر حمل) أي كالأمر الوارد بعد حظر؛ في 
الخلاف السابق ؛ فقيل: للوحوب» وقيل: للاباحة؛ فمن وروده للوحوب: 0 
عليه السلام لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل: «توضؤوا منها»؛ على أحد 
قولين. ومن وروده للإباحة قوله عليه السلام الثابت في مسلم لمن قال له أأصلي في 
مرابض الغنم؟: «نعم». وتوقف إمام الحرمين. 

«والأمر) من الشارع لشخحص (بالأمر) ا يأل بار شيا ر (بشيء لا 
يرى) ذلك الأمر ی أمر الشارع (أمرا) لذلك الشخص (به) أي بالشيء الاو 
به؛ فلا يكون الشارع آمرا لذلك الشخص الثاي: رك ما إذا قال الشارع 
لشخص: (قل لزيد انظرا) كذا؛ فلا يكون أمرا لزيد بالنظر, 
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والني للخرم إن جردا أوْمَع قرينة عَلَيْهَا اعْتَمَدا 
وباأياء الور والتكرار لا اقبط فا قال مر تّلا 


وكقوله عليه السلام: «مروا أرلاد كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»؛ 
فإنه عليه السلام ليس آمرا للصبيان. وأما أمر الصبيان بالمندوبات؛ فمأحوذ من 
حديث الاثعمية قالت: يا رسول الله أهذا حج تة نشير إلى صي يي حجرها؟ قال: 
«نعم ولك أجر». وقيل: هو أمر به. وقد تقوم القرينة على أن غير المخاطب 
مأمون. بلك الق كنا اق عيبن لين أن انق عمر طلى امراته وه 
حائض» فذكر ذلك عمر للنبي 35 ا «مره فليراجعها»؛ والقرينة: عي 
الحديث في رواية بلفظ: «فأمره كلك أن يراجعها»؛ مع لام الأمر في "فليراحعها". 
قال القراقي: علم من التترية انا ل نين و ا اد واي و 
عر على اسيل اليج ومى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. 
(والنهي) أي صيغة "لا تفعل": موضوع (للتحريم) حقيقة شرعاء وقيل لغة» وقيل 
عقلاء وقيل للكراهة وكن سخترك رهما وقل اللتدن E N‏ 
مطلق طلب الترك جازما أم لا؛ هذا (إن تجردا) عن القرائن (أو) أي وإذا كان 
انهي _(مع قرينة) تدل على تحرم أو كراهة؛ (عليها اعتمدا)؛ فيرد للتحريم؛ نحو 
“إلا تقر روا الكو وللكراهة؛ نحو لإوَلاً يكوا الْحَبيث مه تُنفقون)؛ والخبيت 
فيه الردي» لا الحرام» عكس ما في قوله تعلى: ريرم لهم الخيايث4. ا 
أرقا للإرشاد؛ نحو لإا تسألوا عَنْ أشَياء إن تُبْدَ | تسو کم وللدعاء؛ نحو 
ارتا لا رغ | فوا ولبيان العاقية؛ نحو ارلا محسَير اللرين قيلوا في سيل 
01 ارا بل أحباء4 آي غافة الهاي اة لا" الموت] :وللتقايل 4 بأن لى 
بالمنهى عنه؛ نحو لوا تمْدَنَ عَيْنيِكَ إلى مَا مَتَغْنَا به) أي فهو قليل». بخلاف ما 
عند ا وللاحة حتقار؛ بأن يتعلق بالمنهي؛ : نمو إل تَعْتَذِرُوا قد كفرثم بعد 
إعانكم ولليأس؛ نحو للا تَعْتَذِرُوا ا (وباقتضاء الفور اكرات أي 
بدلالة النهي عليهما؛ ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبدء (لا) باقتضاء 
(أمر بضد)؛ فليس أمرا بضده ولا يتضمنه (قال من تنبلا)؛ النبل بالضم: الذكاء 
والنجابة؛ نبل ككرم نبالة وتنبل. كما في القاموس. أي قال من تنبل باقتضاء إل 
وقيل لا يدل على الفور ولا التكرار» والمشهور: أنه يفيدهماء وقيل إنه هو عين 
الأمر بضده. قال في التقريب: الأمر يقتضي النهي عن أضداد المأمور به كلهاء 
والنهي يقتضي الأمر بضد واجد من أضداد المنهي عنه. 
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وَالنَهَيّ في المنهي عنه ق 
ول لض الي لد 
رالتهي ضِد افر مُطْلقا وَإِن 


فاده وَالقاض عکسا برضي 
عر الأكسرين ۹ ي الاد 


الٿهي عن شيء ب شيم اا ارم E TOT‏ 
افر ولأ لسن تخي إِذ سيل افعل رلا تفل معا 


ئب بَخْرُجٌ ما قذ غصّبا 


(والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده) على الأصح عند e‏ والشافعية 000 
في العبادات والمعاملات؛ فسا کان او لفظياء کرجا کان أو تنزيها: :والمراد 
بالفساد قي العبادات: وقوعها على نوع من أنواع الخلل يوجب بقاء الذمة 
مشغولة بهاء وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليهاء إلا أن يتصل ما ما يقرر 
آثارها؛ على تفصيل يذكر في الفروع. (والقاض) أبو بكر من الالكية (عكسا) 
لمذا (برتضي)؛ فالنهي عنده يقتضي الصحة» وفاقا للحنفية؛ لآن النهي عن الشيء 
يدل على إمكان وجوده شرعا؛ وإلا.. لامتنع النهي عنه. (وقول فخر الدين) بإنه 
يقتضى الفساد (في العباده كقول الاكثرين)» و(لا) يقتضى الفساد (في العاده) 
أي المعاملات. (والنهي صك الأمر مطلقا): أمر وحوب كان أو أمر ندب؛ كان 
النهي تحريما أو كراهة. (وإن تواردا) أي الأمر والنهي على محل واحد؛ (فباعتبار 
يقترن) الأمر مع النهي» لا بالحقيقة؛ ومعن كون الاقتران بالاعتبار: أن كلا منهما 
يكوت واردا على ا محل من جهة غير الجهة الى ورد عليه الآخر منها؛ (فالنهي عن 
شيء) على ثلاثة أقسام؛ فتارة (يخخنص أصله) أي يكون خاصا بأصل الشيء أي 
متعلقا به؛ كغصب المكان وغيره» (أو) يخص رما له جاور)؛ فيكون متعلقا جاور 
الشيء؛ لا بنفسه؛ كالصلاة في المكان المغصوبء أو في وقت النهي؛ فالنهي عنها: 
لا لذاتماء بل مجاورها؛ وهو المكان أو الزمان» (أو) يخص (وصفا له)؛ فيتعلق 
00 امات 1 


ا 8 
ہو صف الشي اء لازم له؛ (فالأمر و)النهي لأ ول ).5 وهو التعلق باصل او 


E 0 م1‎ 


(لن يجتمعا) أي لا کن ) اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة؛ (إذ 
يستحيل) تعلق مقتضى (افعل)؛ وهو الوخر ما روان ر قعل وهر 
التحرم (معا) أي جميعا بشيء واحد من جهة واحدة» ومن آمر واحد. وأما 
تعلقهما بشيء واحد من جهتين؛ فجائر؛ وهو قوله: (فتائب يخرج ثما) أي من 
المكان لا (قد غصب) أي غصبه: «ممتغل) في الخروج (بفعله لما يجب) عليه؛ 
وهو الغروج تائبا؛ إذ هو طوقه؛ فخروجه تائبا من هذه الجهة: متعلق الأمر فقط؛ 


د وام فين سيو بشرط الخروج بسرعة» وسلوك أقرب الطرق وأقلها 
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رعس اما الحيترين اتبا 
رالامر مع 7 عن المجاور 


راي عن وَطفي به الف الي 


مغل الصّسيّام مُقتصى بالامر 


1 وس مھ r‏ فى حال الخْرُوج كم و 


معهه اک ذرن اج 
أو رفت أن تع يما قل وجب 
37 تعجر اله و 1 ا 

ربا اله بالأزل 


والتهي عن صسيام يوم اللخر 


ضرراء والعزم أن لا يعود. (وعن إمام الحرمين إتمه) أي الغاصب التائب 
(مستصحب حال الخروج حكمه)؛ لأن الخروج شغل لبقعة الغير بغير إذنه» والتوبة 
إنما تتحقق بعد الانتهاء» مع انقطاع تكليف النهي عنه؛ فقد اعتير في الخروج جهة 
معصية؛ لورود النهي عليه من جهة شغله لملك الغير بغير إذنه بالخروج» وجهة طاعة 
فيه؛ بورود الأمر عليه؛ من جهة الامتثال. والجمهور ألغوا جهة المعصية بدفع ضرر 
المكث الأشد ارتكابا ت رر 

(والأمر) بالشيء بأصله (مع ي) عنه (عن) أي لأحل (المجاور) أي في بجاوره لا 
لذاته؛. (جمعهما يمكن دون حاجر): مانع منه؛ لأن كلا منهما رارد عليه من جهة 
غير الجهة الى ورد منها الآجر عليه؛ (مشل الصلاة في مكان مغتصب أو) الصلاة 
النافلة في (وقت أن يمنع) E‏ مضاف إليه ما قبله أي في وقت المنع 
والكراهة (من) أداء (ما قد وجب) أي ثبت؛ فالأمر والنهي واردان على هذه 
الصلاة من جهتين مختلفتين؛ فالأمر: من جهة كوهًا صلاة» والنهي: لأحل 
بحاورها؛ وهو المكان المغصوبء أو وقت النهي» وهي صحيحة؛ لإمكان احتماع 
الأمر والنهي فيها؛ ولذا قال: (فيجعل الأمر به) أي بالشيء المنهي عنه مجاوره 
متعلقا به (لأصله) أي من جهة أصله؛ كالصلاة المذكورة» (ويقصر النهي) عنه 
(على محله) أي اجاور؛ وهو مكان الغصب ووقت النهى» ومثل الصلاة في المكان 
المغصوب: الصلاة في توب 00 أو بحرير أو ذهبء والمشهور صحتها. 
(والنهي) عن الشيء (عن) أي لأحل (وصف) لازم له؛ (به الخلف اجتلي): 
نظر؛ احتلى الشيء: 1 ا ل م ا ل 
عالت ألحقه بالأول) من الأقسام؛ وهو النهي عن الشيء لأصله؛ فقال: لا يمكن 
اجتماعه معه؛ وذلك: (مغل الصيام)؛ فإنه (مقتضى) أي مطلوب (بالأمر) به 
لأصله زواتي عن عوام يرع لفحل امن حو N‏ عراصي 
عن ضيافة الله تعلى لعباده: بلحوم الأضاحى الى شرعها فيه؛ فصومه فاسد عند 
مالك» ولا شيء على من نذره. 00 
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وَكَالطُوَاف الأنر باه مَعْ هي من أخدت عن إيقاءِه 
يطل الوَعضف لى الات ١‏ م كالاني 
وحال ا إبيح مع تفي يرذ كحَال مَامُور به فِيمَا قُصِا 
كاك حال الحَيّضِ عن طلاق أو سَ فر في حالة الإقاق 


م o‏ 4ه 


وَإِن أتى بعد الْوجُوب الاك فن ال باخرم داك تة 
رللاباحة الأقل تال وَالْوَقففْ مج انس ل 


(وكالطواف) بالبيت أي مطلقه؛ ف(الأمر باتباعه) أي فعله لأصله» والأمر به 
وارد» (مع نمي من أحدث عن إيقاعه)؛ فالنهي عنه: لوصفه؛ وهو الحدث» 
والطواف معه فاسد» ولا يلرم نذره عند مالك. 

(ويبطل الوصف لدى النعمان لا غير) أي لا. ييطل غير الوصف؛ (إذ يعده) أي 
يعد المنهي عنه لوصفه (كالقاي) أي كالنهي عنه مجاوره؛ فمن نذر صوم يوم 
النحر صح نذره؛ لأن المعصية في صومه؛ دون نذره» ويومر وجوبا بفطره وقضائه؛ 
ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر» ولو صامه حرج من عهدة النذر؛ لأنه أدى 
الصوم كما التزمه؛ فصومه صحيح. وقد مر ذلك. ! 

(وحال ما أبيح) إذا وردت إباحته (مع فمي) على شيء واحد: (يرد كحال 
مأمور به)؛ إذا ورد الأمر به مع النهي عنه على شيء واحد (فيما قصدم؛ ني 
التفصيل السابق؛ فقيل إهما 6 ولكل جهيّه؛ n‏ 
وقيل: إن النهي يهذم الإباحة؛ فلا يترتب عليها أثرها؛ وذلك (كالنهي حال 
الخيض عن طلاق)؛ فهر مباح» و کونه حال الحيض منهي عنه: باتفاق؛ فتترتب 
على الإباحة ثمرتما؛ وهي لزوم الطلاق» وعلى النهي ثمرته؛ وهي الاثم ووحوب 
المراحعة؛ إن كان غير بائن» (أو) أي وكرسفر)؛ فإنه منهى عنه (في حالة 
الإباق)» ومباح بالنظر إلى أصله» والمشهور فيه: أن النهي يهذم الإباحة؛ فلا 
ê‏ ها كالقصر والفطرء ولا أكل الميتة؛ إن ا الآبقء ولا 
مسح الخف» وقيل يجوز له الأخيران: دون الأولين» والقولان في مدهب مالك 
ومذهب النعمان: أن النهي والإباحة يجتمعان قي السفر المذكور؛ فتترتب على 
الإباحة متها المذكورة» وتترتب على النهي ثمرته؛ وهي الإثم والتعزير. (وإن أتى) 
أي ورد النهي د (بعد الوجوب) له؛ ف(الأكثر) من الأصوليين: هو 
(من قال بالتحريم ذاك) أي وروده بعد الوحوب (يشعر): يعلم. (وللإباحة 
الأقل) من العلماء (قال)؛ تابع أو قائل؛ وذلك لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه 
يرفع طلبه؛ فيثبت التخيير» وقيل: للكراهة» وقيل لإبقاء الفعل المنهي عنه 
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النسم 


e 
6 
ونا ا‎ 4 5-94 2 gg ص‎ 5 
ر اڳ هم رھ ق 0 2 2 ا امه‎ o: ل‎ 8 3 
لنسخ 000 م ا اا و : سي سس و( س لسار‎ 
ج سه‎ 


على ما كان عليه قبل الوجوب؛ من حرم أو اا (والوقف) أي التوقف (فيه) 
أي في ورود النهي بعد الوحوب: منسوب (لأبي المعالي) : إمام الحرمين؛ فلم يكم 
بشيء. وبالله تعلى التوفيق. 


(النسخ)؛ وهو لغة: الرفع والإزالة؛ لسخصت الكنفين الظل أي أزالته وقد يراد به 


النقل والتحويل؛ تقول: نسحت الكتاب أي نقلته. 

(النسخ غير مستحيل عقلا)؛ بل جائز عقلا إجماعا. (وقد أتى) أي 1 (شرعا 
وصح) وقوعه (نقلا) إجاعاء وقالت طائفة من اليهود لعنهم الله: ! نه مستجيل 
عقلا وطائفة منعت و فقط وأنكره أبو مسلم الأصفهان من المعترلة؛ فققد فد 
عرض الناظم رهه الله تعلى يذه المذاهب. والدليل على أنه جائز وواقع: . ما 
اتفقت عليه الأمم؛ من.أنه تعلى شرع لآدم تزويج الأخ من أخته غير توأمته» وقد 
نسخ ذلك والإجماع على أن عت ناسخة لما يُخالفها» ونسخ اال يست 
المقدس إلى الكعبة. 


فائدة: في e‏ الرازي: أن کک منیا ما رفت اعيا 


ل ارا ل رذ ع 
ميقاق بني إِسْرَائِيل لَا تَعْبْدُونَ ! إلا الله َبالوَالِدَينِ إخْسَانًا وَذي القربى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَساكِين. 1 

والثان: ما يمكن طرَيان النسخ والتبديل عليه» وهو أمور تحصل في كيفية إقامة 
الطاعات الفعلية» والعبادات الحقيقية. 

وفائدة نسخها: أن الأعمال البدنية إذا تواطؤوا عليها حلفا عن سلف؛ صارت 
كالعادة عند الخلق» وظنوا أن أعيانا مطلوبة لذاماء» ومنعهم ذلك عن الوصول ل 
القصود» وعن معرفة الله و تمجیده» فإذا غير ذلك الطريق إلى ع من الأنواع 
ونين أن المقصود من هذه الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة 
وانحبة؛ انقطعت الأوهام من الاتعفال ف الظواهر إلى علام السرائر. 
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م 
مھ 


َالحَدُ فو رفغ حم شرع قل mM ETF‏ 
ل قا E,‏ إذ بهمًا اللخ بل ارقا 


وقيل: الحكمة أن هذا الخلق طبع على اللالة من الشيء؛ فوضع في POT‏ 
شريعة حديدة؛ لينشطوا ف أدائها. وقيل: بيان ترقا على ان عليه وسيل 
فإنه تست يشريعته: شرائعهم» وشريعته: لا ناسخ لما وقيل: الحكمة حفظ مصالح 
العبادء فإذا كانت المصلحة لحم في تبديل حكم بحكم» وشريعة بشريعة؛ كان 
التبديل لمراعاة هذه المصلحة. وقيل: الحكمة بشارة المؤمنين برفع الخدمة عنهم, 
وبأن رفع مؤنتها عنهم يي الدنيا: مؤذن برفعها قي الحنة. وذ کر الشافعي 32 
"الرسالة" أن فائدة النسخ رحمة الله بعباده» والتخفيف عنهم. وأورد عليه أنه قد 
يكون بأثقل. 
ويجاب غنه: بأن الرحمة قد تكون بالأثقل أكثر من الأحف» لما يستلزمه من تكثير 
الثواب» والله لا يضيع عمل عامل» فتكثير الثواب في الأثقل يصيره خفيفا على ' 
العامل» يسيرا عليه» لما يتصوره من جزالة المنزاء. 
(والحد فيه) أي تي النسخ هو أنه: (رفع حكم شرعا) بالتركيب (قد سبق العلم) 
من الله تعلى (به أن يرفعا): بدل اشتمال من الضمير ا مجرور قبله أي برفعه؛ قال 
قي التقريب: وحده شرعا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم 


e 


والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه: الأول: 3 النسخ بعد تبوت الحكم 
الأول بخلاف التخصيص. الثاي: أن النسخ متراخ عن المنسوخ» والمخصص قد 
يكون متراحيًا ومتصلا. الثالث: أن النسخ إبطال للجميع» والتخصيص إخراج 
البعض ه منه. ٠‏ 


- وقي النشر: الجمهور: أن النسخ بيان انتهاء زمن الحكم السابق. با لخطاب الأول» 


بل الخطاب الأول انتهى بذاته» وحلف بدله الخطاب ١‏ الثاني ؛ لأن الله 2 م 


يشر ع الحكم السابق داأئما) بل 0 إلى وقت ورود الناسخ؛ فعدم الأول ليس 


مسببا عن ) وحود التان» بل e‏ قا سارك عفنا سوه سيراه تبان 


مرچ بالحكم الشرعي: رفع البراءة الأصلية؛ كتحريم أو إيجاب ما هو على البراءة 


الأصلية م يرد فيه قبل ذلك حكم؛ قلا يسمئ نضا yT‏ 
غفلة أو حنون أو موت. وعلم من ذلك أنه لا نسخ بالعقل؛ فما سقط من 

لعجر لا يقال إنه نسخ 

(يدخل في الست 7 أي أقواله 0 السلام وأفعاله وتقاريره (والكتاب) أي 
القرآن؛ (إذ يمما) أي كائن فيهما (النسخ بلا ارتياب) أي بلا شك. 20 


وو 


EET‏ يُلقَى رَاسِخًا ولا تكون لِسوَهُ اسِخًا 
لا التي نكن س بتع لِمْرَال 
وشخ الآ ات بالآّات ااا تالاتا 

َالشَْعٌ بالآاد في داك امع عتا سوّى الباجي E‏ 
الخ في تِلارَةَأَز کم از كليْهِمَا مَعَاجَوَارَه روا 


روما عدا هذين) من أدلة الشريعة (يلفى) أي يوجد حال كونه (راسخا) أي 
ثابتا؛ فلا يقبل النسخ» رولا يكون) أيضا (لسواه ناسخا)؛ وما عداهما: هو 
کک و وقيل 07 المع لد ا 2 الحقيقة: مستندة؟ من 
على علية العلة مع حكم الأصمل» فكان ذلك النص هو الناسخ. 
(وما عليه) أي على كتابته وقراءته (أجمعوا في المصحف) العثمان و3 الأحرف 
أي القراءات: (ليس بنسخ) أي لا يسمى نسخا (لزال الأحرف) أي للأحرف 
ل ل الى الي ون ار 
فينسخ القرآن بالقرآن؛ كيد آية ا درل بآية اا رة قير 
د (واختلفوا) في نسخ الآيات (ب)الأحاديث (المتواترات)؛ والصحيح 
جوازه ا eS‏ لو للأقربين 7 
ا 0 وله تعلى : فووا رجُوَهَكُمْ 099 ول يثبت استقباله 
بالقرآن» ال (والدسخ بالآحاد في ذاك) أي ق الآيات والأحاديث 
المتواترات: (امتنع عند سوى الباجي وهو) أي امتناع نسخها بخبر الآحاد: هر 
القول (المتبع) أي المعمول به؛ وذلك لأن المتواتر مقطوع به» والأحاد مظنون؛ 
والنسخ: اال لطن ا ؛ أو أقوى منه. وأحيب ‏ 
بأن محل النسخ من المتواتر: الحكم؛ ودلالة المتواتر عليه: ظنية؛ فلا مانع من نسخه 
(والنسخ) في القرآن ثلاثة أنواع؛ فيكون: رفي تلاوة) أي لفظ الآية 0 
الحكم؛ كنسخ آية الرحم مع بقاء حكمها؛ وهي "الشيخ والشيخة إذا زنر 
فا رجموهما ار ا ؛ فحكمها باق ا 
بالشيخ والشيخة: الحصن واحصنة. وأو ف (حکم) دون ا كآية الوصية 
للأقربين؛ فما منسوحة الحكم فقط. 
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وَسَئة بها وبالقرآن مع 
وَالنسْمْ للفخوّى ويبّقى الأصطل 


0 2 م 
امه کے 00 اھ الى مس له هه ojo e‏ 


fo‏ ۱ مه هم وي 9 1 م و ر 
5 ا ( 2 © و گے 
7 8 


1 اعم ا 7 و 
كذاك ين نص على تسوت 





ا ر د ارا 7 3 
بمتع والعككس الجواز تل 
المع والجواز في الأفسرين 
رفع ومن إجْمَاع من قبل خلا 
3 سيك او ضحد فلذالك بوتي 


رای 2 (كليهما) أي التلاوة والحكم (معا جوازه رأو)؛ كالاية المروية 2 مسلم 
عن عائشة رضي الله تعلى عنها قالت: كان فيما أنزل 'عشر رضعات معلومات 
يحرمن ؛ فنسخن تلاوة وحكما تخمس معلومات» ثم نسحت الخمس تلاوة 
ا عند مالك بالمصة والمصتين» ونسحت تلاوة فقط عند الشافعي. (وسنة) 
متواترة يجوز نسخها (ها) أي بالسنة المتواترة والسنة الآخادية؛ (و)يجوز فسخ 


خلف باحاد) من السنة؛ هل (تواترا 


رفع)؛ فينسخ المتواتر منها أم لا؟ والصحيح أنه لا يرفعه. 

فائدة: قال ي الإتقان: فإن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 
فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه وللعمل به؛ 
فيتلى لكونه كلام الله؛ فيثاب عليه» فتركت التلاوة لحذه الحكمة. والثان: أن 
النسخ غالبا يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة. ظ 
(والنسخ للفحوى) أي مفهوم الموافقة بقسميه: الأولى والمساوي (ويبقى الأصل). 
محكما (منع)؛ كنسخ الضرب للوالدين وبقاء أصل المفهوم؛ وهو التأفيف في قوله تعلى: 
لفلا تقل لهم أف وذلك لأن بقاء تحريم التأفيف يستلزم بقاء تحريم الضرب؛ وإلا.. 
لم يكن معلوما منه. (والعكس)؛ وهو نسخ أصل الفحوى ويبقى الفحوى؛ كنسخ 
تحريم التأفيف ي الآية ويبقى تحريم الضرب محكما؛ (الجواز يتلو) أي يتبع الحواز؛ فهو 
جحائز على المختار؛ لأن جواز التأفيف بعد تجرعه لا يستلزم حواز الضرب. (وغير ما 


يختار) أي غير هذا القول المختار المذكور قبل: (ذو قولين)؛ أحدها: (بالمنع) لنسخ 


aer 


كل نا دون الآخر؛ لمنافاة ذلك للزوم بينهما. (و)الثاني: ب(الجواز في الأمرين) أي 


ص 


. > ارش :بن چ‎ 3 5 et 
الشعحوى وأاصله؟ فی جور سح‎ 


كل منهما دون الآخر؛ لأ مدلولان متغايران لدليلين 


متغايرين. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعلى الطرق الي يعلم هما النسخ؛ فقال: (ويعلم 
النسخ) أي يعلمه العلماء (من النص) من الشارع (على رفع)؛ كقوله ييه الثابت في 
مسلم: «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها»» (و)يعلم (من إجماع من قبل خلم 


أي تقدم من العلماء على أن هذا ناسخ هذا؛ 


كنسخ وجحوب الزكاة لوحوب غيرها من 


الحقوق المالية» (كذاك) يعلم النسخ أيضا (من نص) من الشارع (على ثبوت نقيض) 


للحكم الأول 


وَذَاكَ 38 کل 4 يعا و العا و لرن أ 2 معا وو 
رم حديث مَنْيُعَدُ هَالِكَا قبل روي ةالأجير ذلكا 
وَدُون إلدل رمه يلفى بالبغل أو أتقل أو أحَفا 
وذو الوجوب فهو سسْحيَقعٌ ‏ لأصولولا للجواز يترجصع 
(او ضد) له مع تعذر الجمع؛ (فذاك يوي) أي يعطي؛ يعي يدل على النسخ؛ كقوله 
َله: «من مس ذكره فليتوضأ»» مع قوله يَلِعْ: «هل هو إلا بضعة منك». 
(والحكم) المدلول عليه (أو ما) أي الدليل الذي (يقتضيه) أي نفس الآية أو 
الحديث: هو (المنتسخ) أي المتوجه إليه النسخ؛ ف"أو": لتنويع الخلاف. 
005 ۰ 3 51 5 ۲ و ٠‏ 5 0 0 
(والشرط) في النسخ (تأخير) الناسخ (الذي به نسخ) عن المنسوخ؛ فلا بد ان 
يكون الناسخ متأخراء والمنسوخ متقدما. (وذاك) التأحير (من نص عليه) من 
الراوي (يعلم)؛ بأن يقول: هذا الحديث متأخر عن هذا الحديث» أو عن هذه 
الآية أو هذا الحديث ناسخ مذا. (والعلم بالوقتين) أي وقيّ وزو د اديت أو 
الآيتين المتعارضتين (أيضا معلم)؛ بتأخير أحدهها عن الآخر؛ فيعلم النسخ بذلك؛ 
کان يفول الراوي: نزلت هذه الآية سنة كذاء وهذه سنة كذاء أو كان هذا 
الحديث غزوة كذاء وهذا غزوة كذا. (و)يعلم أيضا (من حديث من) أي الراوي 
الذي (يعد هالكا) من الصحابة (قبل رواية) الراوي (الأخير ذلكا) الحديث الثاني 
المعارض. (و)النسخ يلفى أي يوجد (دون إبدال) أي بغير حعل شيء مكانه؛ 
كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناحاة الرسول يله الثابت بقوله تعلى: ليا أيه 
الذِينَ آمَنُوا إذا اجيم الرَسُول4 الآية. هذا مذهب الجمهور» خلافا لبعض 
المعتزلة في الجواز»: وللشافعي في الوقوع؛ (ومعه) أي مع الإبدال (يلفى) المنسوخ 
(بالمغل) أي بمثله في الخفة؛ كنسخ استقبال بيت المقدس: باستقبال الكعبة؛ وهو 


(بالمخل) 
حائز وواقع اتفاقاء (أو) أي ويلفى بلأثقل)؛ كنسخ صوم عاشوراء: برمضان» 
وقيل المنسوخ بإلزام صوم رمضان: التخيير بين الصوم والفدية» ومذهب الجمهور 
حوازه ووقوعه» (أو) أي ويلفى مع إبداله ب(أخفا)؛ كنسخ وحوب وقوف 
الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار: بوجوب وقوفه لاثنين في قوله تعلى: 
لإالآن خحَفف الله عنكم) الآيق» ولا حلاف في جوازه ووقوعه. 

(وذو الوجوب) أي الواحب حيث (فيه نسخ يقع)؛ وصورة المسألة -كما قال 
القراق-: أن يقول الشارع: نسحت وحوبه ورفعته مثلا؛ فإنه (لأصله) الذي كان 
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02 
۴ر ر 
ات 8 


راح مِن جين البَلاغ بت e‏ 
وجار قبل فذرةعَلى العمل رَالجُزء إن يُنَقَصْ به نخ حَصّل 
في ذلك الجُزء قى امنا ل 
َف مَرِيهٍ لنم يز زعلا سأرل نشخ ينطق 
رفو كما أرجت الصلة ربدا أوججت الركه 
رذو تعلق أبسى أن بققم ر على سواه النَلْعُ فيه قذ طهر 


عليه قبل الوحوب؛ من ثحريم؛ إن كان الفعل مضرة» أو إباحة؛ كاد رسيي رلا 
للجواز يرجع)؛ كما هو مذهب القاضي عبد الوهاب» والأصح أنه إذا نسخ 
رحع إلى رفع الحرج الشامل للاباجة والندب والكراهة وخلاف الأولى. 
(والدسخ) للخكم رمن حين البلاغ) للمكلف (يغبت) في حقه» (والقول) بأنه 
ينبت (من حين الوقوع) أي بمجرد وقوعه -وإن لم يبلغ المكلف-: (أثبت)؛ 
وتبوته في حقه: .معيئ استقراره ق الذمة» لا معن الامتثال كما في النائم. 
(وجاز) نسخ الفعل (قبل قدرة على العمل) أي قبل تمكن المكلف من امتثاله. 
(والجزء) من العبادة تر كعة من الصلافة (إن ينقص به النسخ حصل في ذلك 
الجزء ويبقى أصله) أي أصل الجزء؛ وهو باقي العبادة» (والشرط) كالطهارة (إن 
يرفع كذاك مغله) أي مثل الجزء؛ فيسمى رت نسخا دون مشروطه؛ هذا هو 
عي كيين وقيل إن رفع الجزء والشرط: نسخ للحميع أي الحزء والباقي؛ 
والشرط ومشروطه إلى بدل هو ذلك الناقص لوازه أو وحوبه بعد تحرعه. 
رو مزيد) على عبادة (لم يحز) أي غير حائز (تعلقا بأول) أي بالعبادة المزيد 
عليها؛ (لا نسخ فيه مطلقا)؛ كان المزيد من حنس المزيد عليه أم لاء (وهو) أي 
المزيد غير الحائز تعلقا بالمزيد عليه وهو من غير جنسه؛ مثاله: (كما أوجبت 
الصلاة وبعدها أوجبت الزكاة)؛ فهذا لا يسمى نسخا. ومثال المزيد الذي من 
عن لدعي كما لو زيدت صلاة سادسة على الصلوات الخمس؛ فلا يسمى 
نسخا أيضا. (و)أما مزيد (ذو تعلق) بالمزيد عليه وقد (أى أن يقتصر على سواه) 
أي على المزيد عليه دونه؛ ف ا سواء كان جز ءا من العبادة 
او ها؛ هذا عند الحنفية» خلافا لمالك وأكثر أصحابه والشافعية 0 
فإن ذلك المزيد لا يسمى نميخا غندهم؛ لعدم منافاة الزيادة للمزيد عليه؛ فزيادة 
الجزء في العبادة: (كمثل أن أوجب ركعتان) في الحضر والسفر (وزيد في) حال 
وزيا في إقامة تان 
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كيفسل أن أوجسب ركان كن قول 2 
لعلف فيمَا يَقبَل اقْيِصّارا مال الريب ! 





وَدَا كَمَا لو زيد في الْمُدُودٍ وراك ان ا 


َإِنَ عَرَا اول القاس رفع 
٠‏ ليللا السنة: 


(إقامة ن وبقیت 0 000 حالهما؛ وهذا بناء على مذهب الةم 


أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فزيد في صلاة الحضر. 


ومثال زيادة الشرط المتعلق بالمزيد عليه: زيادة الإيمان في رقبة ار فهذه 
الزيادة فس جا عك اة 

(والخلف) فى المزيد كائن (فيما) إذا كان المريد عليه (يقبل اقتصارا) عليه دؤن 
الريد؛ هل هو نسخ أو ل١؟‏ إلكن قول السخ لن بار أي غير مختار عند الالكية. 
(وذا) أي المزيد المتعلق بمزيد عليه بمكن الاقتصار عليه دونه: (كما لو زيد في) جد . 
من (الحدود ماله التغريب للمحدود)؛ فإنه زيد على الحلد في حد زف البكر. وفي 
نسخة بدل الشطر "عشر على مقدارها المحدود" (وإن عرا) أي أصاب (أصل 
القياس) أي حكم المقيس عليه (رفع) اي نسخ؛ (ففي الأصح ليس يبقى) بعده 
(الفرع) أي حكم الفرع؛ لانتفاء العلة الثابت ها: بانتفاء حكم الأصل. وقالت 
الحنفية: يبقى؛ لأن القياس مظهر للحكم؛ لا مثبت له. مثاله: جواز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض: بالقياس على شهادقهم على المسلمين في السفر؛ نسحت 


E E‏ وبقي شهادة بعضهم على بعض. ياه علي 


التوفيق. 
(الدليل الغابي: السنة)؛ وهي لغة: الطريقة 00 حسنة كانت أو ذميمة؛ قال 
الشاطي: E‏ . عن النبي صلى الله عليه وسل 


ويطلق أيضا قي مقابلة البدعة» وعلى ما عمل عليه الصحابة» وجد ذلك ف 
الكتاب أو السنة أو م يوحد؛ فتدحل ك والاستحسان. 

وإلى السنة في اصطلاح الأصوليين أشار بقوله: (للقول والفعل وللإقرار) لغيره 
ولو صبيا: : على فعل أو قول أي عدم إنكاره له عليه وسكوته عنه وهو ينظر إليه؛ 
فيدل على جوازه في جوا و EYES‏ عاك (قسمت 
السنة بانخصار)؛ فتنحصر فتنحصر أقسامها في الثلاثة. ومن الفعل: المم؛ إذ هو فعل 
في 


138 


ول الرَسُول عند أفل الشان في ماحل الأخكام كالقرآن 
رياه بسع الْعَاذدَةْ فيي افيقاء تجو السعادة 
رفو إمُطلق الجواز قط فَحَسْبنَا مِنْهُ الرضَى بمَا ر ضسي 
كالكف؛ 0000 بابر سس كان مطلوبا لأنه لا 
علا ي الاستسقان» فل عله رکه وقد 00 ذلك. وكذلك 

م إلى الأول أشار بقوله: (قول ا (عند أهل) هذا (الشان) أي أهل 
0 (في مأخذ الأحكام) أي بالاحتجاج به فيها متواترا كان أو خبر آحاد: 
(كالقرآن) أي يمنزلته؛ فيحتج به كما يحتج بالقرآن؛ فالمتواتر: مساو له في 
الاحتجاج؛ لأنه قطعي كالقرآن» والآحاد: لا يساويه» لكنه تؤحذ منه الأحكام 
كالقرآن؛ إلا أنه ظبي؛ فلا يقو قوته؛ وإنما كان قوله عليه السلام كله حجة: 
لقوله تعلى: لن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى4 أي ما هو -أي ما ينطق به- إلا وحي 
يوحى إليه؛ فقد حصر تعلى ما کف بك : 2 الوحي» ولقوله: ت[وأْطيعُوا الله 
َأَطِعُوا الرسُول». 

تم إلى الثاني ا بقوله: (والفعل منه) عليه السلام على قسمين: قربات وعادات؛ 
فرإن يكن في العاده) أي إذا كان تقتضيه الطبيعة فيها -كالأكل والشرب 
واللياس والقيام والقعود-؛ (ففي اقتفاء): بك (شجه) : طريقه عليه السلام في 

ا و 0 لله والأحروية. ا حصي 

كلك وما بلي کک معاشر ام 0 (منه الرضي). لأنفسنا 5 
الإيمان: eT TT‏ واتباع 5 كان TT‏ والمشروب 
واللبومن.. وذ كر أيضا أن الصحابة ما كانوا يتقيدون بأي نوع من اللبس أو 
الأكل» إلا ما فيه المتابعة أو الاقتداء؛ قال في المهيع: 

وفعله إن كان في الععمادات دل على اللجرواز والثبات 

CTS كي‎ aS 
ا‎ e 
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رفي العبادات فَمَا دون السَّبّب 
وإ كلمت ف لامر متتل 
إن ا ا فسا ابات 
رابب ما فقل الرّمُول 


ET‏ اال ذو تحصيیل 


فيل على الاب رتيل بل وجب 
فا که ف 5 وه 0 2 0 
ew TE‏ 
لا سوق ما خصة السدليل 


يِن تسخ از تخصِيص از تأويل 


(و)فعله عليه السلام (في العبادات) على ثلاثة أوجه؛ أحدها: قوله (فما) كان منه 
واقعا ابتداء (دون السبب)؛ بأن لم يكن امتثالا لنص دال على وحوب أو ندب أو 
إباحة» ولا بيانا مجحمل؛ ففيه قولان؛ (قيل) يحمل (على الندب وقيل بل وجب)؛ 
وهو الصحيح عن الإمام مالك» وظاهر قول الإمام الشافعي وأحمد وقيل يحمل 
على الإباحة» وقيل بالوقف بي الثلاثة. رى الثاني هو قوله: و(إت يكن فيه) أي ف 
فعله عليه السلام ار في العبادة (لأمر امتثل) أي فعله عليه السلام امتثالا لأمر 
الله الدال على ندب أو وحوب؛ (فالحكم فيه) أي الفعل (حكم ذاك) الأمر 
(الممتثل)؛ فإن كان للوحوب كان الفعل للوجوب»؛ وإن كان للندب كان الفعل 
للندب. والثالث هو قوله: (وإن»يكن) فعله عليه السلام (مبينا) ججحمل من القرآن؛ 
(فذا) ا هو (الذي حذو مبين): مبتدأء حبره جملة: (به قد احتذي) بالتركيب 
أي اتبع؛ يعن أن هذا الفعل المبين -بالكسر-: تابع في الحكم للمبين به -بالفتح-: 
اق أو الندب أو الإباحة. 
(وثابت) حكم رما فعل الرسول) يلع من الأفعال (لنا) أي في حقنا معاشر الأمة؛ 
فيجب علينا التأسى به فيه (سوى ما خصه الدليل) أي دل دليل على تخصيص 
ذلك به عليه السلام؛ لأن الأصل استواء الناس في الأحكام» ولقوله تعلى: لإلْقَد 
كان لک في رَسُول الله إِسْوَة حَسَنَة. وما قام الدليل على تخصيصه: زواحه 
او أربع» كاختصاصة بنكاح البة من غير مهر. 
(وللبيان الفعل ذو تحصيل)؛ ففعله ب يقوم مقام القول؛ فيحصل به البيان؛ امن 
نسخ)؟ فينسخ القول من القرآن والسنة؛ مثاله: صلاة الي يليه حالسا و 
حلفه قياما في مرضه الذي توق منه» بعد قوله: «إنما جعل الإمام ليؤت به 0 
قوله- فإذا صلی جالسا فصلوا جلو سا أچعن»»› (ار خصیص) للعام منهما؛ 
كصلاته عليه السلام بعد العصر بعد ميه عنها؛ فإن النهي عام له وللأمة» وإلى 
احتصاصه به عليه السلام ذهب الجمهور (او تاويل)؛ بحمل الظاهر منهما على 
المعى المرحوح؛ بأن يأن نص يفيد بظاهره أمراء ويفعل البي قل فعلا يبين أن المراد 
حلاف الظاهر. 
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وَإن يُعَارِض فِعْلَهُمَاقالاً ® ا هد 
كن مع احق ق تاريخ ١‏ اعد رل مين الد 
إن رأى الرسُول فلا أ سَمع ا 
إن كان لا خفى عَليّوعادة وذ كن يَخْقَى فل إا 


فصل ف الأخبار: 
تم تَقسسمَت اف الإسساد ا وار ا 


e 


لرل اة كم القع مو الذي اتتقالة , 


يَبَعْد في الْعَاذَةٍ أن تَوَاطووا على لاف الصدق أو َمَالَؤوا 
رالد مغل اقا أو اربع وف ل مسن ال 


(وان يعارض فعله) عليه السلام (ما قالا) أي قوله و الأخير: كان القول 
خاصا به تال أو خاصا بنا ودل دليل على تأسينا به نی الفعل؛ (فراججح) قول (من 
رجح المقالا)؛ أنه يدل بصيغته» والفعل إنما يدل بقرينة» ودلالة القول: متفق 
عليهاء وقيل يقدم الفعل» وقيل بالوقف؛ وهذا إذا مم يعلم التاريخ؛ فإن علم نسخ 
امتأحر المتقدم كما قال: (لكن مع التحقيق للتاريخ) في الفعل والقول المتعارضين؛ 
فإنه (يعد أول) 6 (من المنسوخ)» والأخير ناسخ؛ إذا كان مدلول القول 
راء 
(وإن رأى الرسول فعلا أو مع قولا) من أحد روم ينكر) عليه وهو قادر على 
إنكاره» والفاعل أو القائل مومن لا يغريه الانکار؛ (فذا) الفعل أو القول (ثما) أي 
من الجائز الذي (اتبع)؛ فيجوز اتباعه للفاعل أو القائل وغيره على الصحيح؛ (إن 
کان) الفعل أو القول ما (لا يخفى عليه عاده)؛ فهو كإقراره. (وإن يكن) مما 
يحوز أن (يخفى) عليه وَل أي لا يطلع عليه عادة؛ (فلا إفاده) أي فلا يفيد سكوته 
عنه الخواز على الأصح» ولا حجة فيه. وبالله تعلى التوفيق. 
رفصل في الأخبار) بفتح الحمزة. وقد ف باعتبار المئن -كما مر- إلى ثلاثة 
أقسام؛ فعلية وقولية وتقريرية. . (ثم تقسمت) الم اا (لدى الإسناد إلى) قسمين: 
لرتواتر وللاحاد؛ فالأول): ذو التواتر؛ هو ا (المفيد حكم القطع)؛ 
الإضافة: بيانية أي الحكم الذي هو القطع؛ يعي أنه يفيد. العلم» و(هو) الخبر 
(الذي انتقاله) كائن (جمع يبعد في العادة أن تواطؤوا) أي توافقوا (على خلاف 
الصدق)؛ وهو الكذب (أو تمالثوا) أي ي تعاونوا أو اجتمعوا عليه. 
(والحد) ا الناقل للخبر المتواتر عند بعض: (مثل النقبا) أي نقباء بي 
إسرائيل؛ وهم اثنا عشر» (أو) أي وقيل إن عدده: (أربعه وقبل) إن عدد. التواتر : 
(مثل) عدد (من يقيم الجمعه)؛ وهو خمسون» وقيل أربعون» وقيل اثنا عشي 





1041 


أ قوم مُوسّى أو كأمل بدر 
Sa‏ يذ تاسيف 








(أو قوم موسى) الذين اختارهم لميقات ربه؛ وهم سبعون» (أو) أي وقيل إنهم: 


(كأهل بدر) أي كعددهم؛ وهم ثلامائة وبضعة عشر. (واختار فخر الدين) 
والجمهور (ترك الحصر) في عدد الحمع الناقل للخبر المتواتر؛ (فالحق) أي القول 
الموافق للحق (فيه) أي في جح النواتر: (أنه يختلف)؛ باحتلاف أحوال الناقلين 
والسامعين؛ فم حصل العلم ؛ كان ذلك العدد هو عدد التواتر قل أو كثر. ورا 
أفاد عدد قليل العلم لزيد» ولا يفيده لعمرو» ورا ل يفد عدد كثر كثير العلم لقي 
وأفاد بعضه العلم لعمرو. وإنا ذلك لاحتلاف أحوال المخبرين والسامعين. 
(و)الحق ف التواتر أنه: (ما) أي ليس (على عد) أي عدد (له توقف)» بل ولا 
على عدالة ولا إسلام؛ فإذا أخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن 
حسوس؛ كان خبرهم مفيدا للعلم ولو كفارا. 
وقد قلت: 

مُحَصل للم خسبا ري دى كنب هو ضابط الَوائرٍ 


عن مي ا 


دون خُصُّوص عدو ولا لة ارد ملام وَل عة 

(وقطع القاضي) أبو بكر الباقلان (بأن الأربعه بينة)؛ تحتاج للتزكية كما في 
و ERS‏ بكذا وأمتعك: ال لك اا 
يعن مفيدة للعلم؛ فلو كانت مفيدة له؛ لما توقف الحكم على عدالة الشهود. 

(وشرطه) أي يشترط في ! إفادة الخبر المتواتر للعلم: (استفادة لما علم) أي أن يكون 
العلم فيه مستفادا (بالحس)؛ بأن يكون محسوسا بإحدى الحواس الخمس» ويدحل 
فيه الوحدان؛ وهو ما كان مدركا بحس الباطن» (لا من نظر به حكم) أي لا 
يكون مستفادا من النظر العقلي؛ فخبر الجمع المذكور عن الشيء المعقول: لا يفيد 
علماء ولا يسمى خبرا متواترا؛ لأن المعقول قد يشتبه على الحمع الكثير؛ فيتفقون 
على ضلال؛ كاتفاق الفلاسفة على قدم العالم. (و)يشترط في إفادة خير التواتر 
العلمّ: كونه (تستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر) بالضم أي كثرة (ناقليه)؛ 
فتكون الواسطة الناقلة له مستوية مع الطرف الناقلة عنه والطرف الناقلة إليه.. 
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ريخل اليلم نا بالخيّر 
فهو مسن الإجماع ذو خُصُول 
رقول من رافقة مدق 
زالقؤل في مُجتمّع جم العسدذ 
وَعَن أبي المَعَال وَالْعَرَّالسي 
كذاك بائئيْنٍ حول اليم 


بين طرق سواه للمُغبر 
وخر الله أو الر“مئلول 


أحذها الء Ee‏ 
يكوا به سه ايلم انرڈ 
يَخصّل يِن و قرائن الأخوال 


دون قرا لدی ابن حزم 


قصل قي مراتب روابة ةالصحا ‏ : 
لفظ الصّحابي E‏ حمل جلي 


0م ~~ 


E‏ اني ا 


وير في ~~ م 


أوضحة سيهر قال لي 


ااا ا 





وهكذا؛ e‏ العو 
(ويحصل ا و سواه) أي التواتر م أ المختبر؛ وقد 
ا بقوله: (فهو) أي العلم بالخير (من) انعقاد (الإجماع) عليه (ذو حصول 
و)من (خير الم تعلى (أو) أي ومن خبر (الرسول) عليه السلام في سنته المتواترة 
(و)ذو حصول أيضا من (قول من وافقه) ترا لقا الا CB‏ 
أحد المذكورات؛ من كلامه تعلى والرسول علا 5 والإجماع؛ فإنه (العلم يفيد مطلقا 
والقول) الكائن (ف مجتمع جم العدد) ا ق جماعة كثيرة العدة 
تواطؤها على الكذب عادة (فلم يكذبوا) قائله ولا حامل لهم على السكو ت؛ 
حوف أو رجاء؛ (به) اف بالات الفول (العلم اطرد) أي ثبت عند 0 
(وعن أَبي المعال) أمام الحرمين (والغزالي): أن العلم (يحصل من قرائن الأحوال) 
SS‏ 00 
دقيية ل رط ا ا ی ری 
لتقل ل عراب رواية الصحاي: 00 الراوي سيا أي معن 
واه ي الاحتماج E‏ ا يقول كذاء (أو قال لي)؛ وذلك: 0 
حتمال الو اسطة کک (ومثله حدثني أخبري) بکذا؛ (فالكل نص في 
ا ي الصريح» وكذا شافهي عليه السلام بكذاء وأوصان؛ كقول 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أوصائي خليلي بغلاث: 056 ثلاثة ایام من كل شهر 


وركعتي اق وأن أوتر قبل أن أنام» 
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EEE‏ وجيت عبن 









فقسسك لنساهي 
فإن يكن يُرْوَى عن الصديق 





(وبعده) أي بعد الألفاظ المتقدمة في القوة والاحتجاج: قول الان (حدث) عليه 


السلام و(قال) كذا ورأخبرا/ بكذاء (و)قول الصحابي (عن رسول الل كك كذا 
(مثله) أي ما ذكر من الثلاثة (يرى) في القوة والاحتجاج؛ فهذه ألفاظ ظاهرة في 
التي منه عليه السلام؟ وعلى ذلك حسمل وليس نصا ومئله قوله: عن التي كلو كما 

في التقريب. (وبعده) أي بعد هذا المذكور من الألفاظ في القوة والاحتجاج قول 
ا (هى الرسول) عليه السلام عن كذا (أو أمر) بكذا. روني التلقي كل ذاك 
قد ظهر) وليس نصا فيه» وعبارة التقريب: فهذه محتملة هل معه منه أو لا؟. () قول 
الصحابي: (أمرنا) بكذا بالتركيب (اجعله أو فينا) بالتركيب أيضا أي احعل هذا 
اللفظ (محتملا مقتضيا تبيينا) أي محتاجا لتبيين الآمر والناهي» وكذا قول الصحاي: 
أوجحب علينا أو حرم علينا بكذا؛ (فقد يكون فيه) أي قول الصحابي فينا أو أمرنا 


بالتركيب (ذاك الناهي أو عكسه)؛ وهو الآمر (غير رسول الله) قلكِ؛ بأن يكون بعض 


الولاة؛ القرافي: رابعها أن يقول: أمرنا بكذا أو ينا عن كذا؛ فعندنا وعند الشافعي 
يحمل على أمره وميه ي خحلافا للكرخحي ؛ (فإن يكن) هذا القول أي أمرنا بكذا أو 
ينا عن كذا (يروى عن الصديق)؛ بن كان هو الذي قاله؛ (فهو) أي هذا القول 
(مبان) ا (على التحقيق)؛ د معلوم أنه رضي الله عنه لم يتأمر عليه أحد غير 
رسول الله له قال الشوكان: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أ وكيا عن كذا :يصيقة 
المبي للمفعول؛ فذهب الجمهور إلى ا ج ان الظاهر أن الآمر والناهى : هو 
صاحب الشريعة» وقال أبو بكر الصيرقي E‏ والحويئ. والک ري و کو من 
المالكية: إنه لا يكون حيحة 4 ن يحتمل أن يكون الآمر أو الناهى بعض الخلفاء 
والأمراء. وات غنة: بان هذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور. وحكى اين السمعان 
قو لا تالتا؛ وهو الوقف» ولا وجه له؛ لأن ر جححان ما ذهب إليه الجمهور وظهور 
و جحهه : 52 ا لا إلا ا ك 
لالت ا a‏ 0 حجة4 نه 
قلف اة وبين أن يكون القائل غيره؛ فلا يكون حجة» ولا وجه لهذا التفصيل؛ ¢ لما 
عرفناك من ضعف احتمال كون الآمر والناهي غير صاحب الشريعة. انظر بقيته. 
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E E لحن الا‎ 


حب أطلقا فسسئة الرس سميوا ل ي ی 
مرا براقع لقابسل لير عه 
فصل ق مرا تب روا ة غير س 
1 “لفط غيسسر و ٍ الذي به و اغتتسي ستوعتة كر 2 
نسم م ال ع خبر ظ 











(واللفظ) أي لفظ الراوي الصحابي (بالسنة حيث أطلقا)؛ بأن قال: من السنة 
كذا؛ (فسنة الرسول) عليه السلام؛ (يعنى) أي يعي الراوي الصحابي (مطلقا)؛ 
قال ذلك في حياته عليه السلام أو بعد وفاته» وهو من قبيل المرفوع» ويحتج به؛ 


.لظهوره في سنته عليه السلام» خلافا للكرحي والصيرقي. 
“زه کے کی من قول الصحابي حال كونه (مخبرا بواقع)؛ بأن يقول: كنا 


نفعل كذا؛ (ف)إن ذلك (قابل) أي عتمل (لغير عصر الشارع) أي لآن يكوة 
الفعل المخبر عنه واقعا في غير عصر الشارع» والأكثر على أنه حجة؛ القراقي: 
سابعها: -أي كيفية الرواية-: كنا نفعل كذا؛ وهو يقتضي كونة تفوعاء الأن 
م :السجان 5 إن قر زا عا ركو أشرغا بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك» وأن 
الغالب اطلاعه عليه السلام على ذلك» وتقريره عليه» وذلك يقتضي ال ية 
وأيضاً فالصحابة رضوان الله عليهم: : حالهم يقتضي أنهم لا يقرون بين أظهرهم إلا 
ما يكون شرعا؛ فيكون ذلك شرعا. وبالله تعلى التوفيق. 

رفصل في مراتب رواية غير الصحابي: ولفظ غيره) أي الصحابي (الذي به 
اعتني) ف الرواية اعتناء اکر ع فأعلى الراب (جعته أخبري حدثني ثم 
يلي تلك المرتبة العليا: : أ يقول (نعم لسائل عن عی؛ هل سمت رقي بلي كلك 
(إشارة) برأسه أو أصبعه ١ل‏ ا مستخبر) أي مال قال له هل ”معت هذاء فيجب 
الول باو تقول اذختار إليه: أخبرنئ ولا حدثي ولا سمعته. 

رمم( يلي الإإشارة يإصبع أو أن ن (الذي › يقرژه) التلميد (لديه)؛ يع على الشيخ 
(من غير أن) يعترف به أو (ينكره) أي ما قرأ (عليه) بإشارة ولا غيرها؛ فإن 
غلب على الظن اعترافه؛ لزم العمل به» وعامة الفقهاء حوزوا روايته» وأنكرها 
المتكلمون؛ واتفقوا -إلا بعض أهل الظاهر- على وحوب 0 ی جواز 
روايته بقوله أحبرنا وحدثنا قراءة عليه» وأما إطلاق أخبرنا أو حدثنا أو نحو ذلك 
كنع قفن نيوك ادق 
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حيست قال عَن رَسُول له التزشييل ذاه سيالا التسياء 
وَهْوَ لدی الا اا E E‏ ل 


وَالتَقل ! ِلحَدِيث بالمغتى اي برط أن يرك الأمى ولخي 


(وحيث قال) غير الصحابي تابعيا كان أو غيره (عن رسول الله) ييل كذاء أو قال 
رسول الله يخ كذاء أو فعل كذا؛ مسقطا الواسطة بينه وبينه عليه السلام؛ 
(فمرسل ذاك بلا اشتباه) أي بلا شك عند الاو وأما عند المحدثين؛ 
فالمرسل هو قول التابعي -كبيرا كان أو صغيرا- قال رسول الله ي كذا. 
أي المرسل (لدى النعمان مغل مالك معتمد عليه)؛ فيحتج به عندهماء و كلاد 
أحمد ف أشهر الروايتين عنه (في المدارك) للأحكام أي مآخذها: جمع مدرك بضم 
الميم؛ المصباح: مدارك الشرع: مواضع طلب الأحكام؛ وهي حيث يستدل 
بالنصوص والاحتهاد من مدارك الشرع. والفقهاء يقولون في الواحد: مدرك بفتح 
الميم؛ وليس لتخريجه وجه هل وإنما اعتمداه: لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه 
وين البي 5 إلا مع الحرم بعدالته عنده؛ وإلا. . كان ذلك تلبيسا قادحا فيه» وقال 
جمهور امحدثين والإمام الشافعي وغيره: إنه لا يحتج به؛ فهو من أقسام الضعيف 
من حيث الأصل. 
فائدة. ف الاحتجا ج بالمرسل عشرة أقوال» وقد نظمتها بقولي: 00 
ا مُطلقا او تج حَيّت أَرْسّلا 
ثلاثة القروت أو و تح إن أَرْسَل مَنْ لَمْ رو إلا عَنْ فَطِنْ 
و حَيْتْ أَرْسّل سَعِيدٌ أو لَدَى ا ی نبي ا ا 
أواقاق مسا وتيا قل لا وُحُوبا او إن الصّحَابي أَرْسّلا 


(والنقل للحديث بالمعنى اقتفي) حوازّه عند جماهير 12 (بشرط أن يترك 
الاخفى)؛ فلا يبدل الخفي بأجفى منه» (و)أن يترك ا فلا يبدل الجلي 
بالخفي؛ قال القراقي: م كانت عبارة الحديث جلية فغيرها عار حفية؛ ف 
أوقع في الحديث وهنا يوحب عدم غيره عليه بسبب حفائه؛ فإن الأحاديث ادا 
ر 2 الحكم الواحد يقدم أجلاها ها على ااا فإذا كان أصل اسا 
حليا فأبدله بمخفي؛ فقد أبطل منه امزية حسنة تخل به عند التعارض. وكذلك إذا 
كان اديت سني الخارة فأبدها بأحلى منها؛ فقد أوحب له حكم التقديم على 
1 وحكم الله: أن يقدم غيره عليه عند التعارض؛ فقد تسبب ذا التغيمم 0 

لعبارة إلى تغيير حكم الله تعلى» وذلك لا يجوز. وقال في البحر في شروط جو 
00 بالمعى :إن عندها أن تكون الترجمة مساوية للأصل ف الجلاء والخفاء؛ 00 
اللفظ .مثله في الاحتمال وعدمه» ولا يبدل الأحلى بالجلي وعكسه» ولا العام 
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حفظ مَعْنَاهُ مسن الربادة رالكقص مِئْهُ حالَة الإقَادَة 
از خف ينض لحر في بر اة رَمُستتى خسري 


بالخاص؛ ولا المطلق بالمقيد» ولا الأمر بالخبر» ولا العكس؛ لأن الخطاب تارة يقع 
با حكم» وتارة يقع بالمتشابه؛ يكم وأسرار لا يعلمها إلا الله ورسوله؛ فلا يجوز 
تغييرها عن موضوعها. (مع) شرط (حفظ معناه من الزياده والنقص منه حالة 
الإفاده) أي في حالة التعبير عنه بلفظ غير لفظه؛ فلا بد أن يكون الناقل بالمعى 
عارفا بمدلولات الألفاظ الواردة في الحديث ومدلولات الألفاظ الى يان بدها من 
مقامات الكلام ومقتضياتا؛ فيأن بلفظ مساو للحديث في المراد منه. 
وني البحر : قال الشافعي e‏ يد آنا روي الحديث عن رسول الله كل 
ندري لعله يحيل الحلال إلى 0 أو ا إلى الحلال. وإذا أذّاه بحروفه لم نحد 
فيه إحالة. قال القاضي: وظاهره تحريم ذلك على الجاهل. 
القراقي: مى زادت عبارة الراوي أو نقصت؛ فقد زاد في الشرع أو نقص» وذلك 
حرام إجماعا. 
قال في المهيع: 

ادت تقلحة الي .لليف ةو اطا ادق 

ل عيبيو أذ کے ا سا کی ا کے 

ومن شرط نقل الحديث بالمعئن أيضا: أن لا يكون اللفظ الوارد مما تعبدنا به؛ 
كأذكار الصلوات ونحوها. وكذا ما كان من جوامع الكلم؛ نحو «الخراج 
بالضمان - البينة على المدعي. واليمين على من أنكر - العجماء جبار - لا 
ضرر ولا ضرار» وون ومن شرو طه ا أن لأ یکوت مين بات المتشايه؛ 


كأحاديث الصفات؛ م هي ؛ فل" يجوز نقلها با لمع ئ بالإجماع, ر كذلك الشكلف 


والتع كل ينقا اعد بال ؛ لتعذر نقله بلفظ آخرء وكذلك امحمل. 

ار ئ 

(وبالجواز): صلة قوله "حري" آخر البيت أي حقيق بالجواز (حذف بعض الخبر 
في غير غاية)؛ نحو «لا تباع الشمرة حق تزهو»» (ومستنن) أي استثناء (حري)؛ 
نحو «لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء». وإنما منع حذفهما: لتعلقهما ما قبلهما 
تعلقا يوجب فساد المع إذا حذفاء ومنع بعضهم حذف بعض الخبر مطلقا. وبال 
تعلى اراق 
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ول لما بک ظ 
لصم ١ض‏ تفه الإجارة سيم إذا اجار بالكتابة 


نسم سما قار وَبفدة 


م 
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وجار إِجَازَة المَوْجُود ل 0 EE‏ ا 


(فصل في أقسام التحمل: أعلى) مراتب (الرواية السماع) أي “ماع التلميذ 
(مطلقا من لفظ) أي قراءة (شيخه)؛ سواء كان السماع إملاء أو تحديثا (إذا ما 
نطقا) أي ماعه حين نطق شيخه. (وبعده) أي بعد قراءة الشيخ على التلميذ: 
(قراءة) من التلميذ (عليه) أي على الشيخ (بلفظه) أي بلفظ التلميذ حال كون 
الشيخ (ملتفتا إليه) و ينكرها عليه» ولا حامل له على ارت من إكراه 
وغفلة وغيرهما. ومذهب مالك وجمهور المحدثين: أن قراءة التلميذ على الشيخ: 
مساوية لقراءة الشيخ على التلميذ» والأصح الأول؛ وذلك لاحتمال ذهول الشيخ 
e a‏ ا أن قول. حدتي 0 أخبرني ؛ إن قصد إسماعه 
5 (جماع قارئ) أي 0 التلميذ لقراءة قارئ آخر کک 
ليه» وحعلها بعضهم قسما من الى قبلها وساواهما في الحكم. (وبعده) أي 
I‏ (تناول)؛ د يعني مناولة الشيخ (لما يكون عنده) للتلميذ مع 
إحازته زه كأن يدفع له أصل سواعه أو فرعا مقابلا عليه ويقول له: أجزت لك 
المقرونة بالمناولة: (إذا شافه بالإجازة) دون مناولة؛ كأن يقول الشيخ لتلميذه: ما 
صح عندك من حديثي فاروه عئ. (#) يلي ذلك (إذا أجاز بالكتابة) المجحردة عن 
مناولة؛ وهي أن يكتب الشيخ لتلميذه إن أحزت لك الكتاب الفلا فاروه عي؛ 
رقي ودرا لا ود بالمشافهة» وإعا يجوز العمل هما؛ إذا صح عند 
المجاز ”ماع المجيز لما أحازه إياه بظن قوي. 
(وجائر إجازة الموجود)؛ سواء كان (معينا)؛ نحو أحرت لفلان أن يروي عي 
الكتاب ١ا‏ غلاان ) أو أن بوؤيا خى حي Ege‏ ومرویان› ١‏ أؤ كان غير معين؛ 
كما قال: (ودونا تقييد)؛ كأن يقول: أحزت لجميع المسلمين الموحودين أن 
يرووا عي صحيح البخاري» أو أن يرووا ا 
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وخر الآاحاد ظا حصلا 
وتنا رَوَى ذل يَجُورُ عقا 








(والخلف) كائن فی (أن يجاز بالإمكان من 00 أي في إمكان الإجازة لمن 
سيؤالد (من بني فلان)؛ كأن يقول: أجزت کا البخحاري» أو جميع مسموعات 
لفلان» ولبنيه من بعده؛ فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى حوازهاء والشافعى 
إلى منعهاء وحكي أيضا عن مالك وأبي حنيفة؛ وحجتهم: أنه كما لا يصح إخبار 
المعدوم؛ فكذا لا تصح إحازته» والصحيح الحواز. وحكى الباحي عليه برة 
لأن الإحازة إذن» وليست مادثة. 

(وإنما الممنوع باتفاق) أن تكون الإحازة (لكل من يكون بالإطلاق) أي من غير 
اتباع لموجحود معين؛ كأجزت البخاري متلا أو جميع مسموعات لمن سيوجد من 
امسلمين. وفي حكاية الاتفاق نظر؛ وذلك لنقل الجواز عن مالك وأبي حنيفة» 
والحجة السابقة بقة تدحل هذا النوع أيضا. وبالله تعلى التوفيق. 

(فصل في خبر الواحد: وخبر الواحد ظنا) لا علما (حصلا) أي يحصل الظن أن 
البي كلم قال ما أخبر به عنه؛ (وهو) الخبر الثابت (بنقل واحد) عدل (فما علا 
أي فما فوقه؛ كائنين وثلاثة وأربعة» وهو على قسمين: مستفيض؛ وهو ما زادت 
BF OE DS‏ وغير مستفيض؛ وهو ما نقله 
ثلاثة فدون» أو ما نقله اثنان» أو واحد. وقيل المستفيض: واسطة بين المتواتر 
والآحاد؛ فخبر الواحد: ما أفاد ظناء والمتواتر: ما أفاد علما ضرورياء اسمن 
ما أفاد علما نظريا. 


تنبيه: قد قلت: 


تتُقسم امار للا وَالمَواتِر تتشي ا 
اما ولا ايناد بل و عَنْ لیما قَدْ حَاتا: 

ذا حبر الْوَاحِدٍ إن َف به قران ا کشت ليلم اللبة 
e‏ سلشرط اا ور آحَاداً إذ | اليم ا 

قال قرافي إن هذا الْقِسْمًا في الاصطلاح لم يدر اسم سما 
(وما) أي الخبر الذي (روى عدل يجوز عقلا تعبد) أي عمل (به وصح نقلا) أي 
شرعا؛ 
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وَهْوَ لأخل اليلم أل مُعْتَمَد 
إن نَا أن کون مسن رَوَى 
وَإن بث E‏ الإفَهَامٌ 
َكل من ) يجتبسب الْكَبائِرًا 
مَعْ كل ما 6 في المُسرُوءة 


على شروط فيه عنهُم مذ 
مزا ا ا لآ سسوی 

رالقذل واللوغ رالإشلام 
ا إذا )| المَغَائْرًا 


ا 


(وهو) أي حبر الواحد (لأهل العلم أصل) من أصول الشريعة النقلية (معتمد)؛ 
فيحتج به» ويجب العمل به» لكن (على شروط) نقلت (فيه عنهم تعتمد) أي لا 
بد له منها؛ وإلا.. لم يعتمد؛ قال في التقريب: وأما نقل الآحاد؛ فهو خبر الواحدء 
أو الجماعة الذين لا يبلغون جد التواتر. وهو لا يفيد العلم» وإنما يفيد الظن» وهو 
حجة عند مالك وغيره بشروط. وإليها أشار الناظم بقوله: (وإن منها أن يكون 
من 0 أي الراوي الذي روا (فيزا حال السبماع) لجر رلا سوی) كونه 
ا ع كان بالغا أو غير بالغ؛ فالصبي تحمله جائن ب 
e‏ بعد بلوغه» وكذلك الكافر والفاسق؛ فالمعتبر: رمن التحديث. 
(وإن يحدث) فحيئذ (شرطه) أي شرط قبول روايته: إذا حدث (الإفهام) أي 
العقل؛ فلا تقبل رواية اجنون ولا السكران؛ لعدم قدرما على إفهام غيرهما. 
(والعدل) أي العدالة؛ فلا تقبل رواية الفاسق وامجهول. (والبلوغ) حال الأداء؛ 
فلا تقبل رواية الصبي مميزا. وار فلا تقبل رواية الكافر إجماعا؛ قال 
E‏ ا بخبر الواحد قي الشهادة والفتوى وحكم الحاكم إجماعاء 
وكذا ف لاشو الدنيوية؛ كاتخاذ الأدوية لمعالحة المرض؛ فيجوز الاعتماد فيها على 
قول عدل واحد: إنها دواء مأمون العطب» وكارتكاب سفر في طريق إلى بلدة؛ 
فيجوز إن اتر عدل عارف با مأمونة) وكاتخاذ الأغذية مأكولة كانت أو 
مشروبة؛ إذا أخبر عدل عارف بأنها لا تضر؛ فيجوز العمل بخبر الواحد العدل في 


3 سے | 1 E! ٠. 5 1 E‏ يرق + E‏ 
كلها إجماعاء» وكذا في باقي الأمور الدينية غير الشهادة والحكم 


والفتوى» إلا إذا حالف نما ل أهل المدينة من الصحابة 0 فلا يجوز العمل 
ه. انظر بقيته. (وكل من يجتبب الكبائرا) كلها: (عدل) أي عدل الرواية؛ (إذا) 

كان (يجتدب الصغائرا) كلها أو بعضهاء مع عدم الإصرار على ما يفعله منهاء 

(مع) احتناب (كل ما يفدج في المروءه ثما) كان (من) الأفعال (المباحة 

المشنوءه)؛ شنأه كسمع ومنع: أبغضه» أو اشتد بغضه له؛ يعن بالمشنوءة: القبيحة 

عرفا؛ كالأكل في الطرقات وصحبة الأراذل والبول في اد فمن الصغائر ما لا 

يكون فيه إلا بحرد المعصية؛ 
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ا التغديل راك سيرع 

حدم اال الا ی 
5 فيهمَا الإططْلاق 
وهل لا رققل في التفديل 
وَالأكثرٌ الْمُقَدَمُ اللجريح 
واس أو من لَهُحَال جُهل 


بواج وعكس ةه المجح 
وَجَارَ عن بَفض بلا تقييد 
وشارط ليلم ةراق 
اول بالیس م عش ال 3 
رل بل يزجعم ارجح 


برد ررر ج ايل 


كالكذبة الي لا يتعلق مما ضررء والنظر لغير ذات حرم. ومنها: ما يكون دالا على 


الاستهزاء بالدين أو المروءة؛ كما لو قبل امرأة في الطريق أو أمسك فرجها بحضرة 
الناس غير مكترث بهم 

(ومنع التعديل والتجريح) للراوي والشاهد (بواحد)؛ فلا بد في إثباقما من شاهدين ‏ 
ف الراوي والشاهد.. (وفكسم؛ :وهو القول رار توقيا اهت واحد هه 
(الصحيح)؛ لأنه مذهب الأكثرين» لكن (بنسبة الرواة) أي بالنسبة إليهم (لا 
الشهود)؛ فلا يثبت تعديلهم ولا تحريحهم إلا بشاهدين. (وجاز) ثبوت التعديل 
والتجريح بشاهد واحد (عن بعض)؛ وهو القاضي أبو بكر (بلا تقييد) بالرواية» بل في 
الراوي والشاهد» (وقيل) أي قال القاضي أبو بكر: (يكفي فيهما) أي في ثبوت 
التعديل والتجريح: (الإطلاق) في الشهادة فيهما أي عدم تبيين سببهما. (وشارط 
العلم) أي من شرط العلم في مثبت التعديل والتجريح من غير تبيين سبيهما؛ (له 
وفاق): للقاضي أب بكر؛ لأنه لم يخالفه» وإنما قيده؛ فقد قال إمام الحرمين وفخر الدين: 
يكفي إطلاق التعديل والتجريح من العام بأسباءهماء دون غيره؛ قال ولي الدين: وهذا 
قيد للأول؛ لأن الجاهل بالسبب لا يعتد بقوله. (وقيل لا) يكفي الإطلاق في الشهادة 
بالتعديل والتجريح للراوي والشاهد؛ فلا بد من إبداء سببهما. (وقيل) يكفي الإطلاق 
(في) الشهادة ب(التعديل) والاكتفاء بظاهر الحال» دول التجريح؛ فلا بد من بیان 
سببه. (والقول بالعكس)؛ وهو الاكتفاء بالإطلاق في الشهادة بالتجريح» دون التعديل 
فلا بد من بیان سيبية : رمن المنققه ل) س بن الفقهاء. (و)إذا عدل > قوم شخصا و جر حه 


مما و لغ ع پا 


آخرون؛ ف(الأكفر) من العلماء (المقدمو التجريح) على التعديل» وحكى بعضهم 
الإجماع عليه؛ إن تساوياء؛ وذللك: لاطلاع ارح على ما ل يطلع عليه المعدل؛ فهو 
مثبت» والمعدل نافي؛ والمثبت مقدّم على الناثي. (وقيل بل) هما متعارضان؛ ف(يرجع 
للترجيح) بينهما؛ وبه قال ابن شعبان» وإذا كان الجارح أكثر قدم بالإجماع؛ كما 
ا غير وأحد. 

(و)إذا تقرر اشتراط العدالة؛ ف(فاسق e E‏ 
نقل)؛ قلا يقبل الفاسق بالاتفاق› وكذا ا يقبل ق الأصح هول باطنا؛ وهو المستور» 
ولا بجهول مطلقا أي باطنا وظاهراء ولا بجهول العين؛ كأن يقال: عن 
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اام 
0 9 


3 9 0 َه مي 

و يدا مسن صا حه الر سو ل 
ومالك فقه الروَةٍ مُشترط به إذ ر لجهّل الَا 
5 ° و 7 5 © o‏ 


رحل؛ لانتفاء تحقق العدالة» وقيل يقبلون؛ اكتفاء بظن حصوطا في الأول» وتحسينا 
للظن بالأخيرين. قاله زكريا. (والخلف) بين الفقهاء كائن (فيما قد رواه المبتدع) 
عن المكفر. ببدعته؛ سواء دعا إلى بدعته أم لاء جوز الكذب في مذهبه أم لا (أخذا 
وتركا) أي في أحذه وتركه؛ (والصحيح يمتنع) أحذ الرواية عنه؛ وهو مذهب 
الإمام مالك والجمهور؛ وذلك لأنه فاسق ببدعته» ومذهب الشافعي: أنه مقبول 
الرواية؛ إن لم يدع إلى بدعته» ولم يجوز الكذب في مذهبه كالروافض؛ لتجويزهم . 
الكذب لموافقة مذهبهم» وأما المكفر ببدعته؛ فلا تقبل روايته إجماعا. 

(وكل من) ثبت أن (صاحبه. الرسول) عليه السلام (حازوا به الفضل فهم 
عدول)؛ سواء علم حالهم أو جهل؛ فلا يبحث عن عدالة الصحابة في رواية ولا ' 
شهادة؛ بتزكية الله تعلى لهم» ونبيه عليه السلام في الكتاب والسنة؛ قال في البحر: 
لار بو ليش ارد بعدالتهم ثبوت العصمة لمم واستحالة المعصية» وإنما 
المراد قبول روايتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة» وطلب التزكية؛ إلا 
من يثبت عليه ارتكاب قادح» و م يثبت ذلك؛ والحمد لله» فنحن على استصحاب 
ما كانوا عليه ټي زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم» حي يثبت حلافه» ولا 
التفات إلى ما يذكره أهل السير» فإنه لا يصح؛ وما صح فله تأويل صحيح. 

(و) إمامنا (مالك فقه الرواة مشترط لديه) في قبول روايتهم؛ فلا بد عنده أن 
يكون الراوي فقيها أي فاهما لمعن الخبر الذي ينقل؛ (إذ يكثر بالجهل) أي بسبب 
جهل معئ الخبر المروي (الغلط) في الرواية» ووافقه أبو حنيفة؛ القراق: حجة 
مالك: أن غير الفقيه يسوء فَهُمُةُ؛ فيفهم الحديث على خلاف وضعه ورعا حطر 
له أن ينقله با معن الذي فهمه مُعْرِضا عن اللفظ؛ فيقع الخلل في مقصود الشارع؛ 
فالحزم أن لا يروى عن غير فقيه ه وأكثر العلماء على حلاف ذلك؛ لأن 
المقصود من الرواية: نقل الخبر؛ وقد قال يلِهِ: «رب حامل فقه ليس بفقيه»» وقال 
9 «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ولم يشترط الفقه؛ فكان ساقطا 
عن الاعتبار» ولأن العدالة تمنع من تبديل اللفظ بسواه. (وإن يك النقل) أي الخبر 
المنقول عنه عليه السلام (مبين الكذب) أي ظاهر كونه 'مكذوبا عليه؛ (فغير 
مقبول ورده يجب)؛ لقوله عليه السلام: «من حدث عني بحديث یری أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين». ثم إن كذبه يظهر (لكونه مالفا في الصوره 








152 


ا لأسو 6 یا أي 


5-4 
ا 





دتا قا توان 


ولس بالقادح فِيما قذ رَوَى تسَاهّل إلا الحَديث لا سو 
ولا جلاف أكتر الئاس ولا ن كَانَ من لسن عرب قَدْ علا 
كذاكَ لا بَقدح فيمّاجاءبة کون الذي يَرْوِي لاف مَذَهَبة 


للمدرك المعلوم بالضروره)؛ كما إذا ورد حبر بأن الواحد ليس نصف الاثنين؛ 
فإنه يرد إجماعا؛ لأنه كذب قطعاء وكذا إذا كان مخالفا لمدرّك معلوم بالنظر؛ كما 

إذا ورد خير بأن الواحد ليس عشر سدس الستين؛ فيرد للقطع بكذبه» (أو) أي 
وكذا يظهر كذبه لأحل كونه واردا في (جهة) الأمر ذي (التواتر المقرر)؛ وهو ما 
تتوفر الدواعي على نقله تواترا؛) كقاعدة من قواعد الدين -كالصلاة- ولح ينقله إلا 
واحد؛ فهذا يدل على كذبهء (أو) يكون مخالفا (بدليل قاطع معتبر)؛ كما إذا 
واف ر بان الغيلاة رسيت واحبة؛ فالدليل الشرعي قاطع بکذبه» (أو كان) 
المحبر عنه (ما شأنه إذا وقع تواتر)؛ لغرابته» أو لتوفر الدواعي على نقله تواترا؛ 
(فبان) التواتر (عنه وارتفع)؛ فلم يتواتر» بل نقل آحادا؛ كسقوط الخطيب عن 
المنبر يوم الجمعة» وم يخبر به إلا واحد؛ فهذا يدل على كذبه قطعاء وكالحديث 
الذي فيه الوصاية لعلي كرم الله وحهه» وفيه: هذا وصيي وأحي والخليفة بعدي 
(وليس بالقادح فيما قد روي تساهل إلا الحديث) أي إلا إذا كان تساهله في 
الحديث» (لا سوى) الحديث؛ فلا يقدح في الراوي إذا عرف بالتساهل في غيره؛ 
لأن المقصود ضبط الشريعة ونقل الدين» وهذا حاصل منه. وأما المتساهل في 
الحديث؛ فلا يقبل حديثه اتفاقا؛ والتساهل: كتحمل الراوي حال نومه أو نوم 
شيخه» وقيل إن المتساهل ترد روايته» ولو كان تساهله في غير الحديث؛ (ولا) 
يقدح فيما رواه (خلاف أكثر الناس) لروايته» بل يصار إلى المع والترحيح» 
(ولا) يقدح فيه أيضا (أن كاث) الراوي (من لسان عرب قد خخلا)؛ فلا يقدح 
حهله بالعربية أي كونه أعجميا؛ فلا يشترط في رواة الأحاديث: كوم من 
العرب» و كذا لا يقد ح كونه مجهول ال (كذاك يه يقد ح فيما جاء به) 
الراوي قي مرويه: (كون الذي يروي خلاف مذهبه) أي الراوي؛ بأن كان عمله 
تلق روايته؛ كحديث عائشة رضي الله عنها: «فرضت العا ة ركعتين 


كعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر» 
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الات الإجماع:, 
إن الاختاع لأضل تبغ ١‏ في كل جين وَبحيَث ما رقع 
ران بدا فيه جلاف ؛ رافضي ‏ أو خارجي فهو غير ناقضص 
ران ب بالف مَن له اغيبا” فا لجاع به استقرار 


وكانت رضي الله عنها تتم في السفر؛ وذلك غير قادح في روايتهاء بل تمسلّك ما 
أبو حنيفة رضي الله عنه واستدل بالحديث على أن القصر قي السفر عزمة» لا . 
رخصة؛ وهو في ذلك مخالف لمذهبه؛ وهو تقديم مذهب الراوي على روايته إذا 
حالفها؛ لأنه أعلم. 

القرافي: 14 ل بالراوي: :کن مذهبه على حلاف روايته؛ وهو مذهب أكثر 
ا وفيه أربعة مذاهب؛ قال الخنفية: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ 
لأنه أعل» وقال الكرحي: ظاهر الخبر أولى» وقال ا إن حالف ظاهر 
الحديث رحع إلى الحديث» وإن كان أحد الاحتمالين 3 إليه» وقال القاضي 
عبد الحبار: إن كان تأويله على حلاف الضرورة ترك؛ وإلا.. وحب النظر قي 





ل 


(الغالث: الإجماع)؛ وهو لغة: العزم؛ نحو لإقَأَجْوعُوا أم ركو أي اعزمواء 
والاتفاق؛ كقوطم: أجمع القوم أي اتفقوا. واصطلاحا سيأن إن شاء الله. 
(وإن الاجماع لأصل متبع) أي يحب اتباعه (في كل کن أي دن كل فصر 
إجماعا؛ فلا يختص بعصر الصجابة» (و)يجحب اتباعه أيضا (بحيث ما وقع) أي 2 
أي شيء وقع؛ سواء قي أمر شرعي أو عقلي أو عرفي؛ فهو حجة يجب اتباعها؛ 
لأنه معصوم قطعا؛ فالإجماع الواقع قي أمر شرعي: كالإجماع على أن النكاح 
مباح» والواقع على اش ر عقلي: كالإجماع على حدوث العا لم؛ والواقع 2 ا 
عادي: كالإجماع على أن ابل حجر. 


و في حجية الإجماع (خلاف رافضي أو) حلاف (خارجي) أو 
حلاف الشيعة والنظام القائلين: إنه ليس بحجة؛ (فهو) أي فذلك الخلاف (غير 
ناقض) 556 إذ لا يعتد مخحالفتهم؛ لأنهم ليسوا من أهل السنة» وأما أهل السنة 


فمجمعون على حجيته؛ لقوله تعلى: ومن يُشناقق الرسّول) الآية» وقوله عليه 
السلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 

(وإت يخالف) ف المسألة (من له اعتبار) في الشرع من أهل السنة؛ كابن عباس 
والأوزاعي»› أو أحد الأمة الأربعة؛ (فما لإجماع به) أي بخلافه (استقرار)؛ 
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وَحَذَهُ اتفاق أفا العلم رم عايب اتباع و صم 
رن ديل از قاس ينقد وَعَنأمَارَةٍ رك ل اي 
راتما الخلاف وباد إذاأقى عر خرالآحاد 
رلب ددسيو الي ا ا ,ر جف ا 
E BR ET‏ لله الم جت مارة 
وَل و ق ّ 7 9 ن 4 0 5 401 2 8 5 ده و 2 
فلا يسمى إجماعا شرعيا؛ لأن الأدلة إنما شهدت بعصمة بجموع الأمة» وقيل لا 
يضر في انعقاده حرو ج الواحد أو الاثنين عنه. 

فائدة: قال في البحر: قد يكون الخلاف حجة -كالإجماع- في مواضع؛ منها: منع 
الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة. ومنها: تسويغ الذهاب إلى كل واحد من 
الأقوال المختلف فيها. ومنها: كون الجميع صوابا إن قلنا كل جتهد مصيبء وغير 
ذلك. ش 

(وحده) أي تعريف الإجماع: هو (اتفاق) جميع (أهل العلم) امجتهدين بعد وفاته 
عليه السلام ري زمن) أي ف عصر (على اتباع حكم) شرعي (وعن دليل)؛ 
والمراد به: ما أفاد القطع من الكتاب والسنة؛ كالإجماع على أركان الإسلام» (أو 
قياس) شرعي يمجميع انواعه (ينعقد) الإجماع» كإجماعهم على إمامة أب بكر 
الصديق رضي الله تعلى عنه؛ قياسا على إمامة الصلاة» وكإجماعهم على جرم 
شحم الختزير) قياسا على لكمه. (وعن أمارة)؛ والمراد بهما: تحبر الواحد عنة عليه 
السلام» (وكل) من هذه الثلاثة (اعتمد) في استناد الإجماع إليه؛ فالصحيح أنه لا 
بد له من مستند ری وأن الإجماع بغيره: اتباع للهوی» وتام افو خطأً. 
(وإنما الخلاف فيه باد أذا أتى) نقله (عن خير الاحاد) أي بطريق الآحاد؛ هل هو 
ينبت يخبر الواحد. (وليس) الإجماع (مقصورا على الصحابه)» بل ينعقد ممن 
بعدهم» ويكون حجة عند جاهير العلماء, (و)داوود (الظاهري جاعل ذا) أي 
قصر الإجماع على الصحابة (دابه) أي دأب الإجماع وعادته؛ قال في التقريب: 
قال داورد الظاهري: إجماع غير الصحابة: ليس بحجة. (وليس شرطا فيه) أي 
الإجماع (تعيين العدد) الذي يحصل به التواتر عند الأكثرء خلافا لقوم» و(دليله) 
أي دليل عدم اشتراط عدد التواتر في مجمعين: (السمع) أي النقل عن الشارع أن 
الإجماع ج (كيث مأ ؤر2)) وم يعن فيه علدا كقوله 086 ليتع غير 
سَبيل المُومنين) وم يفصل بين قليلهم و کثیرهم» وقوله عليه السلام: «لا تجتمع 
امتي على ضلالة». (ولا) يشترط في حجيته (وفاق من يكون) أي يوحد (بعد 
فذاك) أي اشتراطه (عن وجوده) أي الإجماع (يصد) أي عنع؛ لأنه إذا كان كلما جاء 
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ر الْقِرّاضٍ العَصْرٍ حلفا وَضَحًا وَلَمَنعُ لإشَيِرَاطِ قذ صح 
00 ل - - 7 أ“ 
وكل إِجماع بعر ؤوجدا فوَاج ب ل هياغ سَرْمَدَا 
والالفاق تالاق يَحُورُ أن بقع ءِ الإطلاق 
ر حیشہ لاھ | o‏ 0 22 له قولان في ال ىک 1 @ ا 20 5 | 
ذلا بجر عير اهل الطظاهر إخداث قول زائد للآخم 
بعده مخالف له؛ لم ينعقد؛ أدى ذلك إلى عدم وقوع الإجماع أصلاء بل المشروط عدم 
مخالفة الموحود من ابحتهدين زمن انعقاده؛ فلا بد من وفاقه» ولو تابعيا مع الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ إذا كان التابعي بحتهدا كسعيد بن المسيب والحسن. 
الشوكاني: اتفق القائلون بحجية الإجماع: أنه لا يعتبر من سيوحدء ولو اعتبر ذلك لم 
يكن ثم إجماع إلا عند قيام السباعة وعند ذلك لا تكليف؛ فلا يكون في الإجماع 
فائدة» وقد روي الخلاف في ذلك عن أبي عيسى الوراق» وأبي عبد الرحمن الشافعي. 
(وفي) اشتراط (انقراض العصر) أي عصر الجمعين؛ وهم جميعاء أو لا يشترط (خلف 
وضحا) في انعقاد الإجماع (والمنع لاشتراطه) القول به (قد صححا والقول بأنه 
يشترط: لبعض الحنابلة وا (و كل إ«تماع بعصر) من الأعصار (وجدا): وقع 
وم يخالف فيه أحد من أهله؛ (فواجب له اتباع سرمدا): أبداء ويحرم حرقه؛ للتوعد 
عليه في قوله تعلى: وبع عير سَبيل الْمُومِينَ). 
(والاتفاق) من المجتهدين في عصر على أحد قولين لمم (بعد الافتراق) أي الخلاف 
ينهم: (مجوز)؛ إن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق (أن يقع) أي وقوعه (على 
الإطلاق) أي سواء كان الاتفاق منهم أو من الحادث بعدهم؛ بأن ماتوا ونشأ غيرهم؛ 
لصدق سحل الإجماع بکل من الاتفاقين» ولجحواز 8 يظهر مستند حلي يجتمعون عليه 
وقد اجتمعت الصحابة على دفنه عليه السلام في بيت عائشة» يعد احتلافهم الذي ل 
عقر و کا هود اا اتفاق ذوي القولين بعد استقرار الخلاف؛ بأن طال زمنه لا 
اتفاق من بعدهم؛ ولذا قال: (وحينما لأهل عصر قد خلا): تقدم (قولان في الحكم) 
أ حكم مسألة (هم فما علا) أي فأكثر؛ كثلاثة أقوال؛ (فلا يجيز غير أهل الظاهر 
إحداث قول زائد) فيها (للآخر) بكسر الخاء أي لأهل عصر بعدهم؛ وهذا مفرع 
بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه ثلاث مذاهب؛ أحدها -وبه قال الجمهور-: المنع؛ كما 
لو أجمعوا على قول واحد؛ فإنه يحرم إحداث قول ثان. والثان: الجواز. والثالك - 
واحتاره الإمام والامدي وابن الهاجب وعيرهم-: انه إن ل يرفع معا عليه؛ جحاز؛ 
و فا . ومثل ذلك .مسألة اللبد والاخوة؛ فإن العلماء ین حاحب لالاخحوة» 
وبين مشرك لمم معه في الإرث؛ فالقول بحجبه مطلقا: حارق لا أجمعوا عليه؛ من 
توريثه بكل حال. 0 ا 
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وجار أن ييدث الدليل ل كثرين ر کا التأويسل 
رَس غر القاض بالمُعير في شيء جاع لهف اشر 
E E an‏ إخقاع أخلو بو مر 

عع الك كوي ا وَحُجَ ةرَآهُ ذو لزاع 


قال في البحر: كر الم يفال فالثلاثة وأكثر: كذلك كما قال الصيرفي. وقال 
الشوكان: ومثل الاحتلاف على قولين: الاحتلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر 
من ذلك؛ فإنه يأن في القول الزائد على الأقوال الى احتلفوا فيها ما يأ في القول 
الثالث من الخلاف. ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على 
ل ل ES‏ 
(وجائز) للعصر الثاني (أن يحدث) بالت ركيب» نائبه: (الدليل) للحكم المجمع عليه 
زائدا على ما استدل به الجمعون (للأكثرين) أي عندهم (وكذا) جائز أيضا 
للعصر الان أن يحدث (التأويل) أي تأويل غير ما أوله المجمعون» وكذا إظهار علة 
غير العلة الى عللوه ما؛ لحواز تعدد الأدلة والتأويلات والعلل لحكم واحد» ومنع 
ذلك بعضهم؛ وهذا ما لم يكن إظهار ما ذكر خارقا لإجماع الأولين؛ فإن كان 
حارقا له؛ بأن قالوا مثلا: لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه؛ م جز 
إظهاره. (وليس غير القاض) أبي بكر من العلماء (بالمعتير في شيء) ما (اجماع 
لغفيف البشر) أي عوامهم؛ فلا يعتبر وفاقهم للمجتهدين؛ لأن الإجماع اتفاق 2 
بحتهدي الأمة» واعتبر القاضي وفاقهم في الإجماع؛ لأن العوام داحلون تحت عموم 
الأمة في قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». وردّه القرافي بأن قول 
العامي بلا مستند: خطأً؛ والخطأ لا عبرة به. (وكل علم) من العلوم الك 
النظر) أي العقل (إجماع أهله) الجتهدين العارفين (به معتبر)» وإن لم يكونوا من 
أهل الاحتهاد في غيره؛ فعلم التفسير المعتبر فيه: علماء التفسير» ويعتبر قي 7" 
الكلام: المتكلمون» وفي علم الفقه: الفقهاء.. وهكذا؛ قال في التقريب: والمعتبر تي 
کل فن e‏ وإن لم يكونوا من أهل غيره» ولا يعتبر منهم إلا ابحتهدون, 
المقلدون. قال في البحر: يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون: أن يكون فيه 


TT‏ بذلك في ذلك العصر؛ فإن ely,‏ بلا دليل الجهلهم 
به؛ فيشترط في الإجماع :في المسألة الفقهية: قول جميع الفقهاء وفي الأصول: قول جميع 
الأصوليين» وني النحو: قول جميع النحويين» وخالف ابن حي؛ فزعم أنه لا حجة في 
م النحاة. نم تكلم الناظم ره الله تعلى على الإجماع السكوني؛ وهو أن يظهر 

بعض المحتهدين رأيا في مسألة» ويسكت بقية أهل عصرهم من المحتهدين؛ فقال: 
(ثم) الإجماع (السكوي) كائن (من) أنواع (الإجماع)» وقيل ليس بإجماعء 
وحجة) شرعية بعد انقراض العصر (رآه ذو التراع) اي المحالف في كونه إجماعا؛ 
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ومالك تَقَدِيمهُ علس 1 حَبَرٌ إِجْمَاعَ أذل طَيْبَةٍ قد اشتهر 
رَهُوَمَم الغلاف وَالوفاق ا الترْجيح بح باثفاق 
ورعن ولي مَذاهِب مَعْرُوفَة عبر إجماع أفل الكو 


5-4 


رالقول رة في قَضِيّة فلؤم رازه حُجّّة مضي 


قال في التقريب: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون؛ فهو حجة وإجماع» ويسمى 
الإجماع السكوق» وقيل هو حجة وليس بإجماع ه وقال الشافعي والإمام: ليس 
بحجة ولا إجماع» ومحل الخلاف: إذا لم يظهر من الساكت إنكار ولا رضى؛ وإلا.. م 
كن اناو جح الول اتنا رار إجماعا وحجة في الثانية اتفاقا. 
(ومالك تقديمه على الخبر) أي حبر الآحاد (إجماع أهل طيبة)؛ إذا تعارض معه: (قد 
اشتهر) عنه؛ قال في النشر: وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما لا جال للرأي 
فيه: حجة؛ لقوله صله: «المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد». 
واانطاً خبث؛ فوحب نفيه عنهم» ولأن خلفهم ينقل عن سلفهم؛ فيخرج الخبر عن 
حيز الظن والتخمين. إلى حيز اليقين» وقال بعض المالكية: إن إجماعهم حجة مطلقا أي 
لو كان الا ا ا إنه ليس بحجة مطلقا؛ لحواز 
صدور الخطا منهم؛ اء ي فيحمل الحديث على أما في نفسها: فاضلة 
مباركة» وإنما انتفت العصمة؛ لأنهم بعض الأمة» ومفهوم قوله 5 «لا تجتمع أمتي على 
خطا» : حواز وقوع الخطإ على بعض الأمة. وأجاب القراقي بأن منطوق الحديث 
الت أقوى من مفهوم الحديث النافي. (وهو) أي إجماعهم سواء ال أنه 
حجة (والوفاق) على أن حجة: (من أوجه الترجيح باتفاق) من اللجميع؛ قال فى 
الا أما إجماع أهل: الملاينة) فهو تححة غدل مالك وأصحابف وهو عندهم ا 
على الأخبار» خلافا لسائر العلماي وهو من وجوه الترجيح عند الحميع. قال في المهيع: 
وعند مالك وأهل الما انيت معتبر إجماع أهل يشرب 
مقدم عندهم على الخبر وخلف غيرهم هم فيه اشتهر 
E‏ امسج لب المسريح بأنه من أوحه الترجيح 
0 أولي) ) أي وعند أصحاب (مذاهب معروفه): مشهورة: (معتبر) أي حجة 
ع أهل الكوفه)؛ لأن عليا رض ي الله عنه وجمّعا كثيرا من الصحابة والعلماء رضي 
م عنهم: كانوا ما؛ فكان ذلك دليلا على أن الحق لا يفوتمم؛ حلافا للأكثر؛ لأهم 
بعض الأمة؛ فلي ليس إجماعهم حجة. (والقول للعترة) أي قول عترة البي يل أي أهل 
كه وحن لي و والحسنان (في قضيه) أي في مسألة ة (قوم)؛ وهم الإمامية (رأوه 
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حجة مرضيه)؛ وحجتهم قوله تعلى: لإإنمَا يُرِيدُ ا الله ليذهب هب عْكه الرس ١‏ الآيةع 


والخطأ رجس؟ و وراب أن ا المعصية. والاجتهاد 
الخطأ ليس .ععصية 
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كاك فول الخُلفاء الأربَعة 
ليس حُجّة ة علسى صَحابِي 
راختر أن م ا الخكم ال 
رالقوّل إن برو عن المحَابَة 
إن کن عِنْدَهُم مسن الْمنْتَضِرٍ 
أو کان تت بذع إن مَالكا 


سسس راه آقآق””آ 152 مشعة 
مهب اير الصحاب 
وق | 5 ا or‏ ي 9 


r 


دون مالف ,یری E‏ 
فهو ا المسُكوتي حر 


م 


يرا حجةفخذابدلة 


قال في 56 إجماع أهل الي لس ضحت غاا اة واوا قار قول على 
حجة وحده» وعن المعتمد للقاضي أبي يعلى: أن العترة لا تجتمع على حطإ كما في 
حديث الترمذي ه باختصار. 

ركذاك قول) أي إجماع (الخلفاء الأربعه بعض)؛ وهو أبو حازم -بالخاء والزاي 
المعجمتين- من الحنفية (رأوه حجة) شرعية (متبعه)؛ لفضلهم؛ ولذا لم يعتدٌ بخلاف زيد 
في منع توريث ذوي الأرحام؛ بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم. القرآفي: ومستنده 
قوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ»؛ هذه صيغة تحضيض؛ تفيد الأمر باتباعها واتباعهم؛ وهو المطلوب. 
والجواب: أنه محمول على اتباعهم للسنن والكتاب العزيز» ونحن نفعل ذلك. قال في 
التقريب: وأما إجماع أهل الكوفة؛ فقال به قوم؛ لكثرة داحليها من الصحابة رضوان 
الله عليهم» وكذلك قال قوم بإجماع العترة» وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم. 

(وليس حجة) اتفاقا (على صحابي مذهب غيره من الصحاب) بالكسر: جمع 
صاحب؛ فإذا اختلف الأصحاب في مسألة؛ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» 
وإنما الحجة: فيما استدلوا به» (واختير) أي اختار ابن الحاحب (أن يعم ذا الحكم) في 
سائر (البشر)؛ فيكون قول الصحابي ليس حجة على غيره e‏ وللشافعي 
وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس» (وقيل قول ا بكر وعمر 
(يعتبر)؛ فيقدم قولجما عند الخلاف؛ وذلك لقوله عليه السلام: «اقتدوا بالذيْن من 
بعدي اي بكر وعمر») ولكن هذا ليس في حجية قوطماء وإنما المقصود: الاقتداء 


بمذيهما وسيرتما العامة» لا في عامة مسائل الدين؛ وذلك للاتفاق على عدم 


عصمتهما. (والقول إن يرو عن الصحابه) رضوان الله عليهم حال كون القول 2 
مخالف) له منهم (يرى اجتنابه)؛ بأن أنكره؛ (إن كان) ذلك القول (عندهم من 
المنتشر)؛ بأن كان شائعا ذائعا بينهم و ينكره أحد منهم؛ (فهو) أي ذلك القول 
(بالاجماع السكون حر) أي حقيق بأن يكون منه؛ فإذا كان قول من بعدهم من 
امحتهدين؛ إذا لم يخالف مع شهرته إجماعا؛ فقول الصحابي أول. بذلك» أو كاي 
وإن كان القول المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم )4 يذع) أي ب 
زمنهم -المصباح: داع االحديث ذيعا وذيوعا: 
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وَعْلْفْ أصْحَاب الرّسُول إن قل على تَعَارْضٍ الدليلين يل 

اد الا تسرجيخٌ فى كسةا إذا اقسق بض الْعُلقا 

نم الوخي لديل تان فة إن يلتو الئقلان 
الرابع: القياس وما لحي به: 

الأخذ بالقياس مُضطر لَه وجل أخل الْهلم يقفو سبل 


0 2 ور ت 


والمسمسا لسيسؤترة تايا .ذا دما الستصض والإجمّاعا 





انتشر وظهر» وأذعته: أظهرته-؛ (فإن مالكا يراه حجة فخحذ بذلکا) أي خحذ بقوله» 
واختلف قول الشافعي فيه. 
(وخلف أصحاب الرسول) يلك أي الخلاف بينهم (إن نقل) إلينا في مسألة؛ فإن 
حلفهم هذا: (علىٍ تعارض الدليلين حمل)؛ لأن قولي الصحابيين: ممنزلة دليلين 
متعارضين؛ فير حح أحدهما كر جيح. (وكثرة العدة) أي العدد (ترجيح كفى) أي 
كفى ف ترحيح أحدهما على الآخر, و(كذا) كفى ني ترحيح أحد القولين المرويين 
عن الصحابة: (إذا وافق) أحد القولين (بعض الخلفا)ء الأربعة عليه. (ثم التوخي) 
"أي القضت ولدليل تان أن آخر (معتمد إن يستو النقلان)؛ بأن امد مر حح 
لأحدها؛ فإنه يجب کک إل دليل آخر؛ قال في التقريب: وأما قول الصحابي 
إذا م يكن له مخالف؛ فإن انتشر ذلك القول في الصحابة؛ فهو حجة؛ كالإجماع 
السكون, وإن لم ينتشر؛ فمذهب مالك أنه حجة» واحتلف قول الشافعي فيه. 
راا إذا الف الا رضوان الله عليهم على قولين؛ فهما دليلان تعارضا؛ 
فيرحح أحدها بكثرة العدد» أو موافقة فقة أحد الخلفاء الأربعة عليه» وإن استويا؛ 
وجب الرجوع إلى دليل آخر. وبالله تعلى التوفيق. 
(الرابع اقباس وما يلق ب مور بع الأدلة الشرعية؛ قال في التقريب: وهو 
أصل أي وبجحال الاجحتهاد» وبه تثبت e‏ الأحكام؛ فإن نصوص E‏ 
محصورة» ومواضع الإجماع معدودة والوقائع غير محصورة؛ فاضطر العلماء إلى أن 
يثبتوأ منها بالق كاري ما ل يثبت بنص ولا إجماع؛ ولذا . الناظم رهه الله تعلى : 
(الأخذ بالقياس) أي الى تاج له شرعا؛ لكثرة الوقائع الي 
لا لض فيها :من كثان له ون ل يا والقياس 
يظهره» لا يو جحده. 
(وجل أهل العلم) من الصحابة فمن بعدهم (يقفو سبله): جمع سبيل أي يتبع 
طرق القياس ويعمل به ويحتج به في الوقائع الي لا نص فيها؛ وهم الأيمة الأربعة 
0 (وإنما نوثره اتباعا) أي نؤثر اتباع القياس فٍ ا نازلة (إذا عدمنا) 
ي لم بحد فيها (النص) من كتاب أو سنة متواترة (والإجماعا)؛ 





1 


0 طط لم أ 
به (مضطر له) أي 


e 
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وألكر القّاس أل الظساهر يهم في ذاكَ غير ظاهر 





٤ 0 7‏ وص ر ر 2 2 1 ا 5 
عم ي الأخكسام عنسسد اله لد و يال ال سات قي | لمقدر 


رلا رى لقاس لِلْجُنْهُورٍ يَدخُلفي الأشباب للأممور 


لأنمما يقدمان علة وأا تحر الأحاد؛ فالقياس خقدم عليه عند مالك ركه الله 


تجار فال ا اا کب ال به؛ إذا عدم النص والإجماع» وقال 
صاحب القواطع: ذهب كافة الأئمة؛ من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي: اسل من أصول الشرع؛ معدل يه علي 
الأحكام الي لم يرد ها السمع؛ قال الإمام أحمد: لا يستغيئ أحد عن القياس. 
(وأنكر القياس) شرعا (أهل الظاهر): داورد الظاهري ومن تابعه؛ سواء كان 
حليا أو حفيا. (ورأيهم في ذاك غير ظاهر)» بل مردود بإجماع الضحابة على 
العمل به؛ وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم» وقول عبد فيا كيه إن 
أبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والنظائر؛ فما اختلج في صدرك فألحقه عا هو 
أشبه بالحق. وهذا هو عين القياس» ولأنه ي نبه نه على القياس في مواطن؛ منها قوله 
لعمر حين سأله عن قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت من ماء ثم مججته أكنت 
شاربه»؛ وجه الدليل من ذلك: أنه يي شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالملضمضة؛ 
إذا ل يعقبها شرب؛ امع انتفاء الثمرة المقصودة قي الموضعين» وهذا هو عين. 
مااي وحديث الختعمية «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته» قالت 

نعم. قال: «فدين- -الله أحق أن يقضى». ٠‏ 
57 القياس (في) جميع (الأحكام) الشرعية؛ فيجوز فيها كلها (عند الا کی 
منهم المالكية» (وخخالف النعمان) ما عليه الأكثر رفي المقدر)؛ فقال: إنه بمنع في 
المقدرات؛ كالنصاب والحدود والكفارات والرخص؛ لأنا لا يدرك المعئ فيها. 
وأحيب باه يدوك ق بعضها؛ فيجري فيه القياس؛ كقياس النباش على السارق؛ 
بتجامع | أحذ مال الغير من حرزه حفيةء واللائط على الزاي؛ بجامع إيلاج فرج في 
فرج مشتهى طبعاء حرم شرعاء والقاتل عمدا على القاتل خطأ؛ في وحوب 
الكفارة؛ بجامع القتل بغير حق شرعي» وقياس غير الحجر عليه؛ في جواز 
الاستجمار به الذي هو رنخحصة؛ بجامع الجأمد الطاهر القالع» وقياس أقل الصداق 
على أقل نصاب السرقة؛ في كونه ربع دينار؛ بجامع أن كلا منهما: فيه استباحة 
(ولا يرى القياس للجمهور) أي عندهم (يدخل في الأسباب للأمور) 00 00 
الأحكام؛ فالمشهور أنه لا يجوز إحراء القياس فيها؛ كقياس اللواط على الز 
وحوب الحد؛ لأنه لا بحسن أن يقال في طلوع الشمس: موجب ا 
في التنقيح. ٠‏ 


أ 
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نم على الرخْصّه لا يقاس وَالشَافمِي قال ال 


قال في الدشر: والدليل المانع له في الأسباب: حار في الشروط والموانع؛ والدليل: 
هو. كون القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذللكٌ؛ إذ قد يكون السبب والشرط 
والمائع هو المعين المشترك بينها وبين المقيس عليه» لا حصوص المقيس عليه والمقيس 
هيب انار بقيته. ثم قال: مثال السبب: قياس التسبب في القتل بالإكراه: على 
التسبب فيه بالشهادة» ومثاله في الشرط: قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب: 
على الرؤية» ومتاله في المانع: قياس النسيان للماء ني الرحل: على المانع من 
استعماله حسا؛ كالسبع واللص. 

(تم على الرخصة لا يقاس) عند الالكية واحنفية» (والشافعي شأنه) أي طريقه 
(القياس) أي حوازه فيها؛ كقياس غير الحجّر عليه؛ في الاستجمار؛ يجامع الخامد 
المزيل؛ قال ي الدشر: قد جكى المالكية عن مالك قولين في حواز القياس عليهاء 
والمشهور: أها لا تتعدى حلهاء وخرّجوا على القولين فروعا كثيرة؛ منها: لبس 
حف على خف؛ يعن أها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه؛ كقياس عادم الماء في 
الحضر على عادمه في السفر؛ في حواز التيمم للنافلة» وتتعدى إلى أقوى منه اتفاقاء 
وتمنع تعديتها إلى الأدن اتفاقا. ْ 

القراقي: حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل؛ فالقول بالقياس عليها: يؤدي إلى 
كثرة مخالفة الدليل» فو حب أن لا يحوز. 

حجة الجواز: أن الدليل إا يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك 
الدليل عملا بالاستقراءء وتقدم الأرجح: هو شأن صاحب الشرع» وهو مقتضى 
الدليل» فإذا وحدنا تلك المصلحة الي خحولف الدليل لأحلها: في صورةٍ وجب أن 
يحالف الدليل ها عملا برحجانهاء فنحن حينفارٍ كَثّرنا موافقة الدليل لا خالفته. 
(وبالقياس جائز) عقلا (للأكثر) من العلماء أي عندهم (تعبد وواقع) ف الشرع 
(في الأشهر) عند المحيزين؛ لثبوت لبعد يه قال قي ر س معدو من 
الدين أي دين الله تعلى ورسوله؛ فيقال فيه دين الله وشرعه؛ بمعين أنا متعبدون به؛ 
قال الز ركشي: والحق إن عنوا -أي بالدين- الأحكام المقصودة لأنفسها بالوجحزب 
والندب؛ فليس القياس كذلك؛ فليس بدين» وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين 
ای راا كات من الدين؟ الاه مأمون. به فقول تحن + (فاعغررا يا أولي 
الأبصار#؛ فالقياس: مأمور به» وكل مأمور به: من الدين. ١‏ 

قال في بصائر ذوي التميير: الاعتبار والعترة: الخالة الى يتوضل ها من معرقة 
المشاهد إلى ما ليس .مشاهد. 
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وحد 6 ات حُكو امقر من دق كس 
سمي رفا جايكا عى أ فق 2 
َالمرْطً في الأصْل بحَيِت ياتِي خروجه عن | الات 
رمَا اختص بالرسُول فذاوَذا امن المَعقول 


وخا أى هه (إثبات حكم اشتهر) أي ثبت ععلوم؛ من النص (ل)معلوم 
آخر (غير ذي حكم) أي لا حكم له 2 انض و حكم المعلوم للمعلوم 
الآخر كائن ( إسسس) سبب (أمر معتب ر) أي وصف معتل به؟ وهو العلة الجامعة 
مهما وغبارة الريب القياس: هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت؛ ل جامع 
'بينهما؛ فالمنطوق به: هو المقيس عليه؛ وهو الأصل» والمسكوت عنه: هو المقيس؛ 
وهو الفرع. وذلك الأمر المعتبر من المقيس والمقيس عليه: ( ”مي وصفا جامعا)؛ 
ويسمى علة؛ وهي العف للحكم؛ بوضع الشارع ها علامة عليه؛ فكون 
الإسكار مثلا علة؛ لأنه ee‏ أي علامة على حرمة اشكر كالتمر والنبيذ: 
(وبدعى) أي يسمى (ذو الحكم) أي ل الحكم المشبه به (أصلا و) يدعى 
(سواه)؛ وهو امحل المشبه (فرعا)؛ فأ ركان القياس: أربعة: مقيس عليه » ومقيس» 
ومعبئ مشترك بينهماء وحكم المقيس عليه؛ فإنه يتعدى بواسطة المعئ المشترك إلى 
اا 0 
(والشرط في الأصل) أي ني القياس عليه (بحيث يايَ) أي حيث يرد: (خروجه) 
أي حكم الأصل (عن التعبدات)؛ فيشترط -كما في التقريب-: أن لا يخرج 
الأصل عن باب القناس؛ كالتعيدات؛ من علد ركعات الصلاة ومقادير الحدود» 
وشبه ذلك. 

(ومثله) أي ا لتعبدي؛؟ في منع القياس عليه رمع أي الحكم الذي (اختص 
بالرسول) 2 05 ) أي الحكم التعبدي» (وذا) أي ما ااحتص به عليه السلام: 
(ليسا من المعقول) المعى أي ليس معللا؛ فلا يقاس عليه؛ لأن القياس فرع 
التعليل. 

(والخلف) 0 ق (أن يكون) أي في جواز کون حكم الأصل المقيس عليه 
(فرع أصل) أ ا ال الي حوازه؛ وذلك ا ٠‏ 
لا ثبت الحكم في الفر ع؛ صا ر أصلا في نفسه؛ فجاز ان مط ينه عاف ويقاس 
عليه غيره. 

قال في النشر: قد يكون حكم الأصل ملحقا أي ثابتا في القياس على أصل آخر؛ 
ل ا وذلك: لما حقق من وحوب 
اعتبار الأصل القريب؛ فلا يصح القياس على الأبعد مع وحود الأقرب. ومذهب 
سباك فنعة) 7 E‏ فائده» وقيل بمنع مطلقا. 
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وَالْخْلفْ أن كود فزع أصضل والشَرْط في اقرع اناغ الأصضل 
ا ر ا ر و ر و سه ك ° ار 
في وصفِهِ الجايع تم لا يرَى وَحْكمّه باص قذ تقسررًا 
وَشَرط 2 ال e‏ أ عليه م هارم اه به أو مطلة 

1 2 ك 0 

3 0 يت أنه 2 2 o‏ ر 3 5 و e 4 e‏ ك3 
لم يتخ قد التمى للشّرّع مع البوت عن دلل شرعي 
(والخلف) كائن فی (أن يكون) أي جواز كون حكم الأصل امقيس عليه (فرع 
أصل) آحر؛ فمذهب الالكية والحنابلة وبعض الشافعية: جوازه؛ وذلك لأنه لا 
ثبت الحكم في الفرع؛ صار أصلا في نفسه؛ فجاز أن يستنبط منه علة» ويقاس 
عليه غيره. 

قال في النشر: قد يكون حكم الأصل ملحقا أي ثابتا في القياس على أصل آحر؛ 
فيكون هو أصلا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه؛ وذلك لما حقق من وحوب 
اعتبار الاصل القريب؛ فلا يصح القياس على الأبعد مع وحود الاقرب. ومذهب 
السبكي منعه؛ إذا ل تظهر للوسط فائدة» وقيل بمنع مطلقا. 
(والشرط في) إلحاق (الفرع) بالأصل (اتباع الأصل) أي أن يتبع الفرع الأصل: 
رفي وصفه الجامع) بينه وبينه أي يساويه؛ بان تو جحد العلة قي الفرع بتمامها» أو 
أزيد منها؛ مثال الأول: قياس النبيذ على الخمر؛ بجامع الإسكار؛ فالإسكار 
الإيذاء؛ فالجامع أتم في الضرب. ظ 
(تم) إنه يشترط في إلحاق الفرع بحكم الأصل: أن (لا يرى و)الحال أنه إحكمه 
بالنص)؛ من كتاب أو سنة (قد تقررا): ثبت؛ إذ القياس لا يعتبر مع وجود 
النص؛ فلا فائدة للقياس حينئذ إلا عند من يجوز دليلين على مدلول واحد. | 
(وشرط حكم الأصل) المقيس عليه: (أن يُتفقا) بالتركيب (عليه)؛ فلا بد أن 
يكون متفقا على حكمه (مع خصم به)؛ فيكفى الاتفاق عليه بين الخصمين فقط؛ 
لأن البحث لا يعدوحماء (أو) أي وقيل لا بد أن يتفق عليه (مطلقا) أي بين جميع 
الامة» حب لا يتاتى المنع بوجيه) والاصح الاول: :و يشترظط أيضا في حكم الأصل 
أن يكون ثابتا (لم ينتسخ)؛ لأنه إذا نسخ زالت العلة؛ وبزوالها يمتنع القياس؛ لأا 
هي المثبتة له. ويشترط أيضا في حكم الأصل أن يكون (قد انتمى للشرع) أي 
حكما شرعيا؛ إذا كان الملحق حكما شرعيا. (مع الثبوت) أي ثبوت حكم 
الاصل (عن دليل شرعي)؛ كالكتاب والسنة والإجماع؛ فلو كان الحكم عقليا أو 
لغويا؛ لم يصح القياس. وكذا يشترط كونه عقليا؛ إن كان المطلوب إثباته حكما 
عقليا» و كونه لغويا؛ إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا. 


۾ 5 


9 
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أغلاة ما اش كوت عَنْهُ حلا يغلا نوق بو أز أغلسى 


كالتِد والأمَة في الإعّْاق وَالضرب افيف ف الإلحَاق 


زفي الوص جُنهُمْ قذ جل وَمُنَكِرُ القاس ممن ل 
وَمَنْ إلى الْقِيَاس قَدْعَرَهُ تاس لا فارق قَدسَلَهُ 


(أعلاه ما) أي أعلى أنواع القياس هو القياس الذي (المسكوت عنه) فيه حل 
أي نزل حال كونه (مثلا). أي ماتلا (لمنطوق به) أي المقيس عليه في علته ار 
أعلى) أي أزيد منه فيها؛ فالأول: (كل)استواء (العبد والأمة في) سراية 
(الإعتاق)؛ إذا أعتق أحد' الشريكين فيها نصيبه؛ فسراية العتق ثابتة في العبد 
بحديث الصحيحين: «من أعتق شِركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم عليه قيمة عدل»؛ فلا فرق بين العبد والأمة؛ إذ لا تانز للأنوثة ق كم 
(و)الثاني: كدالضرب) للوالدين (والتأفيف) لما (في) حالة (الإلحاق) في 

التحرهم؛ بجامع الإيذاء؛ لأنه أعلى في الضرب منه في التأفيف. (و)قياس 00 
والمساوي (في النصوص) أي الثبوت بدلالة النض») لا القياس (جلهم) أي أهل 
0 2 چ أي اال هذا اي 0 فيها؛ قيل على سبيل المجاز؛ 


من تسمية العام با الخاص» e E‏ العرفية E‏ أن ا 
نقل لفظ التأفيف من معناه الخاص إلى جميع أنواع الإيذاءات. (و)قياس الأول 
والمساوي (منكر القياس) كداوود الظاهري ومن تبعه: (تمن أعمله)؛ فلا 
ينكرونه؛ لكونه من دلالة النص عندهم؛ قال في التقريب ف تقسيم أنواع القياس: 
إنه ينقسم من وحه آخر إلى نوعين: قياس حلي» وقياس خفي» وهو بالنظر إلى 
ذلك على درحات؛ الدرحة الأولى: انات حکم و به ا عنه؛ 
اول 00 0 من 0 0 : لفل تقل هم ا 


اله پبولن أحدكم في الا لد ال الم 0 ل" الدائم 
بحكم الول لان افق ى الماء. وقد احتلف: هل تسمى الدرحتان قياسا؟ 


أم لا؛ TT‏ ال LM e‏ معلوم قطعا لا 
يحتاج إلى فكر ولا استنباط علة» ولا يخالف فيهما إلا معاند أو جاهل. انظر 
بقيته. (ز)قياس 0 وامساري (من الى د وأدحله فيه؛ (قياس لا 
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ر 0 42 2 e‏ 3 
ثم بلي ذو علة رَو الذي من وَضْفهِ الْجَامِع حُكْمُهُ اخشذي 

e‏ ره : كمه ه e‏ و 2 و 
كمع ع الغثر إللئخرم ا 
ومع غض غضصبان مم القضّاء قيس عليه كثرة الإعّاء 
والجوع مع إِفْرَاطِهٍ والقتضش) وكل ماعن تظر يُشَوش 
ولا يهاس تاف ةالأشيّاء ‏ لأنأنلن للإئن َل 
رفو ين الحْجةذرن باس عند جوع مضي القاس 
وده المَسُوب لِلْماسَبَةْ ‏ وسوفة يُستَؤقى بَحَنِتُ اسبَة 





(ثم يلي) قياس الأولى والمساوي في العلو: (ذو علة) أي قياس العلة؛ (وهوع 
القياس (الذي من وصفه) أي المقيس عليه (الجامع) بين الفرع وبينه (حكمه) في 
اللقيس (احتذي): اتبع وثبت؛ (كمنع بيع الخمر للتحريم) أي لأحل تحرم شرها 
(حملا) أي قياسا (على) منع بيع (حرم الشحوم) أي الشحوم الحرمة على اليهود؛ 
فإِهُا يحرم بيعها لأحل تحر أكلها؛ فالأصل هنا: بيع الشحوم» والفرع: بيع الخمر» 
والحكم: التحرع» والوصف الجامع؛ وهو العلة: تحريم الانتفاع بكل منهما. 
(ومنع) قاض (غضبان من القضاء) وهو غضبان الثابت بحديث الصحيحين «لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»؛ فإن منعه من القضاء في حال الغضب: معلل 
بتشويش الغضب؛ ولذلك (قيس عليه كثرة الإعيام أي التعب؛ فلا يجوز 
للقاضي القضاء في حالة شدة التعب» (و)قيس عليه (الجوع مع إفراطه والعطش 
و)قيس عليه (كل ما عن نظر يشوش) الفكر أي يشغله؛ فلا يجوز القضاء معه؛ 
رقياسا على الغضب؛ بجامع تشويش الفكر الذي هو العلة. رولا يقاس) على 
الغضب في منع القضاء حالة التلبس به: (تافه) هذه (الأشياء) أي اليسير من 
التعب أو الحوع أو العطش؛ (لأن) صيغة (فعلان) في قوله عليه السلام "وهو 
غضبان : تدل (للامتلاء) منه والكثرة؛ فلا يقاس عليها إلا حالة الأمثلاء من 
التعب أو الجوع؛ لأن ذلك هو الذي يشوش الفكر عن النظر. 

(وهو) أي قياس العلة (من الحجة) الشرعية (دون باس): ريب (عند جميع منبتي 
القياس) من العلماء؛ قال في التقريب: واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة 
حجة. (وبعده) أي قياس العلة في الرتبة: القياس (المنسوب للمناسبه)؛ فيسمى 
قياس المناسبة» (وسوف يستوف) الكلام عليه (بحيث ناسبه) أي في الحل المناسب 
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نمَيَلِهِسَا تاس البو رتال كَتِروقَالَ به 


رَهْوَ اللي يكوأ فيو رف ليس بل ةقان صف 
افخ : كتشلبيه لأر م متلا البو فيه رص عه ع 
برط أن بوذ ذا اغيار د ر 


فصل ف مسالك العلة 

2 اا بالإجماع 27 وَالسئَصُ على أنراع 
غ ةتكون بالتمنريح وم هبلإيهاء اويح 
له؛ فسياق قرينا' ف مسالك العلة إن شاء الله. (ثم يليهما) أي قياس العلة ف 
المناسبة في القوة: (قياس الشبه ومالك كغيره) من العلماء (قال به وهى أي 
قياس الشبه: القياس (الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة) بنفسه؛ إذ لم يناسب 
الحكم بالذات» بل يستلزم العلة المناسبة له بالذات؛ (فبان ضعفه) لذلك عن قياس 
العلة وقياس المناسبة؛ حيث أن الوصف 52 قياس اا مناسب بذاته» ويسمى 

, الشبه بقياس الدلالة؛ لأن الجامع بين الأصل والفرع: دليل العلة» وليس 
0 (وهو) أي قياس الشبه مثاله: (كتشبيه) أي إلحاق (الأرز مغلا بالبر في 
وصف عليه) حكم الأصل (اشتملا): هو علة الربا (بشرط) أن يوحد فيه 
الوصف الذي اشتمل عليه حكم الأصل» و(أن يكون) هذا الوصف (ذا اعتبار) 
أي معتدا به أي علة للربا: (كالطعم والقوت 'والادخار)؛ فيلحق الأرز بالبر؛ 
لاشتماله على هذه الأوصاف ولا يخرج عنها؛ قال زكريا: إن الشبه يشبه 
الطردي؛ 'من حيث إنه غير مناسب بالذات» ويشبه المناسب بالذات؛ من حيث 
التفات الشرع إليه ق الجملة؛ كالذ كورة والأنوثة قي القضاء والشهاذة وقيل هو 
المناسب بالتبع؛ كالطهارة؛ لاشتراط النية؛ فَإِنًا نما تناسبه: بواسطة أنها عبادة 
بخلاف المناسب بالذات؛ کالاسکار : حرم اي وبالله تعلى التوفيق. 
(فصل في مسالك العلة): أي طرقها الى تعرف كا. 


(وتعلم العلة) أي تعرف علة الحكم (بالإجماع) عليها؛ وهو أقوى طرقها ال 





. تعرف بما؛ كالإجماع على أن العلة في منع الحكم حالة الغضب: تشويش الفكرء 


وتجكمة هذه العلة: حوف اليل عن الحق. (و)تعلم أيضًا 007 أي 
بالتنضيص عليها من الشارع؛ (والنص) على العلة كائن (على أنواع) أي أقسام 
لاثة؛ (فبعضه يكون بالتصريح) لعلية هذا الوصف هذا الحكم, ا 
(بالإعاء) إلى أن هذا الوصف علة لهذا الحكم؛ > (و)منه ما يكون ب«التلويح) أي 
الإشارة من بعد إلى أن هذا الوصف: علة لهذا الحكم؛ 
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فأوَّل بال ذكر رالإفها بيدلِ کي راا ؛ والسلام 
وره مُقَدم ذ يَخْصل كمثل "فل هو اذى فاغترلوا" 


الا ا ك الإانتماء س جيك" ا 


لوس اما 


(فأول)؛ وهو النص الصريح: يكون (بالذكر) أي بالنص على العلة؛ كما إذا قال 
الشارع: افعلوا كذ! لعلة كذاء أو لسيب كذا؛ وهو عزير الوحود» ومثل له في 
التقريب بقوله ع «إنما جعل الإذن من أجل البصر»» ويكون النص على عليّة 
الوصف ب(الإفهام) أي بإفهام اللفظ أن هذا الوصف: علة هذا الحكم, 0 
ل خب ضمح بل ظاهر» وهو يكون (بمثل كي)؛ نحو قوله تعلى: کي ا 
کون دذولة ب بين الْأَغْنيَاء منک و لإفبظلم مِن الليين 
هادا الآيةء (ومن)؟ نحو "مما حَطِيئاتِهم أغر فوا (واللام) ظاهرة كانت؛ 
نحو لإكتاب أَنْرَلَتَاهُ إلَنِكَ لتُخْرِجَ النّاس مِنَ الظلمَات 9 ا أو دة 
نحو قوله تعلى : ا ذا مال َبَنَ4. 
(وذكره) أي الوصف (مقدما) على الحكم المعلل به 7 يحصل) أي قد يقع ف 
كلام الشارع؛ (کمغل) قوله تعلى في الحيض: (لأقُل هُوَ اذى اترو النسّاء 
في المَحيض)؛ فكون الحيض أذى: هو علة الأمر بالاعتزال» وقد قدم عليه 
ا (الثان) من أنواع النص: (ما) أ النص الذي (يكون بالإعماء) 0 
على عليّة الوصف للحكم بدلالة الإيماء؛ وذلك يكون (يإن) المكسورة المشددة؛ 
كقوله تعلى: رب لَا ذز عَلَى الْأَرْض من الكافرين ديرا إّك) الآية؛ فإن "إن" 
دالة على أن إضلاهم للعباد: علة لطلب نفيهم من الأرض في قوله: د ند 
(أو) أي ويكون بلأريت)؛ كقوله عليه السلام للمرأة الي سألت عن صوم 
النذر عن أمها: «أرآيت لو كان غلى أمك. دين فقضيته أكان ذلك يؤدي 
عنها». قالت: نعم. قال: «فصومي عنها» أي فإنه يؤدي عنها. فدحول "أرأيت 
على الجواب: دال على أن علة أمرها بالصوم عن أمها: كون الصوم دينا على 
الأم. وأكثر الأصوليين على أن الدال على العلة في الإبماء: هو اقتران الوصف 
الحكم» والسؤال عنه؛ فلو لم يكن علة له؛ لكان علا بالمعى والفصاحة؛ فليس 
لفظ "أرأيت" وحده دالا على العلة» (أو) أي ويكون (بالفاء) الجرائية؛ وذلك: أن 
يذكر الرصفء ثم يذكر الحكم بعده مقترنا بالفاء؛ كقوله تعلى: ((وَالسارِقٌ 
وَالسارقة فَاقَطْعُوا الك وقوله كلُِ: «من بدل دينه فاقتلوه». 
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واللالفت التلصوي الريب 1 
تجو ويد بير شم wete‏ 
ربعضها يُذْرَى من | اميتباط e‏ اس للمتاط 





(و) النوع (الغالث) من أنواع النص على العلة: (التلويح) أي الإشارة من بعد إلى 
عليّة الوصف للحكم» ويكون (بالترتيب للحكم فيه) على الوصف» (و)يكون 
بعطف الحكم على الوصف (بفا التعقيب)؛ فالأول: (كمغفل) حديث الأعرابي 
الذي قال لرسول الله د: («واقعت) أهلي ف مار رمضان». (فقال) له عليه 
السلام: («كفر»)؛ لفظ الحديث: «أعتق رقبة»؛ فترتيب الكيارة غاب 
الوقاع في هار رمضان: ما يدل على أنه علة الحكم. ْ ظ 
(و)التان هو (ما لتعقيب) اف عطف الحكم على الوصف بفاء التعقيب؛ كما إذا 
قال الشارع: (جنى) فلان (فعزر) أي فعزره؛ فالحكم وهو الأمر بالتعزير: 
معطوف على الناية بالفاء؛ فدل على 0 علة التعزير هي الجناية. 
(وبعضها) أي العلة (يدرى من استنباط) أي احتهاد» ويكون (بالسبر والتفسيم 
للمناط) أي العلة الى هي مكان نوط المقيس بالمقيس عليه. والسبر لغة: الاحتبار؛ 
واصطلاحا هو: اختبار الوصفب هل يصلح للعلية أم لا. والتقسيم: من التفريق 
والتجزئة. واصطلاحا: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل» ثم يبطل ما لا يصلح 
للعلية منها؛ بعدم اطراده» أو بعدم انعكاسه؛ فما بقي بعد الإبطال؛ فإنه يتعين 
سا 5 ادر 2 فرصي 6 إلا 5 2 e‏ تأ جر 
الاختبار اتلك الأ وه صاف الحاصلة ف ا هذا لا في ود 5 يصلح؛ 
والاختبار هو المقصدء وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل؛ قدم السبر لأنه 
المقصد الأهم» ا لأنه وسيلة أحفض رتبة من المقصد هم 
مثال ذلك أن يقال: العلة في تحر الخمر؛ إما أن تكون الرائحة أو الطعم 1 
الإسكار؛ نهنا احصل نقمي ثم يقوم بالسبر؛ فيبين ن أن الرائحة والطعم: لا ا 
هما في الحكم؛ ره مطليس تو بعس N A‏ 
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لھ 


وينه ما سمي بِالمُناسَيَة 
وَذاكَ اتخبريح اظ إن 
ENE‏ د كذ 
رذاكً باغيتار وَصف اهر 
ران يكن خَيِنا از لا تبط 


1 بالإخالة علسى مسا تاسسسبه 
ينها من غر مس كور زكن 
إِذ ي عه a‏ حاله 
فلم : دراه برط 





وان يكن ية ا كير ور ع اثر ل ا كاللون وال ار 
(وهته) 5 فن ررض ادم نش الذي يعرف من استنباط العلة: (ما) أي المسلك الذي 
(مي بالمناسبه و)سعي أيضا (بالإخالة على ما) أي على الحكم الذي (ناسبه) أي 
المناط؛ فمعئ المناسبة: أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة وموافقة؛ ومع 
الإحالة: أن المجتهد يخال أن هذا الوصف: هو علة الحكم؛ لما بينهما من المناسبة؛ 
(وذاك) المذكور من المناسبة والإخالة اسمه أيضا: (تخريج المناط)؛ لما فيه من إبداء 
ما نيط به الحكم أي علق عليه؛ (وهو إن تعييئها) أي العلة (من غير) نص 
باستخراج علة حكم الأصل؛ حيث لم ينص عليها الشارع» لا صراحة ولا إعاء؛ 
(مثل) تعيين علة ريم (الربا في البر أو أمثاله)؛ وهي الشعير والتمر والملح؛ من 
بحرد مناسبة الوصف للحكم؛ (إذ تقتضى): تستنبط (علته) أي الربا في البر 
وأمثاله (من حاله) أي من النظر في أحواله أي أوصافه الموجودة فيه؛ بأن يحصر 
امجتهد أوصافه» ويبين مناسب الحكم منها؛ فيثبته ويبطل ما عداه؛ قال في 
5: «لا تبيعوا البر بالبر إلا متلا بمثل»؛ فينظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو 
الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك. (وذاك) أي تخريج المناط يكون (باعتبار 
وصف ظاهر) لا خفي (مناسب) للحكم المعلل به (منضبط) لا يختلف قلة وكثرة 
(لا نافر) مزه )2 لأنه يراد لتعريف الحكم وعير المنضبط: 5 بخ القدر المعلق به 
أل لكام الوصف داعي ١خفيا)‏ كالرضا والْعْضٍ ب (أو ليه ينض ينضبط)؛ 


ي ص 

كالمشقة قي السفر؛ (فللمظنة) أي مظنة الوصف العلل به (الر جو )في E‏ 
الحكم (يرتبط) ها؛ كتعليل القصر في السفر: عظنة المشقة أي بأن ا مظنة 
المشقة؛ فمن وهف ماس اللقصنر: الكنه الأ :يلضيط؟. لاعتلافة بال 
والأضافات؛ فلذلك نيط ال عص عمظقياة كفن السقر عر هلين أو يوهي 
(وإن يكن) أي الوصف (يقصر عن تأثير) في الحكم؛ بان كان غير مناسب له 
لكونه طرديا؛ فإنه (لم يلتفت) إليه؛ فلا يعتبر علة شرعا؛ إما مطلقا أي في كل 
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ور اا تخرم م الَمُنا سبة مفسدة قل ساوت او مُغَالَةهُ 


ران يك اَمْيِينُ مِنَاذْكِرا فذا بتتقيح الْمَتاطرا اشسَهرَا 
كيل ما قد جَاء في الْكَقَارَة لمفسد الوم مِن الْعِبَارَة 


شرعي لاستقراء موارد الشريعة؛ (كاللون والتصوير) أي الصورة والطول 
والقصر؛ فهذه الأوصاف م تعتبر علة لشيء من الأحكام كلهاء أو في الحكم 
المتنازع فيه فقط؛ كالذكورة والأنوثة في العتق؛ فلا يعلل هما ا 
مع اعتبارهما في الشهادة والإمامة والقضاء والإرث وولاية النكاح. 
(وربما قد تخره) أي تبطل (المناسبه) أي مناسبة الوصف للحكم (مفسدة) لازمة 

للحكم (قد ساوت) المصلحة الناشئة عن الوصف المناسب» (أو مغالبه) ها؛ يعي يعي 
راححة عليها؛ وهذا هو قول الأكثر؛ لأن المصلحة إذا عورضت .مفسدة مساوية 
أو راححة؛ فلا يعد العمل بتلك المصلحة مصلحة» ولأن الشريعة حاءت بتقديم 
درء المفاسد» وقيل لا نخرم المناسبة للمفسدة» بل تبقى» والخلاف لفظي؛ للاتفاق 
على انتفاء الحكم؛ فعلى الأول: لانتفاء العلة» وعلى الثائي: لوجود المانع. ومن 
فروع هذه المسألة فك الأسارى من أيدي العدو بالسلاح؛ فلا يحخوز؛ لأن المضلحة 
الناشئة عن فكهم: أرحح منها المفسدة الناشئة عنه؛ وهي إعانة الكفار على 
OT‏ (وإن يك التعيين) للعلة كائنا (ما ذكرا) أعي مو تصن علا کور 
لشارع؛ (فذا) التعيين (بتنقيح المناط اشتهرا) هذا الاسم؛ وذلك: أن ينص 

ل شاي ا ادا 
ا المجتهد بإلغائها» وإثبات الوصف العا للتعليل؛ ركمثل ما قد جاء في) 
شأن (الكفاره) بالعتق (لمفسد الصوم) أي للأعرابي الذي أفسد صومه بالوقاع 
(من العباره) ب واقعت"» ومن التنقيح لما؛ قال قي بصائر ذوي التمييز: العبارة: 
الكلام العابر المواء من لسان المتكلم ع لات ره أشار الناظم ذا إلى 





حديث. الأعر 1 بي الذي جاء إلى رسول ا ار وينتف شعره يقول: 
هلكت E‏ اقعت أهلي في رمضاك. و فتا| لاله زهول الله ع «أعتق رقبة». 
قال قي التقريب تنقيح المناط: تعيين العلة من بين أوصاف مذ كورة؛ كما ورد في 


الحديث "أن عات 3 يضرب صدره» وينتف شعره» يقول: ملک وال 
واقعت أهلي , قي رمضان"؛ فهذه جلة أوصاف» وتعين أن أمره بالکفار رة؛ إنما كان 
ا في رمضان.. لا ا من الأوصاف. قال الشوكاني: وقد زعم 0 
الرازي أن هذا المسلك هو مسلك السير والتقسيم؛ فلا يحسن عده نوعا آخر. و 
عليه بأن بينهما فرقا ظاهرا؛ وذلك: أن الحصر في دلالة : 
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رَهْوَ اعبار مُفْمَضَى فوم ين جه ةالَائر وَلْعْمُومٍ 
مَعَ اراح مفتسي الخصْوص في الْحَال َالرّمَانِ والشخوص 
رفظ تخقيق الكحاظ بطلسق” يحتسا E E‏ 
ل ج ادق الت ائ ا مغو عَقكة 


السبر والتقسيم: لتعيين العلة؛ إما استقلالاء أو اعتبارا. وفي تنقيح المناط: لتعيين 


الفارق وإبطالهء لا لتعيين العلة. 
(وهو) أي تنقيح المناط في هذا الجديث: هو (اعتبار مقتضى المفهوم) أي ما يفهم 
من لفظ "واقعت أهلي"؛ وهو مطلق الفطر وهتك حرمة الشهر عند المالكية 
والأحناف (من جهة التأثير) في الحكم الذي هو إيجاب الكفارة» والجهة: هتك 
الحرمة» (و)من جهة (العموم) أي عموم اللفظ في الأحوال والأزمان والأشخاص 
كما قال: (مع اطراح) أي إلغاء (مقتضى الخصوص في الحال) أي حال ضرب 
الصدر ونتف الشعر (والزمان) في كونه أول النهار أو آخره (والشخوص) أي 
كوهًا زوجة أو أمة؛ فهذا هو التنقيح؛ فمالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: نقحا 
الحديث مرتين؛ فألغيا حصوص كون الرجل أعرابيا ينتف شعره ويضرب صدره 
وألغيا حصوص الجماع» وعلقا الحكم ممطلق الإفطار عمدا الشامل للأكل والشرب. 
ونقحه الشافعى مرة واحدة؛ فألغى خصوص كون الرجل أعرابيا يضرب صدره 
وف وو وار صمو ا فأناط الكفارة به فقط. | 
ا ل أي العلة لمتفق على كوا علة حكم 
الأصل (حقق) أي مثبت في الفرع امقيس المتنازع فيه؛ كتحقيق أن النباش سارق؛ 
بأنه وجد منه أخحذ الال حفية؛ وهو السرقة؛ فيقطع) » حلافا للحنفية») و(مثل جزاء 
ال على .من ا وهو خوخ أو في الحرم؛ (في) إجاب (المغليه) أي المشابمة في 


0 


الخلقة والب ورة ة والمنظر ؛ (فإها) أي المثلية (معلومة) أي تأبتة بنص | القرآن؛ وهو قوله 


تعلى: ومن قله مدكم ملكو من معدا الآية» وأيضا هي (عقليه) أي ثابتة بالاستنباط 3 
آحاد الصيد؛ فالشاة: Ns‏ والبقرة: مثل لحمار الوحش؛ فتحقيق المثلية و 
آحاد الصور: هو الذي يطلق عليه تحقيق المناط؛ قال الإمام الشاطي: وهذا النوع لا 
بد م Sy‏ 
في التقريب: وأما تحقيق المناط؛ فهو أن يتفق على تعيين العلة» ويطلب أن 
حل التراع؛ وهو الفرع. 


اة 
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وقد يرَى اسستتباطها استشعارا من حال حكم مع رطف دارا 
وَذاالذزي سمي E‏ ج مسي م الإثيكاس 
وياس مفسدات إن 00-2 ع ا ا ت اهنا 
مها إذا EE‏ الإجْمَاعا أو حالف النَصّ قضى امْيِنَاعَا 

ووم مَالَهمِنَ باس لمي التخصيص بالقياس 


(وقد يرى استنباطها) أي استنباط علية الوصف للحكم (استشعارا): مستشعرا أي 
مدركا (من حال حكم مع وصف دارا) أي من دوران الحكم مع الوصف وحودا 
وعدما؛ بأن يوجد الحكم كلما وحد الوصفء وينتفي كلما انتفى؛ وهذا النوع 
يسمى عند الأكثر بالدوران. (وذا) المسلك هو: (الذي تمي بالقياس ب)جامع 
انعكاسه معه أي انتفائه كلما انتفى الوصف؛ وهذا الدوران قد يكون في محل واحد؛ 
كالإسكار في العصير؛ فالعصير كان حلالا قبل أن يوجد الإسكار» ثم صار حراما؛ لما 
حدث الإسكارء ثم إذا زال الإسكار -كما في الخل-: أصبح مباحا. وقد يكون في 
محلين؛ كالطعم في التمر؛ يجعله ربوياء فإذا لم يوحد كما في الحرير: لم يكن ربويا. 
وبالله تعلى التوفيق. ظ 1 

(فصل في القوادح في القياس: وللقياس مفسدات) أي مبطلات (إن بدت): 
ظهرت؛ (فم)إنه (يبطل القياس منها) أي من أجلها كل (ما ثبت) منه بشروطه 
السابقة» وتلك المفسدات: (منها إذا ما خالف الإجماعا)؛ كقول الحنفى: لا يجوز 
للرحل أن يغسل زوجته؛ لحرمة نظره إليها؛ قياسا على الأحنبية؛ فیعترض المالكي 
رضي الله عنها. (ار خالف النص) كتابا أو سنة؛ كقول بعضهم: لا يصح القرض 
في الحيوان 'لعدم انضباطه كالمخجتلطات؛ فيعترض المالكي بأن هذا القياس مخالف 
لحديث مسلم «أنه عليه السلام استسلف بكرا ورد رباعيا وقال: إن خيار 
الناس أحسنهم قضاء»؛ فكل من الإجماع والنص (قضى امتناعا) من اعتبا 
القياس؛ وذلك: لأنهما مقدمان عليه» ويسمى هذا النوع من القوادح: بفساد 
الاعتبار. (و) أما حلافه (للعموم) أي عموم النص من كتاب أو سنة؛ فإنه (ما) 
أي ليس (له من باس) أي قدح فيه (لثبت التخصيص ) للعام (بالقياس) الشرعي؛ 
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e و‎ 


وهشو اعتباره إذا 52 نق 


قصو ر علس الك ا 





رالقض كَوْنَ الضف دون الْحْكّم ‏ روفي عُلف بَيْنَ أخل العم 


(ووصفه الجامع) أي علة حكم الأصل المقيس عليه (إن منه) أي القياس (عدم) ‏ 

وحوده في الفرع المقيس؛ كالقدح في قياس شهود الزور إذا قتل إنسان ميو 

بشهادمم على على المكره ه غيره على قتل إنسان معصوم؛ في وحوب القصاص: بأن علة 

وحوب القصاص في الأصل -وهي الإكراه-: مفقودة في شهود الزور؛ إذ لم يقع 
منهم إلا الشهادة. 

وكاس رأ نه او ا الا 5 مانن ار ا يديا 

الذي هو التسبب ف القتل. 

(وفي قصور علة) أي في القياس على محل العلة القاصرة (ذاك) أي القدح في 

القياس (التزم)؛ فكون العلة قاصرة لا تتعدى الأصل إلى سواه: يعد قادحا ف 

القياس؛ كما في قولنا: يحرم الريا في البر؛ لكونه براء ويرم الخمر؛ لكونه چا 

فإن العلة فيهما: قاصرة؛ لا تتحاوز نحل النص إلى غيره. 

3 وجود الحكم دون العله) أي غلته: (قدح) أي قادح في القياس بتلك العلة 

وذلك مدع (يسمى العكس) على حذف مضاف أي عدم العكس. (فاتبع 


أصله) أي اتبع قاعدة تخلف العكس . 


(وهو) أي أضلة (اعتباره) أي القدح به 2 القياس الك الوصف الذي وحد 
الحكم بدونه؛ وهذا (إذا ما اتفقا) -بالتركيب- أي حصل الاتفاق بين المتناظرين 
(أن ليس للحكم) ا ي الحكم الأصل لمعلل بالوصف المذكور الذي وجد بدونه 
علة (سواها) أي مز تلك الكل (مطلقا) أي لا منصوصة ولا مستنبطة؛ مثال 
ذلك إذا قيل : بيع الغائب باطل؛ ¢ قياسا على الطير في افوا بجامع عل م الرؤية؛ 
فيعترض e‏ بي الطير 2 ال مواء يحرم» ح مع رؤيته وهو طا لعدم القدرة 
e e‏ مع عدم العلة. وأما إذا اتفقا على أن لذلك الحكم 
علتين عن او کد ۽ فل يقدحء لاحتمال أن إحداهما حلفت الأحرى» كالخيض؛ يخلف 
TT‏ لاجا غلئان لرجويه, 

(والنقض) من القوادح؛ وهو (كون الوصف) أي العلة وحد في صورة (دون 
الحكم)؛ بأن تخلف الحكم عن العلة قي صورة او رون أو اكير (وفيه) أي 
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ا به (خلف) كنثير (بين أهل العلم)؛. تبه كار ال ونس طايه 
أن النقض لا يقدح مطلقا؛ سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة؛ وذلك: لأن 
تخلف الحكم؛ إما أن يكون لدليل؛ أو لغير دليل؛ فإن كان لدليل لم يكن قادحاء 
بل يكون تخصيصاء وإن كان لغير دليل؛ لم یعتدٌ به. ٠‏ 
ومذهب الإمام الشافعي واحتيار مذهب السبكي: أنه يقدح مطلقا. والثالث: 
مذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك وكثير من الحنفية: أنه قادح في العلة 
المنصوصة؛ دون المستنبطة؛ وذلك: لأنه في الأولى يكون التخصيص من جهة 
الشارع؛ وليس ذلك إلى استنباط المجتهد. ٠‏ 

قال في التقريب: والنقض في سائر الأدلة: وحود الدليل دون المدلول» والنقض في 
الجدود: وجود الحد دون المجدود؛ وهو مفسد في الحدود» واحتلف في إفساده في 
الأدلة والعلل. ٠‏ 
(و)من القوادح: (القلب)؛ وهو: (أن يثبت بعض الخصم) أي أحد الخصمين؛ 
وهو المعترض (بعلة الآخر) أي المستدل الذي أثبت ها الحكم (ضد الحكم) الذي 
أثبته المستدل بتلك العلة؛ فإن ثبوت نقيضه معها: يدل على استحالة ثبوته؛ لأن 
النقيضين لا يجتمعان» وهو قسمان؛ أحدهما: ما صحح فيه المعترض مذهبه؛ وذلك 
التصحيح: فيه إبطال مذهب المستدل؛ سواء كان مذهب المستدل مصرحا به قي . 
دليله أو لاء 

مئال ما كان مصرحا به في دليله: قول الشافعي في بيع الفضولي: عقد في حق 
الغير بلا ولاية عليه؛ فلا يصح؛ قياسا على شراء الفضولي؛ فلا يصح لمن ”ماه 
فيقال من جانب المعترض كالالكي والحنفي: عقد؛ فيصح كشراء الفضولي؛ فإنه 
E e‏ له؛ وإلا لزم الفضولي. 
ا قول 0 والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف: 
ل 2 مكان غخنصوص؛ افلا يكون بنفسه قربة: كوقوف عرفة؛ يعنيان أله قربة 
بضميمة الإحرام إليه؛ فكذلك الاعتكاف؛ إنما يكون قربة: بضميمة عبادة إليه؛ 
وهي الصوم؛ إذ هو المتنازع فيه. فمذهبهما؛ وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف: 
غير مصرح به في دليلهما؛ فيقال من جهة المعترض كالشافعي: الاعتكاف لبث؛ 
فلا يشترط فيه الصوم: كوقوف عرفة. 

والقسم الثاني: ما كان لإبطال مذهب الخصم أي المستدل من غير تعرض لمذهب 


رالعلية أن يبت به عد لطن حنم 1 بيلة الآعر 0 
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وَالْفْرْقَ إداء لوصف انق ماسب للحكم ابعر 
َنيْسَ بالقادح عند افر ر فايب ولا مر 
المعترض؛ سواء كان ذلك الإبطال مصرحا به أي بدلالة المطابقة | أو غير مصرح به 
لكنه إبطال لما بدلالة الالتزام؛ مثال الأول أن يقول الحنفي في مسح الرأس: عضو 
وضوء؛ فلا يكفي في مسجه أقل ما يطلق عليه اسم المسح؛ قياسا على الوجه؛ فإنه لا 
يكفي في غسله ذلك» فيقال من جانب المعترض كالشافعي: عضو وضوء؛ فلا يتقدر 
بالربع؛ قياسا على الوجه؛ فإنه لا يقدر غسله بالربع» فالشافعي يقول له: كونه عضو 
وضوء يقتضي نقيض مذهبك؛ من جواز الاقتصار في مسح الرأس على الربع» وليس 
في قلب الشافعي هذا الدليل إثبات مذهبه الذي هو الاكتفاء بأقل ما بمكن من 
المسح» بل ور أن يكون الواحب ذلك أو الجميع» كما هو مذهب مالك رحمه الله 


ومثال الثان؛ وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام: قول الحنفي في جواز بيع 
الغائب: عقد معاوضة؛ فيصح مع الجهل بالعوض: کالنکاح؛ يصح مع الجهل 
بالزروحة أي عدم رؤيتهاء فيقال من جانب المعترض كالالكي والشافعي: فلا يثبت 
1 خيار الرؤية: كالنكاح» فقد أبطلا مذهبه بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم 
شرعا عنده للمصلحة» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

(و)من القوادح قي العلة: (الفرق) بين الأصل والفرع؛ وهو (إبداء) أي إبداء 
ا معترض (لوصف استهر) أي بيك في الأصل (مناسب للحكم ما يعتبر) أي ثم 
يصلح للتعليل به» وليس موجودا في الفرع؛ وهو غير وصف المستدل الذي جمع فيه 
بين الأصل والفرع؛ مثال ذلك: أن تقاس الحبة على البيع؛ في منع الغرر». فيقول 
المالكي : الفرق: أن البيع عقد معاوضة» والمعاوضة: مكايسة؛ لا يحل فيها الغرر 
والهبة: إحسان صرف؛ فيحل فيها الغرر؛ فإن م يُحَصُل شیا لا جر الوهوي :لت 
بخلاف المشتري. قال في التقريب: الفرق: إبداء معن مناسب للحكم» يوحد في 
الأصل ويعدم في الفرح» أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل؛ كقول الحنفي: 
الوضوء: طهارة بالماء؛ فلا يفتقر إلى نية: كإزالة النجاسة» فيجيبه الفارق بأن 
الوضوء: طهارة حكمية» وإزالة النجاسة: طهارة عينية؛ رك حكمهما. 

(وليس بالقادح) في القياس (عند) أهل (النظر) وصف أبداه المعترض في الأصل 
(غير مناسب) للحكم (ولا معتبر) أي صالح للتعليل؛ مثال غير المناسب الذي لا 
يقدح ولا يعتبر: أن يقاس الأرز على البر؛ بحكم الربا؛ فيقول القائل: الفرق بينهما: 
أن الأرز أشد بياضاء أو أيسر تقشيرا من سنبله من الثاني ؛ فهذا الفرق لا يعتبر. 
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رقص من شروطه ج 
وَالْقَِوْل بالمُؤب مَالأدلة 


رتنم السديل الكافي 0 قن مَوْضِع عات 





زو)نن التوادح: رنقض شرط من شروطه أي الما الي تقرزث): نت رمن 
قبل ذا وحدت) أي عرفت وبينت؛ فلا يصح» وهذ | قادح ظاهر؛ فإن ل ما 
يلزم من عدمه العدم کیا هر 
(و)من القوادح: (القول بالموجب) بفتح الجيم: (ما) أي ليست (الأدله جميعها 
عع قل أي اف مدل ١ن‏ شيعهاء القزاق #"القو ل ا يعدن و 
العلل والنصوص» وجميع ما يستدل به. وعرفه الناظم رحمه الله بقولة رو ذاكة أ 
القول بالموحب هو: (تسليم الدليل) أي تسليم المعترض دليل المستدل (الكافي) 
في ثبوت الحكم؛ علة أو غيرهاء (وصرفه عن موضع الخلاف)؛ فيمنع كونه دالا 
على مل الخلاف؛ 
ال و المي الدليل التي معدل يه اسهد ل إل آنه 
يقول: هذا الدليل ليس في ل التراع» إنما هو في غيرة فييقي ا ی 
القؤاق ماله ى العلل :قزل القائل: الفرس + يران يسايق عله متحي فيه 
الركاة: كالإبل؛ فإن الخيل يسايق عليها كالإابل» فيقول السائل: أقول .مو حب 
هذه العلة؛ فإن الزكاة عندي واحبة في الخيل؛ إذا كانت للتجارة؛ فإيجاب الزكاة 
من حيث الحملة أقول به إنما النزاع في إيجاب الزكاة في رقابما؛ من حيث هي 
eS‏ الغراع. 


له ف 0 EON FG a‏ ,| |» ار ملل 


ومتا في النصوص: قول المستدل: إن امحرم لا يعسل ولا بحسن يعوب لعوية كور 
في حرم وَقِصنّْه ناقته: «لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»؛ فيقول 
السائل: النزاع ليس في ذلك اجرم د > وإنما النزاع في المحرمين في 
زمانناء والنص ليس فيه عموم يتناولهم إنما هو في شخص مخصوص!؛ فلا يضرنا 
التزام موجحبه» وكذلك لو استدل بعضهم على وجوب الزكاة بسورة الإخلاص» 
فإنا نقول له يموحبها الذي هو التوحيد» ولا يلزم من ذلك وحوب الزكاة في 
صورة التراع ه منه. وبالله تعلى التوفيق. 
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or عو‎ AS 


5 





دك الاستصلاح: 


لأضسربًا تلأئنة مَخَسُورَة 
فذلك ١‏ القاس ذو الا 
في دَفع ا ا ٠‏ نافع 
كالخَمر في امْتَتَاعِهِ بلكل 
كردي الشسرع يي 


كيان ال مالل ال ات کف بالصوم ساب 
(ذكر الاستصلاح) أي هذا مبحثه: (وإن للمصلحة المشهوره) أي المعروف بين 
الناس كونما مصلحة (لأضربا): أنواعا (ثلاثة حصوره) فيها؛ أولها: (ما) أي الضرب 
الذي (جدسه شرعا به مطالبه) أي ثبت في الشرع المطالبة بجنسه أي اعتبار جنسه 
بالجلب؛ (فذلك). هو (القياس ذو المناسبه) أي يسمى بذلك؛ لاشتماله على 
الوصف الناسبا للحكم» (وأصله) أي الأصل في قياس المناسبة: (تحصيل قصد 
الشارع في دفع فاسد) أي دفع المفاسد عن العباد» (وجلب نافع) أي حلب المصالح 





لهم بسبب القياس بذلك الوصف الذي اعتبره الشارع على محل الحكم الذي اعتيره 


فيه؛ وذلك: (كجعل كل) مأكول ومشروب (مذهب للعقل كالخمر) أي ملحقا 
به ومقيسا عليه؛ (في امتناعه للأكل) أي في رع أكله وشربه؛ بجامع الوصف الذي 
اعتبره الشارع علة لتحريم شرب الخمر؛ وهو الإسكار؛ لا في اعتباره؛ من دفع 
مفسدة زوال العقل الواحب حفظه؛ فيقاس عليه كل مأكول ومشروب وجد فيه 
ذلك الوصف؛ دفعا لتلك المفسدة؛ قال في التقريب: إن هذا القسم: : حجة عند جميع 
القائلين بالقياس؛ ومن ذلك ما فعله عمر رضي اله عنه؛ من إحداث الديوان» 
وإحداث السجن» وغير ذلك. (و)الضرب رالنان ملغى عند كل ذي نظر) من أهل 
العلم م؛ وإنما كان ماخ ملغى: (لكونه في الشرع غير معتير): معتد به؛ فقد هي عن جلبه؛ 
فلذلك اتفق على عدم التعليل به والقياس عليه؛ (كأن يقال) الملك (مالك الرقاب) 
الكثيرة ! إذا جامع في مار رمضان (تكفيره) إنما يكون (بالصوم) دون الإعتاق 
والإطعام؛ لسهولة بذل المال عليه في شهوة ا فالمناسب لاله: التكفير بالصوم 
بدءا؛ للردع عن هتك حرمة رمضان» و(للعقاب)؛ مثاله: قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما حامع في مار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلما أنكر عليه - 
حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله-؛ قال: لو أمرثه بذلك؛ سهل عليه 
واحتقر إعتاق رقبة في حنب قضاء شهوته؛ فكانت المصلحة في إيجاب الصوم: 
ليزحر. فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب. 


. (أو) أي وكذلك رأن يقال حامل الأثقال) غير المسافر (يأخذ بالفطر)؛ فيجوز له 
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أو أن يقال حايل الأثقال 
ريركت ف اة ة الأسَْقَار 


فَكُلذَ لميُنتبر ف الشسرع 


رث ما َس بالشرع اصح 


o لبر‎ 


قذا سی ا ِالْمْرْسَل 
رفي الصزوريات لِلْعرالي 


اذ بسالفطر كدري ارال 


تع ون فصر رين إفطار 
فَهِوَحَرجَوِيُهُ بِالمنْع 
زر أزئطرح 


ع ابر ا 


ETS‏ لويم بسي 


2 ری اعت ره في الاس عمال 


د سيا ليد 


مُشترطً مم ذَاكَ في الْقَضِيًة 
في رصان ( كمس المشافر (ذي الترحال)؛ بجامع دفع المشقة عنهما؛ فهذه 
المصلحة لم يعتبرها الشارع؛ فلم يرخص إلا للمسافر والمريض» (و)أن يقال: ملك 
(مترف) أي متنعم رفي حالة الأسفار)؛ بأن كان في حمل لا يجد فيه حرا ولا بردا 
ولا تعبا: (يمنع من قصر) للصلاة (ومن إفطار) في رمضان؛ لعدم المصلحة له في 
ذلك؛ إذ لا مشقة تلحقه في السفر؛ فمصلحته: في الاشتغال بالعبادة ورياضة 
الس وتلك المصلحة لا تجلب إلا بإلزام الإتمام والصوم له» وقد ألغى الشارع 
هذه المصلحة؛ فأباح القصر والفطر لكل مشافر؛ (فكل ذا) المذكور من المصالح | 
() يعتبر في الشرع فهو حر) أي حتيق (جميعه بالمنع) أي منع التعليل به والقياس 
عليه؛ yy‏ ل فهذا لا يقول به 
أحد كما سيأي. (وثالث) من ضروب المصلحة (ما ليس بالشرع اتضح بأنه 
معتبر أو مطرح) أي ملغى؛ فلم يدل دليل على اعتبار الشارع ذه المصلحة» ولا 
على إلغائه لما؛ (فذ١)‏ الذي هو المصلحة الي م يعتبرها الشرع و يلغها: (يسمى 
عندهم بالمرسل) أي بالمصلحة المرسلة» (وكم له 0 فإنه يجيز 
التعليل بها حي جوز ضرب المتهم بالسرقة؛ ليقر؛ فجواز ضربه: هو الحكم؛ 
وتوقع الإقرار: هو المصلحة المرسلة» (و)إذا كانت (في) محل 5 أي. 
الخمسة الي اتفق عليها الشرائع؛ وهي حفظ الأديان والنفوس ولأنساب والأموال 
والعقول كما مر: (للغزالي يرى اعتباره في الاستعمال)؛ فعنده: إن وقعت في محل 
الضرورة؛ يجوز أن يؤدي إليها احتهاد جحتهد؛ فيعلل ها حال كون الغزالي 
(مشترطا مع ذاك) أي مع كوا في محل الضرورة -لا الحاحية ولا التكميلية- (في 
القضيه) المستعملة فيها (ورودها) أي المصلحة المرسلة (قطعية) حين الاستعمال؛ 
بأن يقطع بوقوعها؛ فإن ظن فقط ل يجر استعماهها؛ قال: والظن القريب من 
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SEBE ERENI 


رخذ بالاشهدلال حَينما ورذ وهو على قِسْمَيْنِ كل مذ 
i‏ د دل 5 اة أن فض لأ 9 عَلَى اج e‏ 
تصسارل معنا ةل مل عي لازيه فه ركس قذ علا 
فاللازِمٌ الذي للام يقل وؤ على ازرم ما دعل 
وفع المَلْرُومَ تفسى اللازم وذاك في الإتات غير لازم 
القطع: كالقطع» واشترط فيها أيضا أن تكون: (كليه) أي عامة على بلاد 
الإسلام؛ مثاله تترس الكفار جماعة من المسلمين؛ فلو كففنا عنهم لصدموناء 
واستولوا على دار الإسلام» وقتلوا كافة المسلمين» ولو رميناهم لقتلنا الترس 
معهم. واحترز بالكلية: عما إذا تترسوا في قلعة بالمسلمين؛ فلا يحل؛ إذ لا يلزم من 
ترك تلك القلعة فساد عام. وبالله تعلى التوفيق. 

3 كن الاستدلال)؛ وهو لغة: طلب الدليل» ويطلق عرفا على إقامة الدليل مطلقاء 
وعلى نوع حاص من الدلالة؛ وهو المراد هنا. (وخذ بالاستدلال)؛ فيجوز الأحذ 
به أي الاحتجاج والعمل (حيثما ورد) أي ني كل الفروع. (وهو على قسمين 
كل) منهما (معتمد) أي يجوز الاعتماد عليه. ظ 
(وحده) أي تعريف الاستدلال: هو (أخذ دليل) ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا قياس (قصد أن غضي) أي لأحل قصد إفضاء ذلك الأخذ (للحكم على 
اهدى سنن) أي أقوم طريق. (فأول) من قسمي الاستدلال: هو (ما دل ملزوم) 
اي الاستدلال بالملزوم (على لازمه فيه وعكس قد علا)؛ وهو الاستدلال باللازم 
على ملزومه. (فاللازم)؛ وهو التالي عند المناطقة» وحواب الشرط عند النحاة: 
(الذي للام يقبل)؛ فيحسن ممه اللام (ولو على الملزوم)؛ وهو المقدم عند 
المناطقة» والشرط عند النحاة (ما يدخل)؛ فيحسن دحول لو عليه؛ نحو لإِلّوْ كان 





ك a‏ مه 
فی لی الا اال اف ا ا ساد السماءات و الأ ضع و إاإلء. 
فيهما | لهك إل الله لفسّدتا)؛ فاللازم: عدم فاد السماوات والارض» واخلروم. 


عدم تعدد الالطة؛ فدخلت "ل" على الملزوم, واللام على اللازم. (ويرفع الملزوم) 
أي ينفيه (نفي اللازم)؛ فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم؛ مثاله -إذا كان المطلوب 
أن الزكاة غير واحبة على المدين-: لو كانت الزكاة واحبة على المدين لكانت 
واحبة على الفقير؛ فينتج: الزكاة لا تحب على المدين؛ فيثبت المطلوب؛ بإبطال 
نقيضه؛ وهو قولنا: الزكاة واحبة على المدين. 

(وذاك بالإثبات غير لازم) إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم؛ فينتج وجود 
اللازم وحود الملزوم» 
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لكا ازرم تابا بث لم ردغ فنا أكى 
وال بر وَالثة ا تقرير اص ن لحصير الح | 
والأحل بالنفي و بالات حَتَى يُرَى المَطلوب مله ياتي 
(لكنما الملزوم حيث أثبتا ينبت لازم)؛ فإذا قلت: إن كان هذا مسكرا؛ فهو 
حرام» لكنه م ينتج : فهو حرام» (ودع عكسا اتی)؛ فانتفاء الملروم: لا 
يستلزم انتفاء اللازم؛ فإذا قلت: إن كان هذا مسكرا فهو حرام» لكنه غير مسكر؛ 
فهذا لا ينتج هو غير حرام؛ لأن الحرام: أعم من المسكر؛ فيحرم نحو الميتة» وهو 
غير مسكر؛ فنفي الأحص: لا يلزم منه نفي الأعم» وإن كان التلازم من الطرفين؛ 
فالنتائج أربع؛ كقولك: إن كان هذا ناطقا؛ فهو إنسان؛ فإنه يلزم من وجود 
المقدم وجود التالي» وبالعكس» ؛ ويلزم من عدمه عدمه» وبالعكس. 
(والسبر والتقسيم) الذي مر في مسالك العلة (ثاي قسم) أي هو القسم الثاني من 
قسمي الاستدلال؛ وهو: (تقرير أوصاف لحصر الحكم) في هذه الأوصاف. 
(والأخذ) أي التمسك والاحتجاج كائن (بالنفي وبالإثبات حتى يرى المطلوب 
منه) أي من الحصر (بابي)؛ قال في التقريب: الضرب الثاني -يعئ من الاستدلال-: 
السبر والتقسيم؛ وهو حصر الأقسام بين ا والإثبات» حى يحصل المطلوب؛ 
كقولنا: لا بخلو أن يكون كذا وكذاء وباطل أن يكون كذا وكذا؛ يثبت ضله؛ 
وهو كذاء أو يبطل جميع الأقسام» وكل واحد من الضربين: حجة صحيحة؛ وهما 
الشرطى المتصل والمنفضل المذكوران في العقليات ه منه. 

وذاك حصر الحكم في أشياء 3 ااا انتفاء 


وقال في التنقيح: السبر والتقسيم: هو أن يقول: E‏ ب 
أو بكذاء والكل باطل إلا كذا؛ فيتعين. 

قال في الشرح: وهذه الطريقة مفيدة للعلة؛ لأن الحكم مهما أمكن أن يكو 
معللا؛ لا يجعل تعبداء وإذا أمكن إضافته ا ر 


نحد مناسبا إلا ما بقي بعد السبر؛ فوحب كونه علة يهذه القاعدة. 
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ذكر الاستصحاب والراءةالاصلية: 

روع الإسْتِصحاب مَاآبائا بقاءمماكانعلى مَاكاتا 
و هم م 1 ك0 م ف 4 الاک 2 رف 4 لدعم ان ۴ 8 د کر 
ري ة رة اللي وهي افا عى ال الْحُكْيئة 
حى يدلا ويل شرعا على جلاف الحكم فيهما مَعَا 
وَالْغلف مَوْجُودٌ بأضل نان للأنهري وَللإض سبَهَاني 
وقي البحر -بعد كلام طويل-: أن السبر والتقسيم: قسمان؛ أحدهما: أن يدور بين 
النفي والإثبات؛ وهو المنحصر. والثانى: أن لا يكون كذلك؛ وهو المنتشر. 
فالأول: أن يحصر الأوصاف الي يمكن التعليل يما للمقيس عليه؛ ثم اختبارها 
فيتعين الباقى للعلية؛ وهو قطعي لإفادة العلة» ويجوز التمسك به في القطعيات 
فالأول كقولنا: العام إما أن يكون قدا أو حادثا؛ بطل أن يكون قلها؛ فثبت أنه 
حادث. والثاي كقولنا: ولاية الإحبار؛ إما أن لا تعلل» أو تعلل بالبكارة» أو 
الصغر» أو الأبوة» أو غيرهاء والكل باطل سوى الثاني؛ فالأول بالإجماع» والثالث 
والرابع: لقولة غليه السلام الب أحق بنفسها»؛ فيتعين الثاني؛ قال الحندي: 
وحصول هذا القسم في الشرعيات: عسر جدا. ه باختصار. وبالله تعلى 
التوفيق. ٠‏ 

(ذكر الاستصحاب والبراءة الأصلية: ونوع الاستصحاب) هو: (ما أبانا) أي 
أظهر كون الأصل (بقاء ما كان على ما كانا)؛ .فهو بقاء الأمر فى الحال 
والاستقبال على ما كان عليه في الماضي) حي يدل دليل على حلاف ذلك. 
(واعتمد الصحة فيه) أي في الاستصحاب (الأكثر)؛ فهو حجة عند المالكية 
وأكثر الشافعية» (وفيه للنعمان) والمتكلمين (خلف يذكر)؛ وهو أنه ليس بحجة. 
(ومئله) أي الاستصحاب: (البراءة الأصليه)؛ فهي ضرب منه؛ (وهي البقا على 
انتفا الحكميه) أي الأحكام الشرعية؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام 
(حتى يدلنا دليل شرعا على خلاف الحكم فيهما) أي في الاستصحاب واليراءة 
الأصلية (معا) أي جيعا؛ وذلك: هو زوال الحكم المستصحب ثبوته في 
الاستصحاب» وثبوت الحكم المستصحب نفيه في البراءة الأصلية. (والخلف 
موجود بأصل ثان) أي بالبراءة الأصلية أي في حجيته (للأيمري وللاصبهاي)؛ 
فقالا: إنه ليس بحجة. ١‏ 
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رالشافبي عن أ Eas‏ الأغد بالأحف حَيْنَمَا جذ 


وَهَاكَ الامْيَقرَاء EE‏ ت تبغ الجُزئي حُكْمًا حُكمَا 


ويعئ الناظم رحمه ا وقد مر أن أبا الفرج يعنون به 


عمر بن محمد البغدادي» لا أنه أو الفرج الأصبهان؛ 
فلعل الصواب: 
راني الأصكين به لف درج عَلَيْهِ | الانهَرِي مَعْ بي اشر 

فعند الأبهري, أن الأصل في الأشياء قبل البعثة: المنع؛ لقوله تعلى: لاوما آکاکہ 
الرسُول فَخُلو )4 4 أي وما لا.. فلا. وعند أبي الفرج: أن الأصل فيها الإباحة 
الشرعية» لا العقلية؛ لقوله تعلى: لهو الذي خلق لكم ما في الْأَرْضٍ جو 
وقد هد للك 
(والشافعي عنه أصل مطرد) أي معمول به عنده؛ لأنه هو المجمع عليه؛ وهو: 
(الأخيل بالأخف) من: الأقوال (حيثما وجد) الأخحف» شئ .يلالدلا غلئ 
الانتقال للأثقل؛ فهو ضرب من البراءة الأصلية؛ وذلك: كقوله في دية اليهودي: 
إا ثلث دية المسلم؛ لأن ذلك هو أنخف الأقوال الواردة فيها؛ إذ قيل: كدية 
المسلم» وقيل نصفها؛ وهو قول المالكية» وقيل: ثلثها؛ وهو الأقل المجمع عليه؛ وما 
زاد 5 منفي بالبراءة الأصلية؛ 0 الأصل عدم شغل الذمة به؛ استدلالا .مثل قوله 

تعلى: ایریا الله بكم البُسْر2 وقيل يجب الأحذ بالأثقل؛ لأنه أحوط وأكثر 
ثوابا» وقيل يجوز بكليهما؛ وهو الأقرب؛ لأن الأصل عدم الوجوب؛ فيختار ما 
شاء منهماء) ولا يلزم ادها 
وقال ف البحر: وحكى بعض الحتابلة هذا الحلاف في أن الأول الأخذ بالأحف أو 
الأثقل› تم قال: والأولى: أن من ب بوسواس أو شك أو قنوط؛ فالأولى أخذه 


الة. mel ¢ {xt‏ ما ET‏ 
بالأاحف والاباحة والرحص؛ لفلا يزداد به ويخرج عن الشرع» ومن كان قليل 


الدين كثير ا اج بالأنقل , والعزيمة؛ لملا يزداد ما به؟ فيخر ج إلى الإباحة. 
انظر بقيته. وبالله.تعلى التوفيق. ٠‏ 

(ذكر الاستقراء)؛ وهو لغة: التتبع: (وهاك) أيها السامع (الاستقراء)؛ فإنه حجة 
شرعية؛ وهو من أنواع الاستدلال (خذه رسما) أي حذ تعريفه شرعا؛ فهو (تتبع 
الجزئي) أي تتبع أحكام الحزئيات المندرحة تحت كلي واحد (حكما حكما) أي 
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ثم يُسرَى والحال فيه يرذ بذلك الحم بيا يرذ 
خضل القن بأن مَا قُصِذ کون كمه كحم ما رجا 
اة ي اا الم 
لے 
تعش هم نشب للنغمان على الْخْصُوص نوْعَ الاسْيِمْسَّان 
رتك ليس ل هبمَانع ولذ روزا إلكارة للشافيي 


(تم) بعد التتبع المذكور (يرى) الحزء المتتبع (والحال فيه يطرد بذلك الحكم بحيثما 
يرد)؛ فلا يوجد إلا ووحد محكوما فيه بذلك الحكم المتتبع فيه؛ (فس)بسبب ذلك 
التتبع (يحتصل الظن بأن ما قصد) من الصورة الحرئية المتنازع فيها (يكون حكمه 
ا ٠ E‏ 
ع :هو على قسمين: لطعي وطن فالقداعى اق I‏ قلا CS‏ 
أي يبلغ (في الشرع) مبلغا (لأن يفيد فيه حكم القطع)؛ الإضافة بيانية أي حكم 
هو القطع بأن هذه الصورة الحزئية: ماكر فليا زياد عن لليف لنظائرها الحاصل 
بتتبع ممالها؛ وذلك إذا كان عاما جميع صور جزئيات الكلي غير صورة الراع»- 
وحينئذ يكون حجة اتفاقا؛ مثال الاستقراء التام: استقراء عمل الصحابة رضي الله 
عنهم بخبر الواحد؛ TT‏ 
أما الاستقراء الظي؛ فهو الاستقراء في بعض الجزيئات الخالي عن صورة التراع؛ 
كان البعض هو الأ كر أم لا؛ وهو حجة ظنيّة؛ هذا' هو الاستقراء الناقص» 
ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ مثاله: استقراؤنا الفرض فى 
حزئياته؛ بأنه لا يؤدي على الراحلة؛ فيغلب على الظن عندنا: أن الوتر ليس بفرض» 
لأنه عليه السلام اع الا ولق كان رض لا أداه عليهاء وهذا الظن حجة 
عندنا. وبالله تعلى التوفيق. 
(ذكر الاستحسان)؛ وهو لغة: استفعال من الحسن -ضد الاستقباح- أي اعتقاد 
. الشيء حسنا. (وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان) أي 
النوع المسمى بالاستحسان؛ فعنده أنه ييحتج به قي الشرعيات» وهو نوع من أنواع 
الاستدلال. (ومالك ليس له بمانع)» بل نقله عنه البصريون من أصحابه» (وقد 
0 إنكاره) أي إنكا ر الاحتجاج به في الشرعيات (لس)الإمام.(الشافعي) رضي 
لله تعلى عنه» حن قال: من استحسن فقد شرع؛ قال الشوكاني نقلا عن 
0 : معناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع. 
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فا ج ابن الكلمسن Lr yS‏ 


لھ وہہ 


وَإنْعَاالظ اهِرٌ فيو أن رى a EEE‏ 
E‏ حلدوده الْمَرُويُّة الأخذ ال اة ة الجُيئة 


(وإنا الظاهر فيه) أق: الا چان أن يرى) الخلاف فيه (عقتضی تفسيره 
معتبرا)؛ فمن أنكره على الحنفية والحنابلة؛ فذلك لظنه أهم يريدون الحكم بغير 
دليل» ومن قال به من الحنفية 0 فقد فسره بالعمل بأقوى الدليلين؛ وذلك 
لا حلاف فيه. 

(ومرتضى حدودة) أي الجد الصحيح من حدود الاستحسان 5 تفاسيره 
(المرويه) فيه عن الفقهاء: هو (الأخذ بالمصلحة الجزئيه) الكائنة (فيما يقابل 
القياس اى العام المخالف لما؛ كدخول الحمام من غير تقدير الماء والمدة؛ 
(لأنه)؛ بتحفيف "أن" وذكر اسمها ضرورة؛ كما في قوله: 

باك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا 


أي لأحل أن الاستخسان حينئذ (من مستحسنات العقل)؛ قحتست لتيل 


بعقله» وميل إليه لحسنه في الشرع» وعدم منافاته له؛ قال في التقريب: 
الاستحسان: احتلف الناس في معناه» فقال الباحي: هو القول بأقوى الدليلين؛ 
وعلى هذا يكون حجة إجماعًا. وقيل: هو الحكم بغير دليل؛ وعلى هذا يكون 
حرامًا إجماعا؛ لأنه اتباع للهوى» وقيل: هو دليل ينقدح في نفس امجتهد لا 
اعدد العبارنة عن :وأشيه الأقوال إنه: ها يبتحيده ديد عمقل 
قال الشاطبي: الاستحسان .في مذهب مالك: عبارة عن الأخذ يمصلحة حرئية في 
مقابلة دليل كلي؛ ويشهد له من الشرع: الرخص الواقعة قي الشريعة؛ فإن حقيقتها 
ترجحع إلى اعتباز المال» وجلب المضالح» ودرء المفاسد على الخصوص؛ وإن كان 
الدليل العام يقتضي منع ذلك ه 
وقي الضياء: قال الأبيار ي أما مسألة دخول الحمام؛ فالعرف قدر عوضه» وأما مدة 


اللسث وقدر الماء المستعمل فيه؟ SO ES‏ إليه وعدم المعاوضة فيه ؛ إذ 


ا EEN‏ 
من السقاء: قبيحة في العادة؛ فاستحسن تركه؛ وهذا يدل على أن ما جرت العادة 
بكونه حسنا عند الفقهاء؛ فهو موافق لمقصود الشرع؛ وهذا أقرب الوجوه من 

ذوق الشريعة؛ فإن البي كلد قال: «بعنت لأتقم مكارم الأخلاق». 
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ذكر العرف والعادة: 


العف ما يفلب بَيْنَ الاس وَمثل هةٌالْعَاذة دُون باس 


رقت اشمامامتٍوعغ في غير مَاخَالَفَهُ المتسروة 


واستقراء الشريعة يرشد إلى مكارم الأحلاق بأمور كلية» والنهي عن سفسافها؛ 


فبالنظر إلى ذلك قد يغلب على الظن أنه إذا ثبت كون الشيء حسنا عند أهل 
العادة؛ فهو مطلوب للشرع. انظر بقيته. 
وقي نسححة بدل الشطر: *لا أنه مستحسنات العقل* ا الأحذ بالمصلحة إل 
لا أنه ما يستحسنه العقل بلا دليل. وبالله تعلى التوفيق. 
(ذكر العرف والعادة: والعرف) اصطلاحا: (ما) أي هو المعين الذي (يغلب عند 
الناس) استعماله» (ومثله العادة) في المعى حال كون ما يغلب (دون باس) فيه؛ 
اق را وتعازينه آئلة إلى معن واحد؛ هو غلبة معن من المعان على 
جميع البلاد ETE‏ الق ارب وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم» 
وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق. 
(ومقتضاهما) أي مدلولهما (معا متبوع) أي معمول به؛ قال في التقريب: فيقضى 
بالعادة عند المالكية» حلافا لغيرهم؛ وذلك: (في غير ما خالفه المشروع) أي. 
الدليل الشرعي؛ فحينئذ يحب نبذه واعتماد الدليل الشرعي؛ لأن الشرع حق» 
والعرف باطل» والعادة لا تنسخ الشريعة» وإنما يعمل بالعرف في الأحكام الفرعية 
الي ارجا الشرع للعرف؛ كبعض التصرفات وتقادير النفقات ونجوهاء وما 
حص به الرحل من متاع البيت؛ والنساء عن الرحل منه؛ وما العادة فيه من البيوع 
النقد» وما العادة فيه التأخير, وكألفاظ الناس في الأبمان والعقود والفسوخ؛ فإنه 
ا ل الوق ا 
وححى المقري على ذلك الإجماع. 1 
ا في تحكيم العرف قوله تعلى: لإخُدٍ ا ف أي ما يعرف 
بين الناس ويعتادونه» وقوله عليه السلام لهند بنت عتبة حين قالت له: إن أبا . 
سفيان رحل شحيح؛ لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وأولادها: «خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك بالمعروف» أي المتعارف بين الناس من النفقة» وقوله تعلى: 
الإرللمطلقات ماع بالْمَعْرُو ف أي المتعارف عليه. زياف تعلق ي 
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اي 
2 لنم ب كالح ل مِن اراس 80 خف د 
sS: e 17‏ الغا 8 3 5 مَل ك ا 1 في م الك 
كمثل دغعغوى الدم دون الال ف 5 وَاليبع للآجال 
(ذكر سد الذرائع) أي حسم مادة وسائل الفساد؛ نع هذه الوسائل؛ دفعا له؛ 
وهي بالإجماع على اة أقسيام:. قسم متفق على اعتباره» وقسم متفق على إلغائه» 
وقسم مختلف فيه؛ فالأول هو قوله: (وعندهم سد الذريعة) أي الوسيلة إلى الحرم 
(انحتم) اتفاقا (في مغل الامتباع ئ ا عند عباده؛ لثلا يقعوا في سب 
الله تعلى؛ كما ف قوله: #إوَلًا تَسبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللو الآيةء وكترك 
حفر الآبار في طرق المسلمين» وترك إلقاء السم في أطعمتهم؛ لأن هذين وسيلة إلى 
إهلاك المسلمين؛ فيجب اهاه الوسائل» ويحرم فتحهاء والقسم التان الملغى 
إجماعا: هو قوله: (وبعضه) أي سد الذريعة (لم يعتبر) شرعا؛ (كالحجر) أي المنع 
(من اغتراس) أي زراعة شجر (الكرم) أي العنب؛ (خوف) عصر (الخمر) منهاء 
وكالشركة في سكن الدور؛ خبشية الزن؛ فهذه الذريعة ملغاة إجماعا. (وقسمها) 
أي الذريعة (الثالث) مختلف فيه؛ ف(عند مالك معتبر لديه في مسالك) أي في 
مسائل سلك فيها مسلك سد الذريعة؛ فقد اعتبر هذا القسم» وألغاه غيره؛ وذلك: 
(كمنل دعوى الدم دون المال في رأيه)؛ فإنه لم يوحه اليمين على المدعى عليه 
بدعوى الدم؛ للا يتطرق الناس إلى تعنيت بعضهم بعضاء وأما في دعوى المال؛ 
فوجه اليمين على المدعى عليه» ولم يعتبر هذه الذريعة» (و) كمثل (البيع)؛ وق 
نسخة: والمنع (للاجال)؛ فإن مالكا رحمه الله تعلى اعتبر في بيوع الآحال الذريعة؛ 
فمنع منها» ولم يمنعها غيره. 
القراقي: واعلم أن الذريعة "كينا يجبا سذدها)؛ یجب فتحها» ویکره» ويندذدب») ويباح؛ 
فإن الذريعة هى الوسيلة؛ فكما أن وسيلة الحرم محرمة؛ فوسيلة الواحب واجبة؛ 
000 والمفاسد 3 أنفسهاء ووسائل؛ وهي الطرق المفضية 0 وحكمها: 0 
فالو سيلة ال 1 ا اشا الوسائل؛ وإلى أقبح اللا أقبح الوسائلء وإ 
ما هو متوسط: متوسطة. وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعلى: لإذلك ا 
يُعيبهُمْ ظَمَا الآية؛ فأثاهم على الظمأ والنصّب؛ 


١ 
® 
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مبحث شر قيلنا: 


چپعے م 


وقبل في هل شرع مَنْ عا مَضَى رع کا في غير ما الشرْع اقْتَضَى 


بالمنع رالجواز والتفصِليل اي دو 
کک 


الاجتهاد ذل ومع المُجتهذ e‏ 


وإن لم يكونا من فعلهم؛ TT‏ الذي هو وسيلة 
لإعزاز الدين وصون المسلمين؛ فالاستعداد: وسيلة الوسيلة ه وقد مر هذا كله. 

قال ف التقريب: تيه يقل آهل الذهب عن مالك أنه اتفرد تاعفار العؤائد 
والمصلحة والذريعة» وليس كذلك؛ فإن العادة هى العرف» وهو معتير ف 
المذاهب» والمصلحة قد اعتبر أهل المذاهب قسما 0 وإثنما انفرد مالك بقسم) 
والذريعة: هي الوسيلة» وقد اعتبر أهل المذاهب قسما منهاء وانفرد مالك بقسم» 
فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة ول كر عن ير لا أنه انفرد بهما. الله 
تعلى التوفيق. 

(مبحث شرع من قبلنا) أي هل هو شرع لنا أو لا؟ (وقيل في هل شرع من عنا 
مضى) أي من قبلنا من الرسل: (شرع لنا) أم لا رفي غير ما الشرع اقتضى) أي 
فيما لم يقتضه شرعنا أي لم يدل عليه؛ فقد احتلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: (بالمنع) أي أنه ليس شرعا لنا مطلقا. (و)الناى ب(الجواز)؛ فهو 

شرع لنا مطلقا. (و)الثالث ب«التفصيل جنع غير شرعة الخليل)؛ فشرع الیل 
م لناء بخلاف غيره من الرسل؛ لقوله تعلى: لإإن أولى الاس بِإِبْرَاهِيمَ للِْينَ 
البَعُوهُ وَهَذا ايء وقوله: أن أن البغ مله إبرَاهِيم4. والأصح: القول بأن شرع 


من قبلنا شرع لنا؛ ما لم يرد ناسخ. وهذه الأقوال إنما هي في المسائل الي لم يثبت 


حكمها في شرعنا؛ فأما ما ثبت في شرعنا؛ فهو على ما ثبت فيه؛ سواء وافق شرع 
من قبلنا أو Ls‏ وبالله تعلى التوفيق. 

(الاجتهاد وال لتقليد والفعيا/)؛ الاجتهاد: م: من الجهد بالفتح والضم: بذل الطاقة فيما 
فيه مشقة؛ يقال: احتهد في حمل الصخرة العظيمة» ولا يقال: اجتهد في حمل النواة. 
وقال القراقي: ترركت العري ين احها يع اشيم ورصيياء بالشح: المشقة» وبالضم: 
الطاقة؛ ومنه #وَالْذِينَ ا يجدون إلا جْيْدَهُو) أي طاقتهم. والاجتهاد ىق 
الاصطلاح: هو قوله: (الاجتهاد) هو (بذل وسع المجتهد) أي بذل الجتهد 7 
بالتثليث أي جهده وطاقته (في النظر) في الدليل الشرعي «المبدي) أي المظهر رلا 
شرعا قصد) من إيجاب وندب» أو كراهة وتحريم؛ أو إباحة على سبيل الظن. 
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راجح أن الرَسُول اجتهدا 
رفي عقا الله ديل قاط 
جارد مو واتفاقا 
وراخلفسوا في حَاضِر ون جذ 
رقا فان رجح وَاجِد قبل 
فإن ك القاريخ متنا lL‏ 


في عير ما لوخي به قذ وَرََا 
رين لو اسْسَقبَلت ذا شا 


۰ ل لقانب ك 


أو لا فذاوذا لدبي هيَحتِمًَا 


فإن تَنيَارْجُوع مُطْلقَا 


(وراجح) عند الأصوليين: (أن الرسول) بإ (اجتهدا في غير ما الوحي به قد 
وردا) من الأحكام غير المتوقفة على الوحي؛ كالحروب والآراء. وأما الأحكام 
المتوقفة على الوحي؛ فالصحيح: أنه لم يجتهد فيهاء وقيل يجوز له الاحتهاد مطلقاء 
وقيل بمنع مطلقا. وقي التقريب: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم 
البي ي بالاحتهاد» وقال آخرون: لم يكن متعبدا به؛ لأن الوحي يغ عن 
الاجتهاد. ش 
(وفي) قوله تعلى لرسوله ولك حين أَذِن للمنافقين في التحلف عن غزوة تبوك: 
(لإِعَفَا الل عَنكَ لِم أذنت4 الآية: (دليل قاطع) على حواز الاحتهاد له في 
الحروب» وأنه احتهد فيها؛ إذ لو كان إذنه عن وحي لما عوتب عليه. (ومن) قوله 
عليه السلام: («لو استقبلت) من أمري ما استدبرت لا سقت اهدي» (ذاك) 
أي الاستدلال على أنه عليه السلام احتهد (شائع): ظاهر؛ إذ لو كان فعله 
بوحي؛ لما كان له أن يمتنع عنه. 

(وجاز) الاجتهاد للعلماء (بعد موته) عليه السلام (اتفاقا و)حاز أيضا (قبله 
لغائب) عنه من علماء الصحابة رضي الله عنهم (وفاقا)؛ وق حكاية الوفاق نظر؛ 
لوجود الخلاف. (واختلفوا في) حواز الاحتهاد ل(حاضر) معه في زمنه عي؛ 
حجة الحواز: قول معاذ رضي الله عنه له: أحتهد رأبي» وتحكيمه عليه السلام 
لسعد بن معاذ رضي الله عنه في ب قريظة» وقوله في حكمه: «لقد حكمت بعكم 
الله . (وإن وجد قولان عن مجتهد في) أمر (متحد وقتا؛ فإن رجح) ا 
وواخلا)منهها ركيل) دلت a‏ به» ويكون هو قوله فيهاء (أو لا) أي 
وإن لم يرحح واحدا منهما؛ (فذا 0 أي فالقولان (لديه يحتمل) كل منهما أن 
يكون هو قوله» رقيل يتخير السامع بينهماء وقيل يسقطان؛ (فإن يك التاريخ ما 
حققا)؛ بأن علم تقدم أحدها على الآحر؛ (فإن ثانیا) منهما (رجوع) أي يعد 
رجوعا عن الأول (مطلقا): صرح امجتهد بالرجوع أم لا 
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وَعِتندما تسل وفست را إن أتكسن الجن 
ره إذا Î‏ س اجتهادَة ٠‏ تا عيذ E E‏ 

رفت بالتاي فذاك المُرتضى E‏ کس ما كان اروس 
E‏ لازا إذا کیا ا فيو أن يد التَطَرًا 
رفي تَجَرّي الاجْتِهَادٍ قد سي خلف فنبت لَه رمع 


٠‏ فضل: 
وَمَا به التكليف تشرط المجتهذا رالفهم وَالحفظ رعلم مَا اعثية 





(وعند ما يجهل وقت فرطا)؛ بأن حهل وقت المتقدم منهما؛ فرإن أمكن 


الجمع) بينهما جمع؛ (وإلا) يمكن الجمع (سقطا)» وقيل بل يحكى عنه القولان وم 
يحكم عليه برحوع. 
(وهو إذا ما نسي اجتهاده) الأول (فيما يعيد سائل) أي في واقعة أغيك السؤال له 
فيها؛ (أعاده) أي استأنف الاحتهاد ثانياء (وليفت) السائل (ب)اجتهاده (الثابي 
فذاك) هو (المرتضى وهبه) أي ولو كان (أبدى) في اجتهاده الثاني (عكس ما 
کان ارتضى) في احتهاده الأول) (وليس لازما) له أي لا يحب عليه (إذا ما ذكرا 
فتياه فيه) اول (أن يعبيك النظرا) أي الاجتهاد في د وقيل يلزمه الاجتهاد 
فيها ثانيا.. 
روني تجري الاجتهاد قد مع خلف) عن الفقهاء؛ (ف)فمنهم (منبت له) أي 
0 (و)منهم (ممتنع) من إثباته فمنعه؛ فقد احتلف هل تحصل للإنسان رتبته في 
بعض المسائل دون بعض؛ فما تمكن من الاجتهاد فيه اجتهد» وما ۾ يتمكن فيه 
قلد بحتهداء وقيل لا يجوز؛ لتعلق البعض بالبعض. وبالله تعلى التوفيق. 
(فصل في شروط الاجتهاد: وما به التكليف)؛ وهو البلوغ والعقل: (شرط 
امجتهد)؛ فيشترط فيه ما يشترط في التكليف؛ لأن الاحتهاد عبادة» (و)شرطه 
ا (الفهم) أي أن يكون شديد الفهم طبعا لمقاصد الكلام» حى يتأتى منه 
الاستنباط؛ وعن الغزالي أنه قال: إذا م يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه 
في مسألة سمعها؛ فليس بفقيه؛ فيشترط أن يكون فقيه النفس أي يكون الفقه له 
سجية. والفقيه واجتهد: لفظان مترادفان. (والحفظ) للنصوص الشرعية؛ من 
كتاب وسنة. (وعلم ما اعتمد) عليه من العلوم لاستخراج الأحكام ل 
ا 
ثم المعتمد عليه في ذلك: 
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ال ا امم ماين عِلْمِه حَصلةُ 
لا سِميِّمَا ما كان في الأخكام فإ ةآاكا في الإخكام 
وَليغرف الاخ وَالمَنْسُوخًا رما اقتضّى في عليه رُسُوخا 
(أوله الكتاب) أي القرآن» (والحفظ له) هو (أهم ما من علمه حصله)؛ فمعرفة 
كتاب الله: من ار صل الو زلا ا ما كان م الكناتيه نازلا 
(في الأحكام) الشرعية؛ (فإنه) أي حفظه (آكد) له رفي ا الکو أي 
الإتقان والضبط. 

(وليعرف الناسخ والمدسوخا) من الكتاب والسنة؛ فمن شروط إيقاع الاجتهاد: 
معرفتهما؛ لثلا يعمل بالمنسوخ» ولا يشترط حفظ جيعه» بل يكفي أن يعلم في 
كل ما يف به: أنه ليس ممنسوخ. (و)ليعرف (ما اقتضى في علمه) أي الكتاب 
(رسوخا)؛ کالعلم وعامه» و مقیده و مطلقه» وأسيات الترول؛ ليعلم الباعث 
على الحكم؛ وقد يق يقتضي التخصيص به» أو يفهم به معناه؛ قال في ا عبد 
ذكر العلوم ال يتوقف عليها الاجتهاد ما نصه: أوطا: كبانج لد كل اماك لعزن 
حفظه. وتحويد قراءته؛ ولو بحر فب را من الأحرف السبعة» رفهم معانيه؛ لا 
e‏ آيات الأحكام» ومعرفة 5 والمدئ منه» ومعرفة ا حك > والناسخ . 
والمنسوخ منه» وغير ذلك من علومه. 

وقال قوم من الأصوليين: لا يشترط خفظه للقرآن» ولا حفظه لآيات الأحكام 
عن ون لمك EN‏ ليا وهذا حطأ من وجهين: : 
أحدهما: أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها؛ فيضطر إلى حفظ 
جع 

كيف وقد قال رسول الله کل eT‏ 
فيه خبر من قبلكم ونبأ مّن بعدكم وحكم ما بينكم من تركه من جټار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله»: as‏ 
الهدی من غيره. 

وني البحر: قال في القواطع: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون -يعي 
المحتهد- حافظا للقرآن؛ لأن الحافظ أضبط لعانيه من الناظر فيه» وقال آحرون: لا 
يلزم أن يحفظ ما فيه من الأمثال والزواجر» وجزم الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه 
لا يشترط الحفظء. وحرى عليه الرافعي. 
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وللمهم من لسّان القرّب ا هي ع اا 
القراقي: حصر ما يتضمن الأحكام في مسمائة آية: قاله الإمام فخر الدين وغيره» 
ولم يحصر غيرهم ذلك؛ وهو الصحيح؛ فإن استنباط الأحكام -إذا حقق-: لا يكاد 
تعرى عنه آية؛ فإن القصص أبعد الأشياء عن ذلك» والمقصود منها: الاتعاظ 
ES 0‏ 0 


ندياء ولك ذكر صنات اڅ عر وحل وشا عل القصود * الأ م د 


غ الله ككل ابو أن نشي عليه بذلك؛ فلا تكاد تحد آية إلا وفيها حكم» وحصرها 
في حخمسمائة أية: بعيك. 

(والحفظ للحديث): هو (أولى ما اعتمد) عليه قي الاحتهاد, ولا يشترط معرفة 
CC‏ 
أولى ما اعتمد عليه في الاجتهاد: لأن الأحاديث شارحة للقرآن» وتنبئ عليها عامة 
E a‏ بذ رد Eg A a a‏ وتواترهاء 
ودلالتهاء وأحوال رواتما؛ قال في التقريب: إن ما يتوقف عليه الاجتهاد: حفظ 
أعافيظا زول اله كه واحاديف أتوحابة وحفظ أسانيدهاة ومعرفة الرحال 
الناقلين ها؛ على أن أئمة المحدئين رضي الله عنهم وجزاهم حيرا: قد قاموا بوظيفة 
معرفة الناقلين» وتحر.حهم وتعديلهم» وتمييز الحديث الصحيح من غيره» وتدوينه في 
تصانيفهم حى كفوا من بعدهم مؤنة معرفة الأسانيد والرحال» وصار ذلك 
للمجتهد صفة كمال. وقال قوم: لا ی يشترط في ال مجتهد حفظ الحديث؛ وهذا أيضا 
حطأ) فإن أكثر الأحكام منصوصة في الحديث؛ فإذا ل يعرف الحديث ف 


'بالقياس أو غيره من الأدلة الضعيفة وخالف النص النبوي ه منه. 


(و)الحفظ أيضا (للأصول)؛ فلا بد من المعرفة بأصول الفقه؛ فإنه الآلة الي يتوصل 


ما للاجتهاد؛ كما قال: (فهي للفقه عمد) بب عليها؛ إذ ها آلة الاستنباط؛ 


فيكون عارفا بما؛ ليقوى على معرفة الأدلة» وكيفية الاستنباط. 
(و)الحفظ (للمهم)؛ فلا بد من معرفة ما يحتاج إليه (من) علوم (لسان العرب)؛ 


م النحو واللغة والتصريف والبيان والمعان؛ ليفهم بذلك القرآن والحديث؛ إذ هما 
ن و 3 واحجالي و 


بلسنان العرببه. 
قال الغزالى : أعئ القدر الذي يمهم ره حطاب العرب وعادهم 2 الاستعمال إلى 
سيل عي بين صريح الكلام وظاهره وبحمله)» وحقيقته وبحازه) وعامه ونخاصه. 
ومحكمه ومتشاه» ومطلقه ومقیده» ونصه وفحواه» ولحنه ومفهومه. 
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ا ا اا ا في كتبهم وَأَصَلوا 


في آنارهم ححا ونت ي أف وله رجا 
وَمَا وى مَامَرٌ في التلبيه رَضْفِي لَهُ رَصْفْ كمال فيه 


والتحقيق فيه : أنه 0 يشترط أن يبلغ وو الخليل والمبرد» وأن يعرف ميخ اللغة 


ويتعمق في النحو» بل القدر لوبط اب والسنة» ويستولي به على مواقع 
الخطاب ودرك حقائق قى المقاصد منه 
(و)الحفظ (للفروع) الفقهية؛ (فهي لب المطلب) أي رة المظلوب بالاجتهاد؛ 
(فليعتمد 7 أي الفروع (ما فصلوا): بِيّنوا (وفرّعوا) منها (في كتبهم 
وأصلوا) أ جعلوه أصلا لغيره؛ فخرجوا عليه؛ (فيقتفي آثارهم) حال كونه 
(مصححا ل أقوالهم) أي يختار منها بعضا حال كونه (مرجحا) له؛ قال في 
التقريب: إن مما يتوقف عليه الاحتهاد: المعرفة بالفقه وحفظ مذاهب العلماء تي . 
الأحكام الشرعية ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح» وليختار من أقواللحم ما هو 
أصح وأرحح؛ ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية» فيخرق الإجماع؛ وقد كان مالك - 
على جلالته- يقتدي ,من تقدمه من العلماءء ويتبع مذاهبهم ه بلفظه. 
ون اااي قال الغزالي : إغا يحصل الاجتهاد في زماننا عمارسته -يعي الفقه-؛ فهو 
ماررق a‏ و هذا الزمان» لا أنه شرط قي المجتهد» وذهب الأسفرائي 
وصاحبه أبو منصور البغدادي إلى اشتراطه؛ وقال ابن الصلاح: الصحيح اشتراط 
ذلك في صفة المفي الذي يؤدّي به فرض الكفاية؛ وإن ا شرطا في 
صفة الجتهد المستقل على تحرده ه منه. وذكر قبل هذا أنه لاا يشترط للمجتهد 
معرفة تفاريع الفقه؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد؛ فلو شرطت فيه للزم الدور هف 
وقال القراق: إن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع؛ فإذا انفرد أحدهما؛ 
يكون شرط الاجتهاد مفقودا هم 
قال السيوطي بعد كلام: وقد نين للف أن مرتبة الاحتهاد صعب مناها» عزيز 
إدراكها؛ لكثرة الأهور المشترطة فيها؛ بحيث أن كل أمر منها يصلح لأن يصرف 
كدراة دس E‏ دهرٌ طويل» وعمر مدید ا 
عليه؟ 

لا تحسب الحد تمرا أنت آكله لن تبلغ المحد حى تلعقّ الصبرا 
(و)أما معرفة (ما سوى ما مر في التنبيه) عليه (وضفي له) من أوصاف امحتهد 
المشترطة فيه؛ فليس شرطا في الاحتهاد في الأحكام الشرعية» ولكنه (وصف 
كمال فيه)؛ وذلك: كمواضع الاجتماع والاحتلاف» وشرائط الحد والبرهان 
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و | و ٣‏ ۴ ع ع وس 11 4 في قرب رو بعتم و 

وَهْمَّ الذي أحكم ذاكَ ا لاله فا ف جا 
فصل ف التصوب والتخطة 

َف الأول راج مُصيسيبا ل 

و الاثم يفل الْعَبَرِي ا تو في ذَاكَ بالمغتبر 


وني الفرُوع فالروريات مجه د فيال هفات 


رأة لُخطس إِجمَاققا مُكَقَرٌ إذ حالف الإجْمَاعا 


والبراءة الأصلية» (وكل علم) من علوم الشريعة؛ (فله مجتهد عليه في تقريره) أي 
تثبيته وتصحيحه وتحريره (يعتمد) أي يجب على الناس اعتماده وتقليده فيه. 


(و)مجتهد كل علم (هو الذي أحكم داك العلما) أي بيه زورره ص 
(وناله): أحاط به (معرفة وفهما) لكلياته و حزئیاته» ا وقواعده» وغير ذلك 
من مطالبه؛ کو والكسائي' وال افش والمبرد: : في في النحو وكالأبمة الأربعة 


وأتباعهم: في الفقه وأضوله» وكابن جرير وابن كثير والقرطي: في التفسير, 


وكأصحاب الصحيحين والسنن: في الحديث. وهكذا في بقية العلوم. وبالله تعلى 
التوفيق. 

(فصل في التصويب ٠‏ التخطئة: وني الأصول) أي أصول الدين؛ كإثبات الصانع 
ووحدانيته وصفاته» وإثبات النبوءة» وغير ذلك: (واحد مصيب) اتفاقاء (واتم. 
سواه لا يصيب)» بل هو مخطى؛ فالحق فيها: في قول واحد» وما عدا ذلك باطل. 
(ومسقط التأئيم) عن المحطئ في أصول الدين (مثل العنبري) والحاحظ؛ رما قوله 
في ذاك بالمعتبر) شرعا باتفاق؛ فعند الحاحظ والعنبري: كل بحتهد مصيب قي 


أصول الدين؛ معن نفي الإثم» لا ععن مطابقة الاعتقاد للحق. 


(و)الاحتهاد (في الفروع) أي فروع الدين: على ثلائة أضرب؛ (فالضروريات) 
أي المعلومة من الدين بالضرورة؛ كإيجاب الصلاة والزكاة والحج والصوم وترم 
الخمر؛ (مجتهد فيها) إذا أداه احتهاده إلى حلاف ما ثبت فيها؛ (له 9 اي 
تعد على الشريعة» (وإنه لمخطى) للصواب (إجماعا مكفر)؛ بسبب اجتهاده ذُلك؛: 


(إذ) أي 0 أنه (خالف الإجماعا)؛ لانعقاده على حلاف ما اجتهد, ولأن ذلك 


اك الثااي؛ -وهو المسائل ل رة 9 عليها- أ بقوله: 
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عم 0 


رض مالم ئذره ضَرُورَة 
قد أَجْمَعُوا ا ف الأعصّار 
فالمُتَ ص دي + ود خط 
وَسَائِر روع رهي ما اختلسف 
قبل مُصِيبُ الح فِيهًا رَاحِدُ 
ساني لحل وان 


وبانفاق مُخطِئ لن أا 


وَهْوَ مِن الْمَسَائِل المَشهُورة 
ي اير الاد والأف ار 
ا ا ا 
يه رالاجه اذ قا فة أف 
رقل تل كتل القيسيية راح 
ومالك يُعرَى له القولان 
إن يجتهذ فإن يُقصّرأَنِمَا 


(وبعض ما لم ندره) من الدين (ضروره و)لكن (هو من المسائل المشهوره قد 
أجمعوا عليه في الأعصار في سائر البلاد والأقطار)؛ كوجوب الصداق في 
النكاح» وتحريم المطلقة ثلاثاء إلا بعد زوج» وغير ذلك؛ (ف)هذا الضرب 
الحالف فيه (المتصدي لاجتهاد) فيه (مخطئ) بإجماع؛ وهو (مفسق بمثله لا يعبأً) 
ا ناك به في الشريعة؛ يقال: ما عبأت بفلان أي ما كان له عندي وزن ولا 
قدر» أو لم أقبل شيئا منه ولا من حديته. 
وإلى الضرب الثالث أشار بقوله: (وسائر الفروع) أي باقيها؛ (وهي ما اختلف 
فيه) على قولين فأكثرء (والاجتهاد فيها قد ألف) أي اعتيد في الشريعة؛ لأا حل 
الاد رر و ها ر عون اميه روما ع و 
المحطئ فيه غير مأثوم, (وقيل بل كل) من الختهدين (مصيب) أي موافق لحكم 
الله ل نفس الأمن و(واجد) له؛ وجد الشيء: اة (للشافعي) هذا (الخلف 
والنعمان): بدشر مرتب؛ فالشافعي: المصيب واحد غير معين» ويطلق على أهل 
هذا المذهب: المخحّطئة» والنعمان قائل: بأن كل محتهد مصيب» وأن حكم الله تعلى 
تابع لظن المجتهد؛ وهو قول الباقلان والغزالي وأبي الحسن الأشعري وأكثر 
ا ويطلق على أهل هذا المذهب: المصوبة. 
(ومالك يعرى له القولان)؛ والأرحح لوا أن ايت انعم رهد حول 
الجمهور. 
(وباتفاق مخطئ) للحكم الظي من المحتهدين (لن يأثما إن يجتهد) أي يبذل وسعه 
NE‏ رقانه يقصر) اق زليه وغل .باه راو ا ان عليه دلبل" 
قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه» وقال بشر مر المريسي: إن أخخحطأه استحق 
العقاب» وقال غيره: لا يستحق العقاب 
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قفي أصول الذي نة خر أفل الكلام ذاكَ بالْمَئع ري 
كر الاس المُحَدنينا ويره اة تلق 


الف ا إذ الرَسُول لم يكلف تظَّرًا 


(وخيثها التضويتن رأيا اعتمد) أ این القول بأن كل جتهد في الفرو ع الظنية 
مصيب في الحكم؛ (فالحكم) أي فهذا مب على أن حكم الله في المسألة (تابع لظن 
امجتهد 

والعكس) أي القول بالعكس؛ وهو أن المصيب واحدء وأن لله تعلى سكين ق 
المسألة ثابتا قبل الاحتهاد؛ (قيل) إن ذلك الحكم ( لیل ای لا أمارة (فيه) أي 
غلية تنكل كما المجتهد ؛ وأنه كدفين يصاب» (وقيل بل) هناك (أمارة) أي دليل 


.ظئ (تبديه) أي تظهره للمجتهد» وأن عليه إصابته؛ وهذا هو الأصح. وبالله تعلى 


التوفيق. 
(فصل في التقليد: للعلماء الخلف في) جراز (التقليد) ومنعه» (لكن) نقل عنهم 
لا على سبيل الإطلات» بل (على وجه من التقيبد) أي أن فيه تفصيلا بين 
الأصول وغيرها؛ (ففي أصول الدين)؛ وهو علم يبحث فيه عن ذات الله تعلى» 
وما يجب له» وما يمتنع عليه من الصفات» وأحوال الممكنات» والبدء والمعاد على 
الإسلام (عند أكثر ا علم (الكلام ذاك) التقليد ال حري) أي 
حقيق؛ لذم الله سبحانه له بقوله حكاية عن الكفار: إلا وجَدا آباءا على ام 
لآ 
اراي عن الحا رحلا رهم أجازه) أي التقليد في أصول الك 
(تلقينا) أي على سبيل التلقين أي تاشن للااھ لاا الإعان 3 يحزمون به 
ويستمرون عليه. (وذا) القول هو (الذي رجحه من نظرا) أي أهل النظر من 
العلماء؛ (إذ ال 2 مم كات (نظر) 5 بالنظرء بل بل اكتفي منهم 


0 التقليد 0 0 فذهب 52 00 0 
الحرمين -وعزري ال الأشعري- 90 إلجحاب المعرفة) وعدم الاكتفاء بالتقليد» 


وذهب آخرون إلى أنها لا تحب» ويكتفى بالتقليد في أصول التوحيد؛ 
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وڼ الْرُوع اشع في المَغلوم 
وما مسن ] الفسروع ا 
فرذي ليلم ين الأئام 
رال E‏ القول بالقبُول 


ضَرورَةيْرى بن المحتسوم 
جسوازة ارين اشستهرا 


يُقَلْ د الْعَالم في الأخكام 


ينغئر أن يطلب بالدليل 





قال المقترح: وادعى كل من الفريقين الإجماع على نقيض ما ادعاه خالفه» وحكى 
الشيخ ناض الدين ال قولا بالوقف؛ لتقابل الأدلة وقال الأستاذ ۳ القاسم 
القشيري: ا عن ال ری فمكذوب عليه» وهو من تلبيس الكرامية على 
العوام» والظن بجميع عوام المسلمين: أنهم يصدقون الله ورسوله في إخباره؛ فأما ما 
تطوى. عليه العقائد؛ فالله أعا لم» قال ولي الدين: ومنهم من تأول قول الأشعري 
فيمن عرض له شك في السمعيات القطعيات؛ فلم يجتهد في إزالته واستمر على 
شكه. انظر بقيته. 


الشوكان: قل كفى الصحابة الذين ل يبلغوا درجحة الاجتهاد» ولا قاربوها الإيمان 


اي ولم يكلفهم رسول الله كله -وهو بين أظهرهم- يمعرفة ذلك -يعي الدليل- 
ولا أخ رجهم عن الإبمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم لذلك بأدلته. وما حكاه 
الأسفاد أبو ضور عن أئمة الجديث من أنه مؤمن» وإن فسق؛ فلا يصح ال 
عنهم بوجه من الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان الجملي» 
وهو الذي كان عليه حير القرون» تم الذين يلوهُم» ثم الذين يلوهم ه انظر 
بقيته . 

روفي الفروع المنع) من التقليد رفي المعلوم) منها (ضرورة يرى من احتوم) أي 
الواجب؛ فيحرم التقليد ی ذلك؛ كإيجاب الصلاة والركاة والصوم والحج؛ 
لاشتراك الناس في العلم ما؛ فلا معن للتقليد فيها. 

روما من الفروع يدرى نظرا) أي لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال؛ فالتقليد فيه: 
(جوازه) للعامي الذي لا يعرف طرق الأحكام (للأكثرين اشتهرا)» بل يثاب 
المقلد فيها على التقليد؛ إذا لم يكن الاجتهاد في طوقه؛ (فغير ذي 
الأنام)؛ وهم العوام ومن في معناهم؛ من حفاظ الفروع الذين لم يبلغوا درحة 
الاحتهاد: (يقلد) الحتهد (العالم في الأحكام) الشرعية» ويعمل بقوله. 

(والحد) أي حد التقليد: هو (أخذ القول بالقبول) من قائله المجتهد (من غير أن 
يطلب) أي من غير أن يطالب الآخذ له قائله (بالدليل) عليه 
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رفغل ما فيه الخسيلآف دون أن قله في انيم لف لم يشن ت 
ا ين س ا لد ا الفعنا بالقائف 


TT‏ ل 

(في التأثيم) به (خلف لم يشن) بال کیت شانه يشينه: : ضد زانه؛ يعي أنه م 
0 فقد اخحتلف هل 6 بنباء على a‏ أو يه بناءِ على 
قرو ١‏ کان اشع عز لد د اله روح تول فق هذ النوع: إنه أثم؛ من 
TT 58‏ فهو آم فك لتعلم. a‏ بالفعل نفسه؛ فإن كان عن 
علم من الشرع قبحه أَنّمناه؛ وإلا فلا أي إن كان احتهاديا فلا يأتم؛ لعدم مخالفته 
الشرع. 

(و)كل (من له شيء من المعارف قلد) بالتركيب أي يجوز تقليده فيما يعرفه؛ 
(والأصل) أي أصل ذلك عند مالك (القضا)ء ف القيافة (ب)قول (القائف) 
الواحد؛ إذا | كان عدلاء وروي عنه أنه لا بد من اثنين؛ 

قال قي التقريب: يقلد غير العلماء فيما يختص يم من المعارف والصنائع؛ فمن 

ذلك تقليد القائف' في إلحاق النسب» وتقليد القاسم في القسم» وتقليد التاحر في 

قيم المتلفات» وتقليد الخارص فيما تر صه) وتقليد الراوي فيمأ يرويه» وتقليد 

الا ا نوغ وتقليد الجزار في الذكاة. 

وما زاد القراقي: تقليد املاح في القبلة إذا حَفِيّت أدلتها وكان عَذْلا دربا 0 
في البحر» و كذا يقلد الصبي والأنثى والكافر الواحد في الهدية والاستئذان. 

قال 0 هذه الضورة ونجوها احتَفت ها القرا؛ ئن؛ فنابت عن العدد والإسلام» 

ورا حصل ١‏ 

رکا بد عايب للا عار لی تكر اساد ی ويعلم أن إمام المسلمين 

وق التواز ل( 5 الوقائع ا 9 8 ا اخ أل اين لك 

. فيها من احتهد فيها من العلماء الأقدمين؛ فإن المذاهب لا تموت عوك انافاه ولا 

ا الإمام الشافعي رحمه الله تعلى. 

قال في. البحر -بعد أن نقل ذلك- ما لفظه: رمعا حكى فيه ی کا تَقَليد 


المت - الإجماعع وأيده الرافعي موت الشاهد بعدما يژ دي شهادته عند الحاكمع 
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َع اغيقاد اللو في المُقل را رى الرُّخخصة أصل المُقصِد 


وَلا یری في فغله ابتااعا يَأتِي بمَا يُخَالف الإجْماعا 
واكم لا تقض اه في الاجْتهًادٍ بات باثتقاق 


فإن شهادته لا تبطل. قلت: ولقوله #: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر», 
وقوله: «بأيهم اقتديتم اهتديتم») دا يعتد بأقوالههم بعد موقم ق الإجماع والخللاف 
ه منه. وخالف في ذلك الرازي» وقال: ليس له تقليد الميت؛ إن وجد الحي. 

وفي الضياء: حكى الشيخ ابن عرفة عن الفهري وغيره: أن الإجماع اليوم منعقد على 
حواز تقليد الميت؛ لفقدان الحتهد؛ وإلا تعطلت الأحكام» ولا حفاء في ثبوت 
الإجماع في ذلك؛ إذ لم يرو عن أحد من أهل العلم -لا من محتهد ولا غيره- بعد 
استقرار المذاهب المقتدى ما: إظهار الإنكار على الناس؛ في تقليدهم مالكا أو 
الشافعي ES,‏ تعلى» مع استمرار الأزمنة» وانتشار ذلك في الأقطار والأمصار؛ 
وخر اغبي على :هده اسل الكلام في بيع كتب الفقه؛ فإن الخلاف 
إنما هو حيث كان المجتهدون موجودين» وأما اليوم؛ فلا يختلف في بيعها؛ كما 
صرح به اللخمي؛ قال في تعليل ذلك: وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام؛ وهو جار على 
ما تقدم من انعقاد الإجماع اليوم على تقليد الميت» وها شكرة ابن واو 2 
أن موجب الخلاف في بيع كتب الفقه: أن فيها حقا وباطلا؛ بناء على أن المصيب 
واحد: ليس بصحيح)؛ ۽ لأن الإجماع منعقد -كما صرح به القرافي وغوت غل ۴ن 
حكم تلك الوقائع في حق المحتهد فيها: ما أداه إليه 00 وكذا هو حكم الله في حق 
من قلده بالإجماع. وقي ردقال اللحمي: لا أرى أن يختلف اليوم في حواز 
. الإحارة على تعليم العلم. 

(و)يحوز (نقلة) أي انتقال (من مذهب لذهب مع اعتقاد العلم) والفضل (في) 
الإمام (المقلد) بالفتح المنتقل إلى مذهبه» (و)أن (لا ترى الرخصة أصل المقصد)؛ 
فلا يكون أصل مقصده قي الانتقال: تتبع رخص المذاهب المخالفة للقواعد 
راع أو النص أو القياس الجلي» (و)أن (لا يرى) هذا المنتقل حال كونه ري 
فعله) الذي قلد فيه غير إمامه (ابتداعا 0 ا ی ا امتفع الباق را 


ينا لف الإجماعا)؛ بان جح بان المذاهب على و جه يخالف الإجماع؛ ا قلد 


٠‏ الأحناف في صحة النكاح بغير ولي» ثم قلد المالكية في عدم ات ا وقلد 


- 


غيرهم في عدم اشتراط الصداق؛ فيقع في عمل يخالف الإجماع؛ فإن هذه الصورة 
لم يقل م ایروک جص أي ر نارای أي من الحاكم به؛ 
إذا تغير احتهاده» ولا من غيره؛ إذا كان واقعا (في) المسائل (الاجتهاديات باتفاق) من 
الأصوليين فقط؛ لما يلزم على نقضه من التسلسل؛ فتفوت. مصلحة نصب الحاكم الي 
هي فصل الخصومات؛ وهذا المعين اتفق الأصوليون على عدم النقض. ثم محل عدم جواز 
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أو َالَف قاد ف 2 أزْئص من قلدة في العيلم 


فصل مز بحو له الإفاء: 
فقي تی الوَوّى في الدين بانتحقاق مُخكرز ر الإجتهاد بالإطلاق 


مره 


رل بل کوان تة في مهب يجله معدا 
لکن مسن اف ل مع اقتفاء السشكة ة المأثورة 


وَذَا ا الذي بِواسْكَمَرٌ العمل مڌ أن الحو عند متسيول ” 
نقضه: رما لم يخالف) دليلا (قاطعا)؛ من كتاب أو سنة أو إجماع أو قيار جلي؛ 
(فينقض) أي فحيشذ يجب نقضه (منه) أي من الحاكم به (ومن سواه حين يعرض) 
عليه فيظهر له خطؤه (أو) أي وكذا ينقض أيضا إذا (خالف اجتهاده في الحكم)؛ 
بأن احتهد وأداه اجتهاده إلى حكم فتركه» وحكم باجتهاد غيره المخالف 
لاجتهاده؛ فينقض؛ لأنه خالف ما يجب عليه العمل به» (أو) أي وكذا ينقض؛ إذا 
كان غير جحتهد» وهو مقلد لإمام؛ فخالف (نص من قلده في العلم)؛ فينقض منه› 
أو من غيره» إلا أن كل جيل حي صر مام فلا ينقض. وبال تعلى التوفيق: 

(فصل فيمن يجوز له الإفتاء: يفتي 'الورى في الدين باستحقاق) لأن يفتيهم: (محرز 
الاجتهاد) أي حائز درجته (بالإطلاق) أي على سبيل الإطلاق؛ وهو الذي له أهلية 
النظر في نصوص الكتاب والسنة من غير تقييد بأصول إمام معيّن. (وقيل بل يكفيه) في 
استحقاق الإفتاء: (أن يجتهدا) أي أن يكون بالغا درحة الاجتهاد (في مذهب) لإمام 
معين (جعله معتمدا) في أصوله العقلية والنقلية؛ فيفي ما وحده منصوصا عن إمامه» 
وما لم يجده.منصوصا: يخرجه على نظيره المنصوصء ولا يجوز له اروج عن أصول 
إمامه» (لكن) يشترط في استحقاقه الإفتاء بالمذهب الذي اغتمده: أن يكون (من 
المذاهب المشهوره) عبد أهل السنة» وأشهرها: المذاهب الأربعة الي دونت في الكتب 
أصو ها و وأما غيرها؛ فلا يجوز اعتماده» ولا الإفتاء به» (مع اقتفاء) أي 2 
(السنة المأثوره): المروية؛ فلا يكون مبتدعاء ولا مترخحصاء أو متساهلا قي الفتوى؛ بأن 


بغير المشهور؛ فيكتفي بكل قول وحده مسطورا. (وذا) أي جواز الإفتاء لمن بلغ 
اي لم هو (الذي به استمر العمل) أي جرى به في كل بلدة (مذ 

أزمن) بعيدة» (وليس عنه) أي عن جواز الإفتاء له (معدل) أي محيد؛ لفقد امحتهد 

المطلق الأعلى رتبة. 

تتمة: بجتهد المذهب: أعلى رتبة من محتهد الفتيا؛ وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن 

من ترجيح قول له على آخر أطلقهما ذلك الإمام؛ بأن لم ينص على ترجيح واحد 

منهما على الآخر؛ والمتمكن من ترجيح قول أصحاب ذلك الإمام على قول آجر 
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ده 7 : علم 4 علا : لته 5 : فعا 4 مقا“ : 


أطلقوهما. قال البناني على امحلي: وقد ذكر في شرح المهذب مرتبة رابعة؛ وهي: : أن 
يقوم بحفظ | المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والملشكلات: ولكن عنده ضعف 
ف تقرير أ أدلته وتحرير أقيسته؛ فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات 
مذهيه) وما ل يجده منقولا؛ إن وجد يي المنقول معناه؛ بحيث يدرك بغير كبير 
فكر: أنه لا فرق بينهما؛ حاز إلحاقه به والفتوى به» وكذا ما يعلم اندراحه تحت 
ضابط ممهد في المذهب» وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به إلا اة 
يبعد -كما قال إمام الحرمين-: أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب» ولا هي 
فى معن المنصوص» ولا مندرجة تحت ضابط» وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ 
وافر من الفقه ه وصاحب هله المرتبة ليس من الاجتهاد في شيء. 
الشربيئ: بقي الذين يفتون يما حفظوه أو لاسي اسيم 
الآن. قال السعد: والظاهر أنهم يمتزلة النقلة والرواة؛ فينبغي قبول أقوالهم على 
حضون شر الراري. 
(وشرطه) أي د يشترط في جواز إفتائه واستفتائه (مع علمه) أي مع كونه عاما 
مقتفيا للسنة: (عدالتهم أي الخائطة على دينة فى الكائن أن الإصرار على الصغائر؛ 
(لتقتفى) أي لتتبع (مع فعله مقالته)؛ قال في الموافقات بعد كلام: إنه 00 
العام المجتهد: الانتصاب والفتوي على الإطلاق؛ طابق قوله فعله أم لا» لكن 
الانتفاع بفتواه لا يحصل» ولا يطرد إن حصل؛ وذلك: أنه إن كان موافقا قوله 
لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفغل من أو كان مظنة للحصول؛ 
لأن الفعل يصدق القول أو يكبذبه» وإن حالف فعله قوله؛ فإما أن تؤديه المخالفة 
إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسق» أو لا؛ فإن كان الأول؛ فلا إشكال في 
عدم صحة الاقتداء» وعدم صحة "ألا يات شرعا وعادة) ومن اقتدى به كان 
مخالفا مثله؛ فلا فتوى في الحقيقة ولا حكم» وإن كان الثاني؛ صح الاقتداء به 
و وفتواه فيما وافق» دون ما خالف؛ ه فمن المعلوم ت كما تقدم-: أنه إذا 
{tH a, SE‏ 


أفتاك رك الرنا والخمر» وبالحاقصه لى ١‏ واجحبات؛ و ضو 5 فعله على E‏ 


ف 


فتواه؛ حصل تصديق قوله بفعله» وإذا أفتاك بالزهد ق الدنيا» أو كك مخالطة 


الان أو خو ذلك ما لا مدعي أصل اتال غ رآينة. خرص على الدنيا 
ويخالط من ماك عن مخالطتهم؛ ال ا ا 

هذا وإن كان الشرع قد أمرك متابعة قوله؛ بلعو ١‏ أيضا ا بقوله 
فعله؛ لأنه وارث الن SS‏ تة :و کذتب أله 
ا e‏ 2 
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ذو العلم دون غَيْرهَا المس تفت 
بقة القول الفعل على الإطلاق؛ وقد قال 
عله فأنت حکيم | 


و 


زالاجتهادات فِيَايُفيِي 
الفتوى على كماا في الصحة إلا مع مطابقة 
أن لدان 
E mT‏ 
ا ما تقول ويقتدى 
لا تنه عن حلق وتأتى مثله 





انتهى كلامه. 
وقد قلت: 
عام ما إن على الهلم رى ل لايد امات اك 


َة الثمَة في الْإِسْلام 
وللأائام e E‏ 
في بهجة النفوس لابن حمره منثور ضمن لظم راجع تشره 
(و)القضايا (الاجتهاديات) أي الي هي في محل الاجتهادء والحتهد فيه: هو كل 
حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. واحترز بذلك عن العقليات ومسائل الكلام 
وعن وحوب مو الصلوات الخمس» وما اتفقت تفقت عليه الأبمة من جليات الشرع 


(فيها) أي في مسائلها (يفتي ذو العلم دون غيرها)؛ كالقضايا العقلية مثلا 
£ 
20 اي من 3 تفتاه ع ها؛ قال 2 1 ع 


ف الحكم عن إمامه القند 


بيات ا 
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من ينقل القول إذا ما استفيّ 
.يكيان عقي اليا و 
في الاجتهاديات لا العقليه 


وَإنَمَا الفا بمَافيوعمل وره بذ عَنْهُ من سَأل 
ر کر س مه 00 و 2 ع و o‏ وو ل 
رمح في والسؤوال لا يقر وبقتدى فيه بمّا قضّى عَمَر 


(وإنما الفتيا) بالضم» وقي نسخة: الفتوى بالفتح والضم: اسم مصدر: 
الإفتاء؛ وهو الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام؛ وتطلق الفتوئى أيضا 
على ما يفي به الفقيه من حكم شرعي؛ فيقال: فتوى مشهورة أو ضعيفة هل 
المصباح: الفتوى: اسم من أف العالم؛ إذا بين الحكم واستفتيته: سألته أن يفي 
ھ. يع أن العام إنما يلزمه الإفتاء: ا 
حكم شرعي» (وغيره) أي ما ليس تحته عمل ولم يقع من الحوادث: 
من سأل) أي ينع السائل عنه؛ وف كنون عن الحزولي: أنه يحب على العالم إذا 
سكل أن يجيب بأربعة شروط؛ الأول : أن يسأل السائل عما يجب عليه. الثاني : أن 
يخاف فوات النازلة. الثالث: أن يكون الول غالا كو الله تعلى ي اك 
النازلة. الرابع: أن يكون السائل والمسؤول بالغين. 
ول ق الوقن إذا سأل المستفي عن مسألة لم تقع ؛ فهل تستحب إجابته, أو 
| تكره» أو يخير؟ فيه ثلاثة أقوال.. ثم قال: e‏ فإن كان في المسألة نص 
من كتاب الله أو سنة عن رسول الله ول أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم؛ 1 
يكره الكلام فيهاء» وإن ال يكن فيها نص» ولا أثر؛ فإن كانت بعيدة الوقوع) أو 
مقدرة لا تقع؛ لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر» ولا 
مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها؛ ليكون منها على بصيرة إذا وقعت؛ 
استحب له الجواب .ما يعلم؛ لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك» ويعتير بها 
نظائرها ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة؛ ا 
والله أعلم. (ومكش) من العوام (فيه السؤال) أي فيما ليس تحته عمل وم يقع 
(لا يقر) عليه» بل ینهی» (ويقتدي فيه بما قضى) به (عمر) بن الخطاب رضي 3 
تعلى عنه؛ فعن ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن؛ ل ا 
' عما لم يكن» وقد روي عنه أنه قال: أحَرّج عليكم أيها الناس أن تسألونا عما م 
يكن؛ فإن لنا فيما كان شغلا؛ قال الشاطي: وين عتران الطاب انه E‏ 
احرج بالل على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن؛ فإن الله قد بين ما هو 
ئن. وقال ابن وهب: قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل: يا عبد 
الا ما حلمته فقل به ودل عليه وما م تعلم فاسكت عتهه وإياك أن تقلد للناس 
قلادة سوء. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم؛ ألقى على 
لسانه اع : 
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وعن اسن أنه قال: إن شرار عباد الله : الذين يجيئون بشرار المسائل» يعون كنا 
3 الله سس م قال بعل 0 العام أن 0 0 ومتابعة المسائل 


£ 


e TS 
يجيء الأعراب فيسألوه؛ حن يسمعوا کلامه» ويحفظوا منه العلم؛ ألا ترى ما في‎ 
الصحيح عن أنس؛ قال: ل ل‎ 
يجيء الرحل من أهل البادية العاقل؛ فيسأله ونحن نسمع. لقن امشكوا1 عن‎ 
2 السؤال حي جاء حبريل» م إل النبي 2 فسأله عن الإإسلام‎ 
والإحسان والساعة وأمارماء ثم أحبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل» وقال:‎ 
أراد أن تعلموا؛ إذ لم تسألوا. كنا كان ا الس لذ يقدم عليه إن السوال‎ 
كثيرا و کان ا يهابون دل‎ 

ثم قال: ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع» نذكر منها عشرة مواضع؛ 
أحدها: ل د كسؤال عبد الله بن حذافة: من أبي. 
والكاي: أن يسال يعد سا اي ل أكل 
عام؟ مع أن قوله تعلى: لأوَلْلهٍ عَلَى الاس ع البئت: : قاض بظاهره: أنه للأبد 
لإطلاقه» ومثله سؤال بئ إسرائيل بعد قولة: إن الله مركم أن تَدبَحُوا بقَرَة. 
اللات . السؤال من غير احتياج إليه قي الوقت» وكأن هذا -والله أعلم- حاص 
بها ل يترل فيه حكم؛ وعايه يدل قوله: «ذروي ما تركتكم», وقوله: «وسكت 
عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان؛ فلا تبحثوا عنها». الرابع: أن يسأل عن 
صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في النهي عن الأغلوطات. ا أن سال 
gg GE‏ 
يليق به ذلك السؤال؟ كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. 
يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق؛ وعلى 0 يدل قوله تعلى: لإقل ما 


o e‏ اة 


أسالكم عليه من اجر وما آنا من مِنَ المتكلفن). و ا ل الرحل: يا صاحب. 
الحوض! ها e‏ السباع؟ قال عمر بن e‏ يا صاحب الحوض! لا 
تخبرنا؛ فإنا کک ك واا ديم والسابع: أن يظهر من السؤال 
e‏ الكتاب والسنة بالرأي؛ ولذلك قال سعيد: أعراقي أزت؟ وقيل مالك بن 
أنس: الرحل يكون عالما بالسنة؛ أيجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر بالسنة؛ فإن 
قبلت منه؛ وإلا سكت. والثامن: السؤال عن المتشابمات؛ وعلى ذلك يدل قوله 
تال فام الْذِينَ في ا َيِغْ)) الاه .وهر ا للف سول من سان مالك 
رحمه الله تعلى عن الاستوای فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة؛ والسؤال 
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عنه بدعة. والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح؛ e‏ 
العريز عن قتال أهل صفين؛ فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي؛ فلا أحب أن 
ألطخ بها لساني. والعاشر: سؤال التعنت والإفحام» وطلب الغلبة في الخصام» ويي 
القرآن في ذم ومن الاس من يغجبك وله في الْحَيَة الد 4 الآية 
وقال: ليل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ4) وني الحديت: «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم». هذه جملة من المواضع الي يكره السؤال فيها؛ يقاس عليها ما سواهاء 
وليس النهي فيها واحداء بل فيها ما تشتد كراهيته؛ ومنها ما يخف» ومنها ما 
يتحرم» ومنها ما يكون محل احتهاد ه بحذف يسير. 

وني الموافقات أيضا قبل هذا: إن العام يلزمه الجواب؛ إذا كان عالما سما سئل عنه» 
متعينا عليه» في نازلة واقعة» أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم» لا 
مطلقاء ويكون السائل من يحتمل عقله الجواب» ولا يؤدي السؤال إلى تعمق ولا 
تكلف» وهو مما يب عليه عمل شرعي» وأشباه ذلك. وقد لا يلزم الجواب في 
مواضع؛ كما إذا لم يتعين عليه أو المسألة احتهادية لا نص فيها للشارع» وقد لا 
کا م يحتمل عقله الجواب» أ كاله كه وک 
الى هي من جنس الأغاليط› وفيه نوع اعتراض. 

وق القرطبي: قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف فنه أن يزل حرم و 
تحليل من أجله؛ فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه» باحثا 
عن مع يحب الوقوف ف الديانة عليه؛ فلا ا به؛ فشفاء العي “السؤال» ‏ .ومن 
سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم؛ فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن 
العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به: هو بسط الأدلة» وإيضاح سبل النظر» 
وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد؛ فإذا ربت 
hy‏ 








وقد قلت: | 
ر بال ا لعالم ما إن جلا e‏ ا ES‏ اا إذ ل 
مر هسام له الس 8 o‏ 2 8 0 و 4007 6 0 و 
م تيد E E LEE‏ اكه الول ,التي" 
TT‏ ا على أجسي العلم وذا عَلامتَة 
u‏ الذ بال تعاوي مقن المت ع واخب و 
أي لنشن الخد لواف ش 
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رلا جلف ابقل عير أؤلي العم الاي يجنه 
رَعَالِمٌ لا باس أن يَسْسَفتِي كيرت بحي 
هَذا إذا لم يبلغ اجيهاذا فون يكن بلوغة اسستقًا ستفادا 

فذالة اتَّقلِيِدُ عِنْدَالأكتر منغ وَليِسْمَد لِمَاأرِي ‏ 
وجا بز يعضوم فليا اعم ينث في الذي بُريدة 


مر ن اير ره 


َبَعْطظْسهم جز مُطْلقَناوَدَا أَحْمَدُ فيه حَذْوَ إشحاق اذى 


1١ 1 2 


٠ 


رولا خلاف إنه يقلد) وجوبا (غير أولي العلم)؛ وهم العوام ومّن في حكمهم 
. (الذي يجتهد)؛ فقوله "غير": فاعل "يقلد". و"الذي": مفعوله؛ القراقي: قال ابن 


القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد امجتهدين في الأحكام؛ كما يحب على 
امحتهدين ع الاجتهاد في أعيان الأدلة» وهو قول جمهور العلماء» حلافا لمعتزلة بغداد 


وقال الى : يجوز في مسائل الاحتهاد فقط ه. . ثم قال: فحجة الجمهور قوله 


تعلى: فلولا رن كل فِرقَةِ نهم طائفة ليتفقهُوا في الدّين ودروا قَوْمَهُمْ 
إذا رجا لهم َعَلِهُم يَحَذَرُونَ))؛ ؛ فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم» ولولا 
وحوب التقليد؛ لا وحب ذلك» ولقوله تعلى: لإأطيعوا الله وَأَطِيعُواً الرسُول 
وَأولي الأمْر مكو قال المفسرون: هم العلماء» وقيل: ولاة الأمر والنهي من 
0 وغيرهم: : أوجب الطاعة؛ وهو وجوب التقليد. 

إرعال ل يأب أن a E‏ اله اف تج با 
الاحتهاديات؛ و(هذا) عله: (إذا لم يبلغ) المستفى (اجتهادا) أي درحة اجتهاد 
مطلق؛ بأن كان جتهدا في المذهب وكان المسؤول جتهدا مطلقا؛ (فإن يكن 
بلوغه) لدرحة الاجتهاد المطلق (استفادا) أي حصل له؛ (فذا له التقليد عند 
الأكثر ممتنع)؛ لأنه قادر على الاحتهادء (وليستند) وحوبا رلا أري) أي أراه الله 
في المسألة بالاحتهاد» وأما إن اجتهد بالفعل» حي ظن الحكم؛ فيمنع له التقليد 
أانماقا. 

(وجائز لبعضهم)؛ وهو محمد بن الحسن (تقليده أعلم منه بالذي يريده) من 
الحكم» لا مساويه؛ ولا من دونه» (وبعضهم يجيز) للمجتهد تقليد غيره (مطلقا)؛ 
كان أعلم منه أم لا؛ (وذا) القول (أحمد) بن حنبل (فيه حذو إسحاق) بن راهويه 
(احتذى) أي تبع؛ اللسان: يقال: فلان يحتذي على مثال فلان أي يقتدي به في 


أمره. قال في التقريب: وأما العالم؛ فإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ جاز له 


أن يستفيَ ويقلد إماماء وإن بلغ درجة الاجتهاد؛ فأكثرٌ أهل السنة: على أنه لا 
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رحَيّث من يُفقِي أولو تَعَدَدٍ تَخَيّرُ الأفضّل حُكم المُقتدي 
رقيل بل ما اختار فهو كاف نم إذاأوة باخيلاف 
تيل لەتقلل ەمىن شاا رالأخذ بالأخوط علهم اء 


راجح لبها أن بوذ ثم على الأفضّسل منهم يََْد 
يجوز له التقليد» وأجازه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وسفيان الثوري 


مطلقاء وأحاز محمد بن الحسن: أن يقلد من هو أعلم منه» لا من هو مثله هل 
59 | 

وقيل يجوز ذلك للقاضي» دون غيره» وقيل عند ضيق الوقت؛ إذا © SS‏ 
إن اشتغل بالاجتهاد, زيل خاصية نفسه» دون ما يفي فيه. 

(وحيث من يفي أولو تعدد) أي إذا تعدد المفتون؛ (عخير الأفضل) منهم دينا 
وعلما وورعا: هو (حكم المقتدي) أي المستفيَ حينئذ» والراحح علما: مقدم على 
الراحح ورعا؛ القراقي: حجة تقلع الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن 
الشريعة: من هو أقوم .ممصالح ذلك الموطن؛ فيقدم في الحروب: من هو أعلم بمكايد 
الحروب» وسياسة الجيوش» وني القضاء: من هو أعلم بالتفطن بيجاج الخصوم» 
وني الأمانة: من هو أعلم بتنمية الأموال وضبطهاء وأحوال الأيتام في مصالحها؛ 
ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القارئ؛ لأن الفقيه أقوم عصالح الصلاة منه في 
سهوها وعوارضهاء وكذلك الفتوى؛ الأعلم: أخص جا من الدين. ظ 
وقال في البحر: والأصح: ترجحيح الراجح علما على الراجح ورعا؛ فإن استويا قدم 
الأسبق؛ لأنه. أقرب إلى الإصابة لطول الممارسة.. (وقيل بل ها اختار) منهم 
للتقليد؛ (فهو كاف)؛ فليقلده؛ فله أن يختار من شاء من المفتين» ولا يلزمه أن 
يسأل الأعلم والأفضل؛ قال في التقريب: إن وجد المستفئ عالما واحدا قلده» وإن 
وحد اثنين فأكثر؛ فقيل يقلد واحدا منهم» وقيل يختار أعلمهم وأفضلهم. (ثم إذا 


أفتوه) أي المجتهدون (باختلاف) أي بفتاو مختلفة؛ ف(قيل) يجوز (له تقليده من 


شاءا) منهم؛ لأن مذاهبهم كلها طرق e‏ الله؛ فلا يلزمه قول أحد بعينه» 
وهو المشهور عن الأكثرء وقيل عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم. 1 
(والأخذ بالأحوط) أي الأثقل من أقوالحم (عنهم جاءا وراجح عليهما) أي 
القولين السابقين (أن يجتهد) في أيهم أفضل. (ثم على الأفضل 6 يعتمل)؛ 
فيأحذ بقوله؛ قال في التقريب: إن استفى رحلين فأكثر فاختلفوا في الفتيا؛ فقيل 
تاغل بقول من شاء منهم؛ وقيل يحتهد في أيهم أفضل؛ فيأحذ 00 5 يا خد 
بالقول الأحوط. وقد أطال الشاطي في أن القول بالتخيير: مخالفٌ لما أمر الله به؛ 
من الرد إلى الله ورسوله في التدازع؛ فتعين الترجحيح؛ إما بالأعلمية أو غيرها. 
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رامع اسْبفتَاء ذي جهالة ٠‏ في حَالةمر ولم او عَدَاََةَ 
وَجَازرَ الافتاء لير کک لت لالم قد اعتمل 


E‏ رآ ذاينةبخط ئر 
رتيل إن 2 6 أز مُطْلَقَا وَالْمَنع قول عُلَمَا 





(وامتنع استفتاء 0 جهاله) أي امجهول رفي حالة) من حالاته؛ سواء كانت (من 
علم او) كانت من (عداله)؛ فلا يستفتى إلا من علم أنه يجمع بين العلم والعدالة؛ 
فالأصل: عدم الغلم». والأكثر في الناس الجهل والفسى؟ فيتعب: جل هول الال 
عليهماء حى يثبت علمه وعدالته؛ قال في نور البصر: يشترط في المفي أن يكون 
غلا عارفاء آنا" رط اعدا فلاو ر تك مالا تحور التو" به :فنا أو 
تساهلا؛ بأن لا يتثبت؛ فيف. بلا إمعان نظر في المسألة؛ إما لاعتقاده أن السرعة 
براعة وفضيلة؛ لدلالتها على الاستحضار» وأن الإبطاء 0 ونقص؛ لدلالته على 
ضد ذلك. وأما شرط المعرفة؛ فلن المطلوب من المفيّ: تبيين الحق الذي هو الحكم 
الشرعي في العبادة أو المعاملة) والجاهل أعمى عن طريقه» Ss‏ 
يُطلب منه أن يهدي الناس إليها؛ وفي الحديث: «أن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينترعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». أخرجه الشيخان والترمذي 


0 وقد قلت: 
ومن يقللذ عَالِما غدا سَلم م ا ا 
يللم يَدْرِي مَا يَكُون قَائلاً تقواه نحي أن يتهول باطلا 
وَعَاضل ين حلي ذَاكَ جییده لج ا اوا 
ل لدي E‏ به الرعية في الول lt‏ 


(وجاز الافتاء لغير امجتهد) أي لمن لم يبلغ درجة الاحتهاد (مذهب لعالم قد 
اعتمد)؛ وهذا رات كان) غير المحتهد المد كو ر (ذا كن مخ النظر) 2 أصول إمامه؛ 
بالتخريج لغير المنصوص على المنصوص لإمامه: بالترحيح للضعيف من أقواله؛ إذا 
.اقتضى النظر في دليله ترحیحه» (و) كان (اخذا منه) أي من مذهب إمامه (بحظ 
معتبر) أي وافر» (وقيل) إن المقلد المذكور إنما يجوز له الإفتاء؛ (إن مجتهد) مطلق 
(قد عدما وعقيل له الإفتاء (مطلقا)؛ وإن لم يكن متمكنا مما ذكر؛ ان 


(والمنع) له من الإفتاء مطلقا -ولو كان بمذه المنابة-: (قول علما)؛ فبعض العلماء 
منع إفتاء غير المجتهد المطلق مطلقا؛ لأن السائل إنما يسأل عما عند 0 عما عند 
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ل 

إذا الا ليلان تعَارَ صا ولسم يقد على الْجَمْع ر الح الحتم 
يُرْجَعْ للتّرجيح عند مَنْ مَضْى المع لبق ويس قرشي 
رإذ بك ارجح عن يَنتِي برج جع إلى تقليد از توقف 
عند وى الْقَاضِي رصنل الأبْهَسرِي للم تي وع اوک 
رذخل الزرجيح في الي و ا ا 
وانظر قوله "إن محتهد قد عدما"؛ ففيه إدخال "قد" على فعل الشرط ضرورة؛ وقد 
قال الملالي غك قول :ابن طا وإ على جرع لذ قن دل إل ل. أذكر أن 
الضرورة تسيغ هذا؛ إذ هي لا تبيح كل محظور ه وبالله تعلى التوفيق. ٠‏ 
(التعارض والترجيح)؛ وهو: تقوية بعض الأدلة على بعض: (إذا الدليلان تعارضا 
ول يُقدر وي بينهما؛ لما فيهما من التناقي» (ولا الدسخ) أي نسخ أحدهما 
للآحر (انحتم) أي تعين؛ لجهل المتأخر منهما؛ فإنه (يرجع للترجيح) بينهما (عند 
من مضى)؛ وهو مذهب الأكثرء (والمنع) للترحيح (للبعض)؛ فأوحب التخيير 
بينهماء وبعضهم التوقف» (وليس) قول المنع (مرتضى وإن يك الترجيح) بين 
المتعارضين. وني نسخة: الجميع أي جميع ما ذكر (عنه) أي عما ذكر من الدليلين 
(بنتفي) عند المحتهد؛ بأن لم يجد ما يرجح به أحدهما على الآخر؛ فإهما 
يتساقطان» و(يرجع) ني ذلك الحكم (إلى تقليد) محتهد آحر عثر على الترحيح؛ 
لأنه ممتزلة من لم يجد فيه دليلاء (أو) يرحع إلى (توقف)» وهذان القولان (عند 
سوى القاضي) أبي بكر بن الطيب؛ فإنه قال: يتخير بالعمل بأيهما شاء (وأصل 
الاجمري) أن الدليلين إذا تعارضا في الحظر والإباحة ولم يوحد مرحح: (للمنع 
مقتض) أي ترحيح دليله؛ لأن الأصل في الأشياء عنده: الحظر» (وعكسه)؛ وهو 
ترحيح دليل الإباحة (اذكر) لأبي الفرج؛ فالأصل في الأشياء عنده: الإباحة. وقد 
دم 

(و) إنما (يدخل الترجيح في) الدليل (الظني) من الأدلة» رلا في الذي يدسب) 
منها (للقطعي)؛ قال ف التقريب: الترحيح: إنما يتأتى في المظنونات» وأما 
القطعيات؛ فلا تا فيها؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين؛ إذ ليس بعض المعلومات 
أقوى وأغلب من بعض؛ وإن كان بعضها أحلى وأقرب حصولاء وأشد اسثغناء 
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َالو جب الأخذ بمغلسوم إذا عَارَضَ ضا ره لا بختذى 
تدم الاريخ فو أو جل وَسَابِقَ ال عَلَى الشنخ حيل 
رَظْاهرٌ السُّئَةٍ الك اب في تقاض الا الوففي 
ران يكن يهن ذر حياط ارف النصُوص الأخذ بالمخخاط 


(والواجب الأخل بمعلوم) أي بقطعي من الدليل ليل النقلي؛ (إذا عارض ظنا)؛ 
فيتمسك بال معلوم, و(غيرة)؛ وهو المظنون: (لا يحتذى) أي لا يتبع؛ قال في المهيع: 
والأخحذ بالمعلوم أمر حتما إن عارض المظنون حكما فاعلما إلخ. 

ولعل الأوضح لو قال: 
دينب اذا E‏ 0 

أي فبذا الظن لا يُتمسك حينئذ» وسواء (تقدم التاريخ فيه) أي في المعلوم على 
الظي؛ بأن علم تقدم القطعي عليه؛ (أو جهل) السابق منهما؛ لأن المتأحر إذا كان 

هو المظنون؛ لم يسخ المعلوم؛ لأنه يشترط في الناسخ أن يكون مساوياء أو أقوى؛ 
(و)أما (سابق الظن) أي الدليل الظي السابق على الدليل القطعي؛ فإنه (على النسخ 
“تمل)؛ فيكون القطعي ناسخا للظين» ولا يحتاج لترجيح القطعي عليه. 
(وظاهر السنة) متواترة كانت أو آحادا (و)ظاهر (الكتاب في) حال (تعارض)؛ قيل 
بتقدم ما دل عليه الكتاب؛ للقطع بالسند» وقيل بتقديم السنة؛ لأنما مفسرة للكتاب» 
والمبين -بالكسر-: مقدّم على البين» ورثالثها): القول (التوقفي) -بياء النسب 
المحففة-؛ مثاله: قوله عليه السلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»؛ فإنه 
عام في ميتة البحر» حى في ختزيره» مع قوله تعلى: أو لخم جنرير؛ فإنه يتناول 
حازير البحر؛ فهل يقال في خنرير البحر: إنه حلال للحديثء أم حرام للآية» وقال 
0 إن أمكن الجمع؛ وإلا قدم الكتاب؛ إن كانت السنة آحاداء (وإن يكن 
فيهن) | ي في الظواهر اذو احتياط أو) يكن رفي النصوص) المتعارضة؛ فإنه يجب 

اخ إذا كان في مدلول أحد المتعارضين أو المتعارضات؛ 
كما إذا تعارض الأمر والإباحة؛ فيقدم الأمر للاحتياط؛ قال قي الذخيرة: الورع هو 
ترك ما لا بأس به حذرا ما به البأس؛ وأصله قوله عليه السلام: «الخلال بين والحرام 
بین وبينهما شبهات فمن اتقى الشبهات فقد اسعبرأ لدينه وعرضه»»› وهو مندوب 
إليه؛ ومنه الخروج عن حلاف العلماء؛ بحسب الإمكان؛ فإن احتلف العلماء في فعل؛ 
هل هو مباح» ٤‏ حرام؛ فالورع: الترك» أو مباح أو ES‏ 
اعتقاد الوحوب» أو مندوب أو حرام؛ فالورع: الترك» أو مكروه أو واحب؛ فالورع 
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ولمع لقاضي وَمَا قَد وافقة خكم القاس رَاعَوًا المُوافقة 


رغالب إن عَارَضَ الأل رجح رتل بالعكس رأوّل أصَّح 


الفعل» أو مشرو ع او غير مشرو ع؟ فالورع الفعل؛ لان المثبت للشريعة: مقدم؟ 


كالبينة المثبتة؛ كاحتلاف العلماء في شرعية الفانحة في صلاة الجنازة؛ فمالك يقول: 


e‏ 9 هذا المنوال . وهذا مع تقارب أذلة المختلفين. أما إذا كان أحد 
الدليلين في غاية الضعف 5 لنقضناه-؛ لم يحسن الورع في 
مئل(''© ما لو كان دليله فيما تدجله قضايا الحكام ولا ينقض. وأما إذا احتلفوا في 
الوجوب والتحريم؛ فلا دم ' أو الندب والكراهة؛ فلا ور ع؟ اوی الإقدام 
راتحي هد 1 
يبعل قول العاف r‏ 2 فهذا ما بشت 0 فيه؟ 1 
من كون الصواب مع الخصم» والشرع بختاط لفعل الواحبات والمندوبات؛ كما 
ختاط لترك ٠ eT‏ 
(والمنع) أي منع وجوب الأخبذ بالراحح؛ إذا كان ترحيحه بالظن: (للقاضي) أبي 
بكر» ورد قوله بإجماع الصحابة وغيرهم على الترحيح به في حديث عائشة في 
التقاء الختانين أي إيجحاب الغسل منه؛ فرححوه على الخبر الذي رواه جمع من 
الصحابة؛ وهو قوله كيةِ: «إنما الماء من الماء»؛ لكوما أعرف بذلك منهم. 
وعبارة التقريب: إذا تعارض نصان أو ظاهران وأحدهما أقرب إلى الاحتياط؛ أخذ 
بالأحوط عند كثير من الفقهاءء حلافا للقاضي أبي بكر» (وما) من ظاهر الكتاب 
والسنة أو نصيهما المتعارضين (قد وافقه حكم القياس راعوا) أي اعتبر الفقهاء 
فيه (الموافقه) لحكم القياس مرجحا؛ فيعجب اتح عندهم به؟؛ كتر حيح رواية 
صلاة الكسوف الموافقة لسائر الصلوات على غيرها. وعبارة التقريب: إذا تعارض 
نصان أو ظاهران وانضمٌ إلى أحدهما قياس يوافقه؛ رحح على الآخر. 
0 إن 3 اد الغالب؛ فيقدم عليه 0 00 
0 
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واه ب سر 0 ل El EER‏ ا ا o‏ 
ردج التكرارٌ في متن الخبر أو كون لفظه حقيقة صدر 
أو مسقلا أَوْ فنصیحا أو أت في حكم التقل له قد أثبتا 
أَوْ كان حَاكمًا على الآخرأؤ ‏ لميتفز أن حص بالذي رَوَرًا 
ر سلما من اضطراب أَوْ قل بسَبب مَعْقَاهفيهوقةغقِل 
(فصل في الترجيح باعتبار حال المروي: ورجح التكرار في متن الخبر)؛ فيرجح 
المعن الذي فيه تكرار على غيره؛ كحديث «أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل باطل باطل»؛ فهذا التكرار: مرجح له على حديث «الأيم أحق 
بنفسها من وليها», (أو) أي ورجحه اشا (کون لفظه حقيقة صدر) ولفظ 
معارضه بحاز؛ إذ الأصل في الكلام الحقيقة. ظ 

(أو مستقلا) بالمعئ؛ فيقدم على الخبر غير المستقل به؛ إذا عارضه؛ فيقدم ما كان 
مستغنيا عن الإضمار في دلالته: على ما هو مفتقر إليه» (أو فصيحا)؛ فما كان من 


الروايات لفظه فصيحا: يقدم على غيره؛ لأنه عليه السلام أفصح العرب؛ فيبعد نطقه 


بغير الفصيح؛ فيكون الأحر مرويا بالمعيئى) ويقدم اا الأفصح على الفصيح» وقيل 
لا يرحح هذا؛ لأن البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح» (أو) أي وكذا يرجح ما (أتى 
في حكم العقل له قد أثبتا)؛ كالموافق للبراءة الأصلية؛ فيقدم على الناقل عنها؛ على 
ما احتاره الفخر البيضاوي» لكن الجمهور على أن الخبر الناقل عن حكم العقل: 
يقدم على الخبر الموافق له» (أو) أي وكذا يرحح الخبر إذا ركان حاكما على) الخبر 
(الاخر) المعارض له أي إذا قضى به عليه في موطن؛ فيقدم عليه إذا تعارض معه في 
موطن آخر؛ القراني: إذا قدم أحد الخبرين على الآخر في موطن؛ كان ذلك ترجيحا 
له عليه؛ لأنها مزية» (أو) أي وكذا يقدم الخبر العام الذي رم يتفق) على (أن خص 
بالذي رووا): على الخبر العام المتفق على أنه خصوص؛ وذلك: لآن المتفق على 
تخصيصه: أضعف دلالة من الباقى على عمومه المختلف في تخصيصه؛ كحديث النهى 
عن الصلاة ف أوقات الكراهة: متفق علي نخنصيصه في بعض الصور؛ فيقدم عليه 
حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت يركع ركعتين»؛ حيث اختلف 
ي نخصيصه؛ فيكون أقوى من غيره؛ وهذا عند الشافعية وغيرهم) حلافا للمالكية؛ 
أو أي ويقدم الخبر الذي كان رسالا من اضطراب) على خبر مضطرب؛ 
والاضطراب: اختلاف اللفظ ولمع بالزيادة والنقصان؛ وهو يدل على ضعف الخبر 


(أو) أي وكذا يقدم أيضا حبر (نقل بسبب) أي نقله راويه مع سبب (معناه فيه قد 


عقل) أي فهم: على الخبر الذي لم ينقل سببه؛ لأن ما ذكر سببه يدل على اهتمام 


رأویه» وكمال ضبطه 
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أؤ كان في الْمُرَادٍ صا أو وَرَذ ذل مر رجهي فهر المُعْتَمَد 
أو جاء في مَعَتّس EE‏ ع للفظ لا في المقميد 


ار عل السَلف بمقتض اه مع اطلام على يواه 
أؤدل يهم على تتزرية كلاش رىي 


ارقم بار 7 اف سے و اوتا 


وأو كان) الخبر رف المراد نصا) أي دالا دلالة قطعية: على الدال على المراد منه 


بالظاهر» (أو) أي ويقدم أيضا خبر (ورد يدل من وجهين): على الخبر الدال عليه 


من وجه واحد؛ لأنه يكون أقوى في الدلالة من الثاي؛ (فهو المعتمد أو) أي 
ويرحح خبر (جاء) واردا (في معنى له متحد) حال كونه (مختلفا) أي بعبارات 
مختلفة (في اللفظ لا في المقصد): على حبر وارد بعبارة متحدة في اللفظ؛ لأن 
تعدد العبارات يقوي المعى في النفس» ويبعد اللفظ عن اتحاز؛ كقوله عليه السلام: 


«لا نكاح إلا بولي», وقوله: «أبما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 


باطل»؛ فیرحح هذا الخبر بألفاظه المختلفة المتحدة في المقصد: على حديث 
«الغيب أحق بنفسها من وليها» كما مر (أو) أي ويرحح الخبر الذي (عمل 
السلف) أي الصحابة والتابعون (بمقتضاه)؛ الباء أدغمت فيها الفاء قبلها أي ظ 
عملوا ما يوافق مدلوله (مع اطلاعهم على سواه) أي الخبر المعارض له الذي ل 
يعملوا به ؛ لان عض الصحابة: سججة توحب تقوية الخبر» وأو أي وكذا يعدم 
حبر (دل فيهم) أي الصحابة (على تنزيه): على الخبر الذي لا يدل عليه؛ إذا 

ا (أو) أي وكذا يقدم حبر (كان لا تعم بلوى فيه): على خبر تعم به 

ى؛ إذا عارضه وكان حبر آحاد؛ وذلك: لأن الآحاد فيما تعم به البلوى: 
E‏ والآحر ليس خختلفا فيه؛ فيرحح على المحتلف فيه. وبال تغل 
التوفيق. ٠‏ ش 
(فصل في الترجيح باعتبار حال الم راري: بار صلة "رجح" الآ أي الخبر 
المتفق على رفعه رفول عليه السلام يرحح على غيره؛ من الموقوف أو 
المقطوع؛ وذلك ا عليه والإجماع عي -حبجيته) دول غيره) رو ير حح 
ب(التعداد) أي كثرة الرواة: على غيره؛ لأن كث رفم تفيد قوة الظن» ومثال 
ذلك: تریح اا قراءة البسملة ق الصلاة: فى مأ ورد من عدم قراءماء 
(والحفظ)؛ بأن كان راويه أحفظ (قد رجح و)يرحح أيضا بعلو (الإسناد)؛ وهو 
قلة الوسائط بين من رواه عنه المجتهد وبين البي يلِهُ؛ لأن قلة الوسائط يقل معها 
احتمال النسيان والخطإء والزيادة والنقصان؛ وهذا - حيث لم يكن للأكثر مزية 
حفظ على الأقل› 1 
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الاد الاشم رالشأاخر 20 بول الاعغصّر 


وَبَاعْتِمَاهٍ في اللسَان الْعَربي وَنَسْبَةٍ نة للفو أ ليرب 
رباشتهار القعفل ا E‏ ماروا بال ماع اله 
زفت لكو باثقفاق روات وأو حَسَنُ الْمَسَاق 
َو عاضسك إِجَمَاع أفل اا :+ أو لتاقل ذو لصي 


ارک ن قصب قا تة ا 1 ينهذ الْعَة ر بعد َة 


كان لراويه کک و أن e‏ ا عاق لحي 6 
ع ب«التأخر)؛ 0 الراوي: 0 
لأصالته فيه ل على ما لا عليه 0 الإسلام؛ ولأنه 5 0_2 
(و)يرحح أيضا ب(صحة العقل): عقل راويه (بطول الأعصر) أي ني طول 
حياته كلها: على ما احتاط راويه في آخره؛ فالأول: أضبط» والباى. قل أن 
يكون قد رواه ق احتلاطه؛ وهذا حيث 1 يتيقن أنه من روايته قبل اخحتلاطه»› 


(و )یر حح اا (باعتماد) أي بكون راويه ذا اعتماد (في اللسان العري) أي 


معرفة باللغة العربية: على الخبر الذي راويه لا عمدة له منه» (و)يرحح أيضا 
ب(نسبة للفقه) أي كونه عارفا به: على الذي راويه ليس بفقيه؛ وأو أي و 
یر حح الذي لراويه نسبة (ليثرب): المدينة؛ لأهًا مهبط الوحي؛ فالمدي أذرق 
بكلامه عليه السلام من غيره) (و)يرحح رباشهار الفضل والعداله): على الذي 
راويه لم يشتهر بذلك؛ إذا عارضه» )ر( أي ويرحح بكون الراوي (ما) 0 
الحديث الذي (رواه بالسماع ناله) أي أحذه بالسماع؛ وعبارة التقريب: 

يكون مسموعا من ابي 2 والآخر مكتوبا عنه) وأو أي عه 
للحكم باتفاق رواتمم: على الخبر الذي اختلف رواته في إثبات الحكم؛ لأن اتفاق 
الرواة على إثبات ٠‏ الحكم من الخبر؛ يدل على ضبطهم له ی أي ويرجح أيضا 


حبر (حسن المساق)؛ فالأجسنٍ مساقا يعدم على غيره؛ و ا ا 


للفظ النبوءة؛ فإنه عليه السلام أفصح العرب؛ فإضافة الأفصح ! إليه أنسب من 


كيد (أو) أي وبرجخخ حبر (عاضد) أي موافق (اتماع أهل طيبة له): على حبر 


م يعضدة؛ فما أجمع أهل المدينة على العمل به يرحح بذلك؛ قال الإمام أحمد: ما 
دده و أصح ما يكون» (أو) أي ويرحح أيضا الخبر (الناقل) أي الذي 
نقله (ذو القضية) أي الواقعة قعة؛ لأن صاحب الواقعة أعلم ما وأبعد عن الذهول 
فيها» (أو) أي وكذا يرححه (كونه بقصة) أي مع قصة مشهورة (منتقله) معه؛ 
فيقدم على حبر ذي قصة ححفية؛ لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيهاء (أو) 
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و لكاب هذ قله رتوار كوه 
ر كان سَالِمًا ين اضطراب أ مَنْ رَرَى يِن عِليةِ الأصْحَاب 


ورجح القاس ذو الْماسَيبَةْ على الي لبه قذ اسَية 
ورجح الأخلّى على يواه عنة الذي بذاك فَذتدَعَهُ 
أي ويرحخ أيضا خبر (يشهد العقل) له؛ فيقدم حبر عقل معناه -أي علمت علته- 
: على حبر 1 يعقل ETE‏ أقرب للقياس› وأدعى للانقياد؛ كتر حيح رواية 
صلاة الكسوف الموافقة لسائر الصلوات: على غيرهاء (أو) يشهد (الإجماع له)؛ 
فيقدم حبر وافقه الإجماع: على حبر م يوافقه؛ لأنه يكون حجة حينئذ على غيره» 
(أو) أي ويرحح الخبر الذي (الكتاب) أي ظاهر القرآن (شاهد لنقله)؛ كترحيح 
روايات وحوب العمرة: على رواية: «الحج جهاد والعمرة تطوع»؛ بناء على 
موافقة ظاهر قوله تعلى: الرأتموا الحَجّ وَالعْمْرَة لله», (وسنة تواترت): مبتدأ 
حبره قوله: (كمتله)؛ الكاف زائدة أي مثل الكتاب؛ فيرحح ما شهدت له؛ 
كتقدم حديث عائشة بالتغليس بالصبح: على حديث الإسفار بما؛ لموافقة ظاهر 
قوله تعلى: لإحَافظوا على الصّلوَات وَالضّلَاةٍ الْوْسْطَى4؛ ومن الحافظة عليها: 
إيقاعها أول الوقت» (أو) أي ويرجح خبر (كان سالا من اضطراب): على خبر 
مضطرب؛ يعي في السند؛ إذ الكلام هنا: في حال الراوي» وأما ما مر ففي المتن 
المروي؛ فالاضطرب يشعر بضعف المضطرب فيه؛ متنا كان أو سندا. (أو) أي وكذا 
يرجح خبر كان (من روى) أي راويه (من علية الأصحاب) بالكسر: جمع علي أي 
شريف رفيع؛ كصبية وصبي أي من كبارهم؛ فيقدم على رواية صغار الصحابة؛ 
لكثرة ملازمته للبي ود ومعرفته بسنته. والمرجحات لا تنحصر فيما ذكر. وبالله 


تعلى التوفيق. 


4 4 3 ادق (û‏ ل عئ 7 ا ل | أ ادا ا 1 
(فصل في ترجيح الأفيسة) ويكون هما يرحع للعلة أو الاصل أو المدلول أو 
4 ع 
الخارح: (وف القياس يدخا الت جيح)؛ فيرجحح بعض الأقيسة علي بعض عند 
ا 7 ص م0 )و o‏ و 5 ١‏ ربوا س م ما 


تعارضهاء (فما سوى ذي علة) من الأقيسة (مرجوح) بالنسبة إلى قياس العلة؛ 
فيقدم عليه قياس العلة) وما سواه: هو المناسبة والشبه» (ورجح القياس بالمناسبه 
على) القياس (الذي لشبه قد ناسبه)؛ إذا عارضه؛ فأدن المعان في المناسبة: مقدم 
على الأشباه» (ورجح) القياس (الأجلى) والحلي؛ وهو ما كان فيه المقيس أولى 
بالعلة من المقيس عليه أو مساويا له فيها: (على سواه)؛ من قياس العلة والمناسبة 
والشبه (عند الذي بذاك) أي بالقياس الجلي (قد دعاة) أي سوام 
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o 9 E ١‏ عو 7 2 3-2 ل 25 م و 
ون رى فررغهاقاعمت أز كونها الأرْصاف فيها قلت 


أو كوا تتفقا غلنقا أل حلفا ندم لاه 


وَباطَكوِمَامَ ع اليكايها أربت يها لدى قتَابِها 
أو ان ادها من أل لا ألا يُرَى الأضل برع حصا 
روني قياس علة ترجيح)؛ فإذا تعارض قياسا العلة يرجح أحدهما على الآخر: (بكوفا 
النص بها صريح)؛ فما كانت علته مصرحا ما في النص أي منصوصة عن الشارع-: 
يرجح على ما كانت علته مستنبطة؛ لأن النص يدل على العلة أكثر من الاستنباط› 
ولأنه صواب قطعاء (وأن ترى) العلة (فروعها قد عمت) أي كثرت؛ فيرجح القياس 
الذي العلة فيه كثرت فروعها: على العلة الى فروعها قلت» وقيل لا تقدم عليهاء (او 
كوفا الأوصاف فيها قلت)؛ فيرحح القياس الذي علته قليلة الأوصاف: على الذي , 
علته مركبة من أوصاف كثيرة؛ لأن العلة كلما كثرت أوصافها: يسهل إبطاها؛ بإبطال 
أي وصف منهاء أو كوفا أعم)؛ فيرجح القياس الذي علته أعم أي تعم جميع الأفراد: 
9 الذي علته خاصة؛ لأنما أكثر ,فائدة؛ (أو أن تلفى) أي توجحد (وصفا حقيقيا)؛ 
وهو ما يتعقل باعتبار نفسه من غير توقف على عرف أو غيره. (وذا) واضح رلا 
يخفى)؛ فتقدم العلة إذا كانت وصفا حقيقيا -كالإسكار والطعم-: على غير الحقيقي؛ 
يواه كان ذلك الغير مظنة» أو وصفا عرفياء أو حكما شرعيا. وفسر ولي الدين 
الوصف الحقيقي بالمظنة؛ كالتعليل بالسفر؛ فيقدم على التعليل بالحكمة كالمشقة» 
والوصف العرفي: مقدم على الشرعي» والوحودي: على الإضاتي؛ والإضاني: على 
العدمي عند من يرى صحة التعليل به. انظر الضياء. (أو كوفا متفقا عليها)؛ فالقياس 
الذي علته متفق عليها: يرجح على الذي علته مختلف فيهاء وأو قل خلف عندهم 
لديها)؛ فما كانت علته مختلفا فيها اختلافا قليلا: يرجح على كثيرة الخلاف» 
(وباطرادها مع انعكاسها)؛ فيرحح القياس بكون علته مطردة منعكسة: على. الذي 
علته مطردة فقطء أو منعكسة فقط؛ للحلاف في هذين النوعين؛ (أو بتعديها لدى 
قياسها) أي القياس على محلها؛ فيرحح الذي علته متعدية: على الذي علته قاصرة؛ لأن 
المتعدية أتم فائدة وأكثر منفعة من القاصرة» (أو) أي وكذا يرجح القياس الذي علته ‏ 
وكان أخذها) أي انتزاعها (من اصل نصا) بالتركيب أي منصوص عليه؛ القراقي: العلة 
المنتزعة من أصل منصوص عليه: مقدمة على ما أخذ من أصل اتفق عليه الخصمان فقط 
توق الجر قال ابن برهان: إذا كان أحد القياسين مخرجا من أصل منصوص عليه 
والآخر خرحا من غير منصوص عليه؛ قدم الأول على الثاني؛ كقولنا في جلد ما لا 
يؤكل لحمه: يطهر بالدباغ كجلد الميتة وهي منصوص عليها: 
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EEE:‏ ا و 2عة ب اناا 

او جملة ين الأصول تشهد بخكمها أو القاس پو جد 
في بَعضِه ما متاه القع TT‏ 
أو كان الأصل حكمة بست فر إجماع او تو ل فر کي 


E‏ يها 


أولى من قول المخالف: لا يطهر قياسا على جلد الكلب؛ لأنه غير منضوطن عله وأو 
لا يرى الأصل) أي حكمه (بفرع خصا)؛ بأن لا يعود الفرع على أصله 
بالتخصيص له؛ كتعليل نقض الوضوء في آية أو لَأَمَسْحُمُ تمه بأن ال 
مظنة الاستمتاع أي الالتذاذ المثير للشهوة؛ وعليه فقد عادت على الأصل المستنبطة 

منه الذي هو آية لإا لامسشم النّسَاء)): : بالتخخصيص؛ إذ يخرج منها النساء الحارم؛ 
فلا ينقض لمسهن الوضوء؛ كما هو أظهر قولي الشافعي. وعبارة التقريب: هي أن 
دان عله تح باد ازمر على اصيله a‏ فلعل الأقرب لما لو قال: 
“أو لا يرى الأصل بما قد حصا“ أي لا يرى الأصل المستنبطة منه مخصصا ها أي 
بالعلة. فتأمل. 
وقي جمع الجوامع: أن في عود العلة على الأصل بالتخصيص له قولين» وأما العود 
بالتعميم؛ فيجوز قولا واحدا؛ كتعليل الحكم في حديث الصحيحين «لا يحكم 
أحد بين اثنين زهو غضبان»: بتشويش الفكر؛ فإنه يشمل فيز ا 
كما في المحلي. (أو) أي ويرجح القياس الذي علته (جملة من الأصول تشهد) لما 
(بحكمها) أي بعليتها؛ بأن كانت ماو دة دوه أضول متعددة: على الذي تؤخدذ 
علته من أصل واحد» وكذا يرحح ما علته مأحوذة من ثلاثة أصول: على المأخوذة 
علته من أصلين: وأو أي وكذا يرحح (القياس)؛ إذا كان (يوجد في بعضه) أي 
بعض مقدماته .(ما مقتضاه القطع) بذلك البعض؛ عبارة التنقيح والتقريب: أ 
. يكون بعض مقدماته يقينية؛ قال فى في المهيع: 

أو أن يرى بعض مقدماته ينسب لليقين في إثباته 

و أن يرى) أي ويرحح القياس الذي یری (من جنس الاصل) ي صله امقيس 

عليه (الفر ع( أي فرعه المقيس : على القياس الذي ليس فرعه من جنس أصله؛ لأن 
eT‏ أشبه بغر ا كقياس مسح اليدين 2 التيمم بل ا على ` 
الغسل في الوضوء إليهما؛ فإنه مقدم على قياسه على السرقة؛ في الانتهاء إلى 
الكوعين؛ لأن التيمم من جنس الأصل؛ وهو الوضوء وليس من حنس السرقة 
(أو) ا أي ويرحح القياس إذا (کان الاصل حكمه) أي حكم أصله (يثبت من 
إجماع او) نص (تواتر فيه زكن) من الكتاب والسنة: على الذي حكم أصله ليس 
ثايتا بها ذكر؛ لأن الأول أقوى دليلا. وبالله تعلى التوفيق. 
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أسباب الخلاف: 
إن من اشاب الحلاف ا مسا مر مسن تعارض الأدلة 
ا ا ا SS‏ خخيسا 
وَالْعْلف في وع من السدليل كارب القاس في التيل 
(أسباب الخلاف): قال في التقريب: إن هذا الباب انفرد هو بذكره؛ لعظم فائدته» 
ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم. 
(إن من اسباب الخلاف) في الأحكام الشرعية 25 أ عا سبيل الاهال: )ا 
مر) في فصل التعارض (من تعارض الأدله)؛ فهو أغلب أسبابه؛ فيأحذ كل جتهد 
بأحد الدليلين المتعارضين لرججانه عنده؛ بحسب نظره» ويتمسك آخر بالدليل 
الآخر.. وهكذا؛ فيحصل الاحتلاف في الأحكام» (و)من أسبابه (الجهل بالدليل) 
الشرعي أي عدم علم بعضهم به مع علم الآخر به؛ فيتمسك به العام في ف إثبات 
الحكم الشرعي؛ ويتمسك الجاهل بالبراءة الأصلية أي عدم الحكم الشرعي؛ لعدم 
علمه بالدليل» والدليل ا نحهول عند البعض: (كالأخبار) المروية عنه عليه السلام؛ فقد 
تبلغ بعضا دون بعض؛ فيتمسسك ها من بلغته؛ قال في التقريب: الجهل بالدليل أكثر 
ما يجيء ي الأسيار لأن بعض امحتهدين يبلغه الحديث؛ فيقضي به وبعضهم لا 
يبلغه؛ فيقضي بخلافه؛ فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته؛ لتكون 
أقواله على مقتضصى الأحاديث النبوية؛ ولذلك كثرت خخالفة أبي حنيفة رهه الله 
للحديث؛ لقلة روايته له؛ فرجع إلى القياس» بخلاف أحمد بن حنبل؛ إن كان سبع 
الرواية للحديث» فاعتمد عليه وترك القياس. وأما مالك والشافعي؛ فإنهما أحذا 
بالطرفين» وقد قال الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهي» ه منه. قال 
الشاطبي: يعرض الخطأ في الاجتهاد؛ إما بخفاء بعض الأدلة» حى يتوهم فيه ما لم 
يقصد من وإما بعدم الاطلاع عليه جملة؛ وقي هذا حذر من زلة العام في بعض 
الحديث؛» وهى ۷ يصح الأحذ كما تقليدا له؛ وذلك لأا موضوعة على المخالفة 
للشرع؛ وَلذللك عدت ٠‏ زلة ه فانظره. (والخلف) أي الخلاف (فيما صح من 
أخبار) أي أحاديث؛ قال في التقريب: السبب الثالث: الاحتلاف في صحة نقل 
الحديث بعد بلوغه إل کک يجتهك إلا أذ منهم من صح عنده؛ فعمل مقتضاه 
ومنهم من لم يصح عنده؛ إما لقدح في سنده» أو لتشديده في شروط الصحة؛ وكثيرًا 
ما يجري ذلك مالك رحمه الله تعلى؛ فإنه من أشد أهل العلم تحفظا في نقل الحديث. 
(و)من أسباب (الخلف) أي اختلافهم (في) اعتبار (نوع) حاص (من الدليل)؛ هل 
يحتج به أم لاء (كأضرب) أي أنواع (القياس في التمثيل)؛ فالقياس التمثيلي: احتج 
به الأمة الأربعة» وخالف في حجيته الظاهرية» 
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أو اخلاف أؤه القراءة 
أو اخلاف وجه الإغسراب في 
ل ا 

وَالْحَئْلُ لِْمُحَمِلٍ الأفظ على 
کیشل الاشستراك الوم 


وَمتلّة الخجلاف في الرُوَيَة 
نص الكتاب أو حديث ۽ الي 
راللشسخ رالإخكام في قضية 
بَعْضٍ الذي من المَعاني اخملا 
وَالْحَدَف َالْمَجَاز وَالْمَفَهُوم 


وكعمل أهل المدينة؛ فهو حجة عند مالك؛ فعمل مقتضاه» وبين کک كند غير 
فلم يعملوا به وهذا المت أوحبي: كيرا عن ع الخلاف. كما في التقريب. (أو) أي 
ومن أسبابه: (اختلاف أوجه القراءة) 0 الواحدة؛ فيتمسك بعض العلماء 
بإحدى القراءات؛ فيثبت الحكم بالآية على حسب ما تقتضيه قراءته؛ فية 
الخلاف بذلك؛ كما في قوله تعلى: #إوَامْسَحوا برعو , رارجُلکہ)؛ قرئ 
بالنتصب؛ فاقتضى غسل الرجلين؛ لعطفه على الأيدي» وقرئ بالخنفض؛ فاقتضى 
مسحهما؛ لعطفه على الرؤوس» إلا أن يتأول على غير ذلك > (ومثله) أي الخلاف 
في أو جه القراءة في أنه من أسبابه أيضا: (الخلاف) أي الاحتلاف (في الرواية) في 
ألفاظ الحديث؛ كقوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»؛ روي بالرفع؛ 
فأخذ به مالك والشافعي» وبالنصب؛ فأخلذ به أبو حنيفة» (أو) أي ومن أسبابه 
(اختلاف أوجه اوعراب) للفظ كائن (في نص الكتاب أو حديث) مع الاتفاق 
في الرواية (اصطفي) أي اتبع؛ مثل قوله عليه السلام «أكل ذي تالت هق السباع 
حرام»؛ فبعضهم جعل الأكل مصدرا مضافا ل المفعول؟ فحرم أكل ا 
وبعضهم جعله مضافا إلى الفاعل؛ عع قوله تعلى: لإوَمَّا أكل السبع؛ ؛ فأجاز 
أكل السباع» (و)من أسبابه (الخلف) أي احتلاف العلماء (في قاعدة أصليه) أي 
من الأصول ينبي عليها الاحتلاف في الفرووع؛ كحمل المطلق على المقيد» وشبه 
ذلك» (و)من أسبابه: الاختلاف في (الدسخ) للدليل) (والإحكام)؛ إذا كان واردا 
(في قضيه) واحدة أي E‏ لا؟ فمن يرى أن هذا النص . 
منسوخ: لا يعمل | به» ومن | يراه حکما | : يعمل به؛ کالخلاف في قوله عليه السلام: 
«أفطر ر الحاجم وامحجوم»؛ ا على نسخه له عليه دا فالحجامة لا 
تفطر الصائم» وعند الحنابلة: هو حكم؛ فالحجامة عندهم من المفطرات» (و) من 
ااه (الحمل للمحتمل اللفظ) أي حمل اللفظ المحتمل معان متعددة (على بعض. 
الذي من المعاي احتملا)) أو على جميعها. 
وذلك: (كمثل) اللفظ ذي (الاشتراك) بين معنيين فأكثر؛ فأحذ بعض ابمجتهدين 
وغيره .كعيئ!؟ كقوله ال٠‏ لإثلانة قرو ء)؛ فحملها مالك على الأطهارء 
وأبو حنيفة على الحيض› والشافعي على المعتية كما مر» (و) اللفظ ذي 
فَمُوم)؛ فيختلف في حمله على العموم أو المخصوص؛ نحو 
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لمر قل مَحَمَلَهُ ووب وَالَهَيُ كل تخرف الْمَطَلُوب 
فل على لاح هلوقعم أرْعره تخل يفل الشارع 
وف عاي ذَاكَ فى ذا الققذر كنفايةترْشِذد ممن يستقري 
وَمَالَهُقَصسَّذت اة مدي تى مابدرسمتة 


ف نك قر بالا ل لھا م ا الوص ل 
إوأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختيّن)؛ هل يحمل على الزوجات والمملوكات» أو على 
الزوجات سخاصة؛ (والحذف) أي الاح ف هل في الكلام مضمر أم لا؟ كقوله 


ر 5 


لو لإقَمَن كان منكم مَريضًا أو عَلَى مَفر فَعدة مِن يام أخَر#؛ فحمله الجمهور 

اقل اها "فأفطر": خلافًا للظاهرية» رىي اللفظ الحتمل لراجاز) والحقيقة؛ قد 

يحمله بعضهم على ا لجاز وبعيضهم على الحقيقة؛ فيختلف الحكم (والمفهوم) اي 

مفهوم المخالفة؛ فقد يعتبر بعض المفهوم في لفظء ولا يعتبره آحرون؛ كما في ز 0 

المعلوفة» وقد يكون المفهوم معتبرا لعدم مانع منه» وأن يكون ملغى لانع؛ كخروج | 

اللفظ مخرج الغالب» (و)من اللفظ الحتمل لمعان متعددة: (الأمر) أي لفظه الوارد من 
الشارع؛ وهو الطلب بصيعة "افعل"؛ رهل محمله الوجوب)؛ فيحمل عليه أو 

الندب» أو القدر المشترك بينهما؛ فينبئ عليه الخلاف في الأحكام الشرعية» (والنهي) 

اا السنة؛ وهو صيغة "لا تفعل"؛ (هل تحريه المطلوب)؛ كما هو 

مذهب الجمهور) 3 الكراهة, أو القدر المشترك بينهما؛ وهو مطلق طلب الترك 

حازما أم لا روهل على إباحة للواقع) أي الفعل الواقع من الشار ع عليه السلام» 

(أو) على (غيرها) من الوجوب والندب (يحمل فعل الشارع) نبينا 36. 

و ي 5 ! 500 
الشارع الإلة في الحقيقه وَفِى المجَاز أفضّل الخليقه 
إطلاقة عَلَى إو لابن كذاعَلى الشّيِيع في الخلايق 

روقس على ذاك) الذي ذكرنا لك من أسباب الخلاف كل ما لم نذكره منها؛ (ففي 

ذا القدر) المذكور (كفاية ترشد من) أراد أن (يستقري) أي يتتبع أصول الأدلة 
(وما له قصدت) من مهمات الأصول في هذا النظم (قد تممته) حال کون (مبدي 
معنى ما) أي معن الاسم الذي (به وسمته): جعلته سمة له أي علامة؛ فجاء المسمى 
طبق الاسم الذي هو "مرتقي الوصول إلى علم الأصول". (فكان) هذا النظم رلا 

خص بالأصول) أي بعلم الأصول؛ فقد حاشاه من لغة ومنطق الايسيرا كما مر: 

(أحصى ها) أي أجمع لمسائل الأصول (من) نظمه المسمى ب(مهيع الوصول) إلى 

علم الأصول؛ 
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الا الى و ام فان حك 
وهو ألف بیت؛ فقد زاد عليه كثيرا. وني قوله "وما له قصدت": إحبار بأنه رحمه الله 
عل ماهد النظم؛ وذلك للتحدث بالنعمة» وللتوطئة للحمد عليها بقوله: (والحمد 
لله الذي بحمده) أي بسببه (يسعد) بالظفر مما يقصد؛ قال في بصائر ذوي التمييز: 
السعادة: معاونة الأمور الإلهية للانسان على نيل الخير» وتضادها الشقاوة؛ سعدت 
وسعدت» وهو سعيد ومسعود (من قدمه) أي قدم حمده (في قصده) أي على 
مقصوده؛ فإن إمامه تعلى لهذا النظم» وخلق القدرة عليه حى أتمه: من أجل النعم؛ إذ 
هو من الأعمال الي لا تنقطع بالموت؛ لخبر «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم يبنه في صدور الرجال». 
وكأن الناظم رحمه الله تعلى يؤمئ إلى أنه لما ابتدأ نظمه بحمد الله تعلى: حاء كما 
ينبعي ؟ لأن من قدّم حمده تعلى يسعد بنيل مقصوده؛ قال ابن عجيبة في تفسير 
"إياك نعبد وإياك نستعين": قدم العبادة على الاستعانة؛ ليعلم منه أن تقديم الوسيلة 
على طلب الحاحة: أدعى إلى الإحابة؛ فإن من تلبس بخدمة الملك وشرع فيها 


بحسب وسعه» ثم طلب منه الإعانة عليها؛ أحيب إلى مطلبه» بخلاف من كلفه 


وقد 95 7 
0 حاجةٍ ت إلى کبیر لادب من, حسنه عدم تدء بالطلب 


2 بأن يشي ء عَلَيْهِ في الکو غ قل الذعاء في ا رو و 
فائدة: في ابن حمدون -بعد ذكر الخلاف في الميللة والحمدلة أيهما أفضل؛ وجلبه ما 
ل ما لفظه: وأحسن ما يجمع به: أن تفضيل الميللة؛ إنما هو بالنسبة لما لم 
يتضمن معناها من الكلام» وأما ما يتضمنه؛ فلا» والحمدلة: تضمنت معن اليللة 
وزيادة؛ كما نبه عليه في نوادر الأصول؛ 0 1 ويساويها ق أصل المعيئ: 


- 0 1 سط ا 
1 بسملة والتكبير؛ حدر ى أحمد 5 فضل الكلام سبحا ن الله والحمد لله والله اكبر» 


ولا يناي هذا أن للهيللة مزية في مواضع 9 يقوم غيرها فيها مقامها؛ كالأذان 
والإقامة 0 لأن الرية لا ته تقتضي التخصيص. انظر شرح الباب . 
اداح ل a‏ : 

ثم حتم رحمه الله تعلى و aT‏ 
المخلين؛ لما قيل م ن أنها مقبولة قطعاء والمولى مستي أكرم من أ ن يتقبل 
العمادتين, وید ع علا بیتهما؛ فقال: 
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نعو صّلانة بلاً قاو على فح وهو سول الله 
E‏ رمخبه الكرام رَاكَابعِينَ القدرة الأغلام 





2 صلاته) تبارك وتعلى (بلا تناه أي بلوغ فاية (على محمد رسول الله 
الجملة خبرية قصد كا الإنشاء. والرسول: إنسان أوحي إليه بشرع؛ و 
ون لم يكن له كتاب» ولا نسخ لشريعة من قبله» ين (وآله 
وصحبه الكرام): جمع كرم؛ المصباح: كرم الشيء كرما: نفس وعز. وني بصائر 
ذوي التمييز: الكرم إذا وصف به الله؛ فهو اسم لإحسانه وإنعامه» وإذا وصف به 
الإنسان؛ فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة الي تظهر منه» ولا يقال هو كريم 
حي يظهر منه ذلك؛ (والتابعين القدوة) أي ا يقال فلان قدوة أي يقتدى 
به؛ وفي القاموس: القدوة مثلثة» وكعدة: ما تسئّنت به واقتديت به (الأعلام): 
ع عام خياد امو 

و اا بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 

وقد تم ما رمت من شرح هذا النظم؛ فالحمد لله على ما أنعم به وأهم. 

ركان الفراغ مته بعد طهر الاثين الاين لا من شعبان سنة سبع وثلاين 
وأربعمائة وألف. ولم آل جهدا في تصحيح وتمذيب مبناه» وتوضيح وتقريب 
معناه؛ اجر من “فضله حل: أن المتن مصحح» وأن الشرح محرر ومنقح» قد 
انكشف به معماه» و کان كاسمه مسماه؛ فيغبطه من يعرف الحق لا بالرحال» ومع 
صوبه يحول حيث جال» يصيخ له كل مسترشد» أصاحة:الناشد للمنشد؛ فلا يبغي 
بیانه بدلاء ولا عن مكانه متحولاء بيد أن الخطأ لا يسلم منه أحد» إلا من صمه 
الله العيمتة: وي | كلام منه مقبول ومردود» إلا كلام سيد الوجود. 
والحمد لله أولا وآخراء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلواته وسلامه على سيدنا 


ھے 1 


٠‏ حاتم النبيئين» وعلى آله و صبححيبة وعترته وذريته الطاهرين. 


و بكسيو ب 


2 سْبْحَانَ رَبك رب اة عَمّا يَصِفُونَ رَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ) 


50 ظث 
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فهرسة | اكتاتب: 


العنوان: 

مقدمة الشارح ... ... ... 

معدكة الفاظى ينم مس ER‏ 
مكلفة قحلم الأصول عه ا 
فض ي هرك العم وود اد د 
فصل في الدليل النقلي... .. 

فصل في أسماء الألفاظ.. 

فصل في الحقيقة والمجاز... ... ... 


فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله... ... ... . 


صلق الأحكام لكان لمجم اي 

فصل فيما تتوقف عليه الأحكام أي وجودا وصحة 

فصل في أوصاف العبادة وغيرها من المعاملات: . 
فصل فق المقاصد الشرعية ... ...: 

فصل ق تروط التكليقه د وموم 

فصل في أفعال الكل .دن .هه 

فصل ف الأدلة الشرعية.:. . 
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فصل في المحكم والمتشابه... . 


فصل في الممين وا حمل والظاهر والمؤول... oe‏ 


الح غ 


الاستشناء... . 


المطلق والمقيد... e‏ 


الأمر والنهي... : 


الدليل الثان: السنة... ... ... . 
ھل ا کان کو 


فصل ي مراتب رواية الصحاي... n‏ 


فصل في رواية غير الصحابي.. 


N‏ عد د ما عاد 


فصل في حبر الواحد... 5 

الثالث: الإجماع... 0 
الرابع: القاس ا 

a‏ طب للف اسلف م 


فصل في القوادح ي الا د ooo ooo‏ اه 


ا 
li e‏ 1 4غ NETE‏ |“ 
البراءة الا صلية. 
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فصل في شروط الاجتهاد... . 

فصل في التصويب والتخطفة... ... ... ... 
RAE‏ 

فصل في من يجوز له الإفتاء... .. 

التعارض والترحيح... ... 


فصل في ترجيح الأقيسة... . 
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ملحق بمتن منظومه : 
مرتقى الوصول 


E ٠5 ر‎ 
: 3 :کم‎ : 
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